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 النظام الإجرائي لمواعيد المرافعـات

 في التقاضي الإلكتروني

 

 الفتاح السيد البتانونيد.خيري عبد 

 أستـاذ قانـون المرافعـات المَدَنِيَّـة والتجاريـة

 جـامعـة أسـوان السابق -وكيـل كليـة الحـقــوق 

 معـار إلى كلية الحقوق / جامعة طيبة بالمدينة المنورة

 محامٍ بالنقض ومحكم دولي ومُوَفِّقٌ ووسيط قانوني
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 مـقــدمـــة

يُعتبر : اضـي وأهميـة الـوقـت فـي قـانـون المـرافعـاتفلسفـة إجـراءات التقـ -8
وجود القانون والقضاء ضَرُورَة اجتماعية؛ لضمان تحقيق العدالة التي هي أساس 
حياة المجتمع، وغاية سامية مثالية؛ لحماية الحقوق، والمراكز القانونية، والنظام 

ـة وفي الوقت المنـاسـب العام عن طريق القضاء، وذلك خـلال المـواعـيد الإجرائيّـَ 
والكـافـي؛ حتى يتمكن القضاء من تطبيق حكم القانون عَلَى وقائع النزاع بعد 
مناقشات، ودِفَاع جدلي، بأخلاق حوار مبنِيٍّ عَلَى الإقناع، والاقتناع؛ لتحقيق 
ظهار الحقيقة ، وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، بِرَدِّ الاعتداء،  العدالة وا 

قامة العدل من أهم واجبات ود فع المُعتَدِي لإحقاق الحَقّ. وأصبح حلُّ المنازعات، وا 
بُـطْءِ التقـاضـي، : ومع ذلك فإن معظم دول العالم تئَِنُ مِن ظاهِرَتَيْ  .الدولة الحديثة

قات تحقيق العدالة الناجزة؛ لـذا لجـأتْ إلى  وعَـدَمِ فـاعليـة الأحكـام؛ نتيجة كثرة مُعَوِّ
 (.8)قـاضـي الإلكـتروني )رَقْمَنَة التقاضي(الت

                                                           

د.عزمي عبد الفتاح، قواعد الاختصاص والإجراءات في أحكام المنازعات المدنِيَّة البسيطة،  (1)
ة باستخدام الحلول الفرنسية حول تسوية المنازعات المدنية البسيط -الندوة المشتركة المصرية 

م، المركز القومي للدراسات 1989ديسمبر  02-18التشريعية والتقنيات الحديثة، القاهرة 
إسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء  . د. نبيل30، ص 4م، بند 1991القانونية، القاهرة 

د . د. محمد عبوما بعدها 144م، ص 1989بعلمه الشخصي، منشأة المعارف بالإسكندرية 
، الزهراء للإعلام 1الرحمن البكر، السُلــْطــَة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي، ط 

. د. عبدالله مبروك النجار، المبادئ العامة لحق الدِّفَاع 099-093، 029م، ص 1988العربي 
 00-02أمام القضاء في الفقه الإسلامي، مؤتمر حَقّ الدِّفَاع المنعقد بحقوق عين شمس في 

 وما بعدها.  13م، ص 1996إبريل 
-Alain Fissel; La défense en justice dans la Procédure Civile; thèse. 
Rennes 1979; P. 32. 
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وتعتبر الحماية الإجرائيّــَة للحقـوق مرهونة باحترام الخُصوم لفكرة الوقـت في قانـون 
نة للخُصومة خـلال مـواعـيد  المرافعات؛ لأن قيـامَ الخَصْم بالأعمـال الإجرائيّــَة المكوِّ

الدِّفَاع، فلا يستطيعُ الخَصْم مباشرة حَقّ المـرافعـات ضَرُورَة حتمية؛ لممارسـة حَقّ 
الدِّفَاع إلا إذا عَلِمَ بطلبات خَصْمِه، ودفوعه، وحججه الواقعية، والقانونية خلال 
المـواعـيد الإجرائيّــَة، وفي الوقت المناسب والملائـم. وذلك أمام جميع الجهات 

أم هيئة تحكيـم، أم لجان ذات  القضائية سواء أكانت مَدنِيّـَة، أم جنائيـة، أم إداريـة،
. ويجب عَلَى القاضي مراعاة حقوق المتقاضين في الدِّفَاع في  اختصاص قضائيٍّ
حدود القضية المعروضة عليه بعناصرها الواقعية والقانونية، فلا عدالة دون دِفَاع، 
ولا يحكم عَلَى خَصْمٍ إلا بعد استدعائه، وعلمه بكلِّ عناصر القضية في الوقت 

نـاسـب والمُـلائـم، ومنحه المُهـَـلَ، والآجَــالَ الكافيـة اللازمة؛ لتمكينه من الدِّفَاع عن الم
نفسه، وعرض أَوْجُه دِفَاعه، وتحقيقها، ودحض دِفَاع خَصْمِه، وحمايتـه من 
المفاجأة، وتركيز الخُصومة حتى لا تتأبد الخُصومات أمام القضاء؛ وذلك كُلّــِه 

 .(8)د الإجرائيّــَةباحترام المـواعـي

                                                                                                                                               

-S.A. Mahmoud; le Principe du Contradictoire dans La Procédure Civile 
en France  et en Egypte ; Thèse Rennes1; 1990; P. 33. 
-Cass. Civ. 3 mars.1955; Rév.Term.dr. Civ. 1955; P. 367; obs. 
Raynaud. 
-Cass. Civ.2 ͤ ; 8 oct. 1976; Rév. Term. dr. Civ. 1978; P. 184; obs. 
Normand. 

د. إبراهيم نجيب سعد، قاعدة لا تحكم دون سماع الخُصوم، منشأة المعارف بالإسكندرية  (1)
. أحمد خليل، مبدأ المواجهة ودوره في التنفيذ الجَبْرِيّ، وما بعدها. د 10، ص 5م، بند 1981

وما بعدها. 185م، ص 1996إبريل  00-02مؤتمر حَقّ الدِّفَاع المنعقد بحقوق عين شمس في 
إبريل  00-02د. أحمد ماهر زغلول، تقديم لمؤتمر حَقّ الدِّفَاع المنعقد بحقوق عين شمس في

المليجي، ظاهرة بطء التقاضي في المنازعات ج. . د. أسامة أحمد شوقي -م، ص أ1996
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الـزمـن في اللغة العربية غير مُحَدَّد، فهو اسم لقليلٍ الـوقـت وكثيره، ويقال: ]هسِيبَك و 
للـزمـن[، والزمنُ أمرٌ محتوم لا يستطيع أحد إيقافه، وما فات من الزمن لن يعود. 

ـت محـدود ومُـؤَقّــَتٌ، بينما الـوقـت هـو مقـدار مُحَدَّد مـن الـزمـن قـُدِّر لأمـرٍ مَا، فالـوق
ويدل على لحظـة مُعَيَّنة في الزمن، والزمن أوقـات متوالية، والـوقـت جـزء مِـن الـزمـن. 
أو هو الحدُّ الواقع بين أمرين أحدهما معلومٌ سابقٌ، والآخر معلومٌ به لاحِقٌ ، ووقْت 

ت المُعَيَّن للقيام بأمر ما الأمر هو مقدارُ المُدَّة لإنجازه. والمِيقاتُ الزمانيُّ هو الوق
خلاله، كمِيقات الصلاة أو الحج... والَأوَانُ بمعنى الحِـيـن، وهو بعض الـوقـت من 
الدَّهر قلَّ أو كَثُرَ، وسواء كان مفروضًا أم لا، فكـل وقـت أَوَانٌ دون العكـس. وجاء 

ياقات وصِيَغ في حِينِهِ أي: في الوقت المناسب. وجاء الـوقـت في القرآن الكريم بس
متعددة؛ فَيَجِيءُ مرة بصيغة الدهر، الحين، الآنُ، الأجل، اليوم، الأمَد، السَّرْمَد، 
الأبد، الخُلد، العصر... ويُسْأَلَ الإنسان يوم القيامة عَنْ " عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ " أي عـن 

.. والمِيعَاد هو نعمـة الـوقـت؛ لأن الوقت هو ثمرة الحياة التي يسير عليها الإنسان.
فترةٌ زمنيَّة بين لحظتين: لحظة البَدء ولحظة الانتهاء ، أما المَوْعِد فهـو لحظـة 
واحـدة. ولفـظ المِيعَاد هو الأكـثر شيـوعًـا فـي لغـة المُـرافعـات مـن لفـظ مَوْعِد. 

رائـي هو فترة ولعُنصُـر الـوقـت وَجهان: المُدَّة واللحظـة. وعلى ذلك فإنَّ المِيعَاد الإجـ
                                                                                                                                               

مقترحات علاجها( بحث منشور في أعمال  -المدنية في التشريع الإجرائي المصري )أسبابها 
المؤتمر السنوي السابع للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية بعنوان "تيسير إجراءات التقاضي 

 .37 ، ص34م، بند 0227في التشريعات العربية" المغرب 
-G.Wiederkhr;Droit de la défense et Procédure Civile; D. S. 1978; 
Chron.;VIII; P. 60. 
-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé;T. 3; Sirey; Paris 
1991; N. 111; P. 117. 
-A.outin adam; Essai ďune théorie generale des delais; thèse; Paris II; 
1986. 
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بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الانتهاء... والوقت كالمال طيب إنْ اعتبرناه 
خادمَنا، وسَيِّئ إن اعتبرناه سيدَنا. وقد وَقَرَ في الأذهان أنَّ العدلَ البطيء هو 

 .(8)والظلم سواءٌ كالظلم في المواعيد

، وضمانةً من  La Formalismeة المواعـيد الإجرائيّــَة تطبيقـاً لمبدأ الشكليّـَ  وتعتبر
ضمانات التقاضي لحُسْن سَيْر القضاء والعدالة، بمُـوالاة سير الخُصومة في مواعيد 
مُحَدَّدة، وتعْجِيل حَسْم الخُصومة؛ لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية، وحتى لا 

ـم مـواقيـت ممارسة تتراكم القضايا، وتبقَى مؤبدةً إلى ما لا نهاية. فالمواعيد التي تنظّـِ 
الحقـوق والواجبـات الإجرائيّــَة، للمحافظة على حقوق ومصالح الخُصوم، وتَمَتُّعُهُم 
عداد الدِّفَاع، والدُّفُوع. كما تُعَدُّ  بالوقـت المُناسب الكـافـي لمباشرة حقـوق الدِّفَاع، وا 

"الـوقـت في قانون  فكرة المواعيد الإجرائيّــَة جزءًا من نظريةٍ أشمَل يُطلق عليها
وعلاقةُ الـوقـت بقـانـون المُرافعـات عـلاقـةٌ مُـؤَثّــِرة على الحقـوق والواجبات المرافعات". 

الإجرائيّــَة بالهـَدْم، والِإنشـاء، أو بالفقـد والكسـب، وبمرور الوقت تَمْحُو أشياءَ؛ لأن 

                                                           

، منشأة المعارف بالإسكندرية 1د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط (1)
د. طلعـت دويـدار، سقوط الخُصومة في قانون المرافعات المدنية  .163، ص 85م، بند 1959

؛ الوسيط في شرح 346م ، ص 1990والتجارية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندرية 
وما بعدها ؛  409م، ص 0218انون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية ق

الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، ط 
وما بعدها. الشيخ عبدالهادي خمدن، الـزمـن  307م، ص 0215، دار حافظ للنشر والتوزيع 3

م، 0228ديسمبر9، الثلاثاء 0087لقـانـون، صحيفة الوسط البحرينية الإلكترونية، العدد فـي ا
 هـ:1409ذي الحجة 12الموافق

      http://www.alwasatnews.com/news/27903.html  

http://www.alwasatnews.com/news/27903.html
http://www.alwasatnews.com/news/27903.html
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، فيَضُ  يجـابـيٌّ ـرّ أحدَ الخُصوم ويفيـد الخَصْم الآخَر؛ مُضِيّ الـوقـت له أَثَرٌ سَلْبـِيٌّ وا 
  .(8) كمِيعَاد الإعـلانِ، وحَـقِّ الطعـن، وسقـوط الخُصومـة، والتقـادُم...

وعلاقةُ الـوقـت بقـانـون المرافعـات عـلاقـةٌ وثيقـةٌ لا انفصـامَ لهـا، سواء على مستوى 
نْعَـةِ الفـَنِّـيَّـة لقواعده  مثل مصطلحات؛  La Technique de ľélaborationالصَّ

 en temps، والوقت المناسـب  ľécheance، وحلول الأجـل  délaiالمِيعَاد 
utile والوقت الكافـي ،en temps suffissant  ووقت التفكيـر ،le temps de 

la réflexion 6، 5مرافعات( ، ومواعيد الإعلان )م  66، ومواعيد الحضور )م ،
مرافعات(، ووقف المِيعَاد  98، 69كمال المِيعَاد )م مرافعات(، والتأجيل لاست 7

،... أو على مستوى السياسـة  بالقوَّة القَاهِرَةِ، والأثرِ الفـَوْرِي، والأثََر الرَّجْعِـيِّ
كمحاولات لعلاج ظاهرة بـطء التقـاضـي،  La Plotique Juridiqueالتشريعيـة 

نجـاز العـدالـة فـي الـوقـت المنـاسـب. وفَوَ  ات مِيعَاد الطعن في الحكم يجعله نهائيًّا وا 

                                                           

المُدَّة في الالتزام، رسالـة دكتـوراه، جامعة فؤاد الأول، كلية د. عبدالمنعـم البـدراوي، أثـر مُضِيّ  (1)
جراءاتها، منشأة  35وما بعده، ص 04م، بند1952الحقوق  وما بعدها. د. أمينة النمر، الدَّعْوَى وا 

وما بعدها. د. طلعـت دويـدار، الوسيط في  074وما بعده، ص  146المعارف بالإسكندرية، بند 
وما  307لشرعية الجديد ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، ص شرح نظام المرافعات ا

د. محمود مصطفى يونس ، المرجع في قانون  وما بعدها. 334بعدها ؛ سقوط الخُصومة، ص 
، 067م، بند 0214/0215إجراءات التقاضي المدنية والتجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة  

 .613-610ص 
-Serge Guinchard; Le Tempes dans la procédure Civile, 1983, N. 10 
ets., P. 24 ets. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 1-2 ;P. 2.   
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يَةِ المواعيد في  غيرَ قابلٍ للطعن فيه؛ لسقوط حَقّ الطعن بفوات المِيعَاد، وأهمِّ
 .(8)تشغيل منظومة الخُصومة القضائية...

وعـلاقـة الـوقـت بالقـانـون، وخاصةً علاقة الوقت بقانون المرافعات تحتـاج للمـزيـد مـن 
ـقـَةِ. وانه يُستحسَن في كل قاعدة قانونية ذات علاقة بالوقت أنْ يَتِمّ الـدراسـات ا لمتعَـمِّ

تحديد نِطاقِها الزمني بِدقَةٍ بَالِغَة، وبعباراتٍ واضحة لا تَحْتَمل أكثر من معنى؛ ولذا 
يجب الترابط بين الوقائع، والظـرف الـزمنـي الذي تقع فيه، والقوانين التي تحكم تلك 

ناحية وقوعها في زمـن مُعَيَّن. فيجب في كل قاعدة قانونية ذات علاقة  الوقائع من
بالـوقـت، أن يَتِمّ تحديد نطاقها الزمني بِدقَةٍ بَالِغَة وبعباراتٍ واضحة لا تحتمل أكثر 

 من معنى...

عدم الاهتمام بدراسة النظام الإجرائي لمواعيد المرافعات في التقاضي  -2
لم تفِ الدراساتُ التي تناولت قانونَ المرافعات (: الإلكتروني )مشكلة البحث

موضوعَ النظام الإجرائي لمواعيد المرافعات في التقاضي الإلكتروني بدراسة كافة 
زَوَايَاه، وهذا ليس قُصُورًا من الباحثين الذين اجتهدوا قدر طاقتهم، لكنَّ دقـةَ 

الباحثين قدرًا أكبر من  الموضوع هي الباعث على صعوبته، وتحتاج لمن يُنِيرُهُ من

                                                           

جراءاتها، بند  (1) وما بعدها. د. طلعـت  074وما بعده، ص  146د. أمينة النمر، الدَّعْوَى وا 
وما بعدها ؛ الوسيط في شرح نظام  409ـدار، الوسيط في شرح قانون المرافعات، ص دوي

د. محمود  وما بعدها. 334وما بعدها ؛ سقوط الخُصومة، ص  307المرافعات الشرعية ، ص 
مصطفى يونس ، المرجع في قانون إجراءات التقاضي المدنية والتجارية، دار النهضة العربية 

 .613-610، ص 067، بند م0214/0215بالقاهرة  
-Serge Guinchard; Le Tempes dans la procédure Civile, 1983, N. 10 
ets., P. 24 ets. 
-Natalie Fricero;Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 1-2 ;P. 2.   
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العنـاء، والجَهْـدِ؛ لَأجْـلِ البحـث العلمـي، وخـدمـة البشـريـة، ولعلَّ البحثَ فيه ما زال 
يعاني معاناةً أشبه بخطوات الطفلِ الُأولى، وهنـا تَكْمُـنُ درجـةُ الصعـوبـةِ؛ حيث 

ـةٍ أمـام يكـونُ على الباحثِ دائمًا في المجال القانوني أن يُسهـم بوضع أُ  طـُرٍ عامَّ
المُشَرِّع بما يُعِينُهُ عَلَى وضـع تشـريعـاتٍ تكـون لهـا صفـةُ العمومية، والـدَّوام، 
والاستمـرار، والإحـاطـة بما قد ينشأ من منازعات، أو يجد من تفسيرات لأطول فترة 

 زمنية ممكنة، وهو الأمر العسير المنـال في مجال دراستنا.

ةٍ في التّعَرُّف عَلَى آلية ويجتهـد الباحثُ  النظام الإجرائي لمواعيد مدفوعًا برغبةٍ مُلِحَّ
المرافعات في التقاضي الإلكتروني لمباشرة حقـوق الدِّفَاع، والمحافظـة على حُسْن 

، والتَّمتّع بالوقت الكافي لإعداد الدِّفَاع . فهذا سَيْر العـدالـة في الوقت المناسب
قْهُ دِرَاسَتَهُ لوقت طويل، ولم تتََّجِهْ إليه الأنظارُ، ولم ينلْ من الجانب الذي أغفل الفِ 

الفقه قدرًا من الاهتمام، والبحث يتناسب مع أهميته، وآثاره القانونية؛ حتى يتفقَ 
دَ الكلمةُ بشانه، وذلك في محاولة للإسهام بوضع أنموذجٍ، أو صياغةٍ  الرأيُ، وتتوحَّ

؛ لِيَسْهُلَ لمـواعـيد المـرافعـات في التقاضي الإلكتروني النظام الإجرائيمُثْلَى لفكرة 
ةً في حياتنا  بعد ذلك تأطيرُها، وتـَقْـنـِيـنُها بما يتناسب وأهميتَها التي أصبحت مُلِحَّ
اليومية أمام القضاء؛ وذلك لتقديم إفادة علميَّة، وتطبيقية للمجتمع القانوني بشكل 

ولعلَّ من أبرز صعوبات البحث التي خاص، والمجتمع الإنساني بشكل عام. 
النظام الإجرائي لمـواعـيد المـرافعـات في تُصادف الباحث، هي دِقَّة موضوع 

صَة المقارِنَـة، وقِلّــَة التقاضي الإلكتروني  ، ونُدرة الدراسات القانونية المتخَصِّ
اسـة في المَراجـع، والكُتـُب، ونُدرة أحكام القضاء التي تتناول موضوع تلك الدر 

 الأحكـام التفصِيلِيَّـة والفـروع.

تَمَّ التركيز عَلَى دراسة سبـب اختيـار مـوضـوع البحـث، وأهميتـه، وتساؤلاتـه:  -3
موضوع " النظام الإجرائي لمواعيد المرافعات في التقاضي الإلكتروني"، لِجَلْيِ 

ة، والعمـليَّـة، وتوضيـح آثـاره القـانـونيـة، جَـوَانِبـِه، وسَبْرِ أغْـوَارِه؛ نظرًا لأهميتـه العلمـيَّـ
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وبيـان مَـدَى، وكيفيـة الاستفـادة منـه، وسَـدِّ ثَغـرةٍ بالمكتبة القانونية العربية في موضوع 
رَغْمَ ثبوت فكرة "النظام الإجرائي لمواعـيد المرافعـات في التقاضي الإلكتروني" ؛ لأنه 

قاضي، والمتقاضي، إلا أنَّ التشريعات الإجرائيّــَة المواعـيد الإجرائيّــَة في ضمير ال
، ولَمْ تَنَلْ ما تستحقه من العناية والاهتمام من العربية لَمْ تنَُظٌمْهَا بشكل متكامل

جانب الفقه الإجرائي، وهي في أشد الحاجة إليه، ولِيَكُونَ هاديًا، ومُعَيَّنا لكل مشتغل 
ا ترجع أهمية هذا البحث إلى ارتباطه بمنظومة بالقانـون، والقضـاء، والمحـامـاة. كم

الإجـراءات القضائيـة. ويهدُف هذا البحث إلى محاولـة خَلْـقِ فكـرةٍ متطـورةٍ، ومتكـاملـةٍ 
ذات طابع إجرائي عـن آلِيَّـة " النظام الإجرائي لمواعـيد المرافعـات في التقاضي 

جَى لا نهاية له، وتَطَلٌعـاً للأفضل في الإلكتروني"  باعتبار أنَّ التطـورَ هـدفُ مُرْتَ 
 المستقبل القريب.

ويثيـر هـذا المـوضـوع عـدة تسـاؤلات قـانـونيـة منهــا: مـا مفهـوم مـواعيـد المـرافعـات فـي 
التقـاضـي الإلكتـرونـي وتنظيمهـا التشـريعـي؟ ومـا ضـوابطهـا القـانـونيـة؟ ومـا طبيعتهـا 

قـهـا؟ ومـا أنـواعهـا؟ ومـا عـوارضهـا القـانـونيـة؟ وكيـف يَتِمّ حسـابهـا؟ القانونيـة؟ ومـا نطـا
ومـا آثـارها القـانـونيـة؟ وما أَثـَرُ القوَّة القـاهـرة علـى المـواعيد الإجرائيّــَة؟ ومـا الجـزاء 

 اسـة.الإجـرائي علـى مخـالفتهـــا؟ ... كـل هـذا وأكثـر سَـنُجِيـبُ عليـه فـي تلـك الـدر 

بالنظـام  اهتـم قـانـون المـرافعـات الفـَرنسـي الجـديـد: منهـج البحـث، وخطتـُه -4
ونظرًا لقصور القانـون المصـري، والتشريعـات العـربيـة الإجـرائي للمـواعـيد الإجرائيّــَة؛ 

في التقاضي الإلكتروني، وعدم  للنظام الإجرائي لمواعـيد المرافعـاتمن تنظيم شامل 
النظام الإجرائي لمواعـيد الجته لمسائل هامة تتعلق به؛ لذا رأينا دراسةَ مع

في هذا البحث؛ لأهميته الكبرى باعتباره متعلقًا بِسَيْرِ الخُصومة المرافعـات، 
القضائية والحصول على حكم قضائيٍّ فيها؛ ولكي نلفت نظرَ المُشَرِّع المصري، 

مواعيـد والمحامِيـنَ إلى أهميـة، وضوابـط  والتشريعـات العربيـة، ورجـال القضـاء،
 ، وآثارهــا، وجـزاء مخالفتهـا.المرافعـات
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النظام الإجرائي لمواعـيد ومن أجل عرض الأفكار المتعلقة ببحثِ موضوع "
براز إشكالياته العلـميـة، والعملـيـة، و المرافعـات في التقاضي الإلكتروني بسبب " ، وا 

اتبَّاع عدة مناهج علميَّة؛ لتتكامل فيما بينها في محاولة  أهميـة الموضوع؛ فقد تَمَّ 
لفَحْـصِ جميـع جـوانـب المـوضـوع، ألا وهي: المنهج التحليلي التأصيلي المقـارَن بين 
التشريعـات، مستنيـرًا بأحكـام القضـاء، وآراء الفقهـاء؛ لتوصيـف، وتحليـل، وتفسيـر، 

ـوع "النظام الإجرائي لمواعـيد المرافعـات في وتأصيـل، واستنبـاط نتائـج بحـث موض
التقاضي الإلكتروني" بهـدف التوصل إلى أفضل الحُلـولِ المُمْكنَـة، والتـرجيـح بينهـا، 
مبينًا المحاسن، والمساوئ، وأوجـه النقـص، والقصـور، وأوجـه القوَّة، والضعـف، 

القـانـون الـوطنـي عَلَى ضـوء  وأوجـه الاتفـاق، والاختـلاف، مـن أجـل تطـويـر أحكـام
أحكـام الدراسـة المقـارنـة؛ للإسهـام فـي معـالجـة أي قصـور تشـريعـي بمـا لا يَـدَعُ 

.. كل ذلك في إطار موضوعـي مَجَـالًا لـوجـود ثَغَـراتٍ قـانـونيـة ، أو نَقْص تشـريعـي.
 متجـردٍ من العاطفـة، والشعـارات.

نتناول بالـدراسة، والبحث مـوضـوع )النظام الإجـرائي لمـواعـيد وبِناءً عَلَى ذلك سـوف 
المـرافعـات في التقاضي الإلكتروني (، في فصلين يسبقهمـا مبحـث تمهيدي، 

 وتعقبهمـا خـاتمـة، وذلك عَلَى النحـو التـالي

لكترونِيَّة القضاء.  المبحـث التمهيـدي: مفهوم التقاضي الإلكتروني وا 

 مفهـوم المـواعـيد الإجرائيّــَة ، ويتضمن مبحثين الفصـــل الأول:

 المبحـث الأول: ماهِيَّـة المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الأول: المقصـود بالمواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الثاني: المبـادئ العـامـة للمـواعـيد الإجرائيّــَة.

 ائيّــَة.المبحـث الثاني: أنـواع وحسـاب المـواعـيد الإجر 
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 المطلـب الأول: أنـواع المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الثاني: حسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 الفصـــل الثــانـي: أحكـام المـواعـيد الإجرائيّــَة ، ويتضمن مبحثين

 المبحـث الأول: عوارض المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 اعـيد الإجرائيّــَة.المطلـب الأول:  وَقْف وانقطاع المـو 

 المطلـب الثاني: امتداد وتعديل المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المبحـث الثاني: انقضاء المـواعـيد الإجرائيّــَة وجزاء مخالفتها.

 المطلـب الأول:  انقضـاء المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الثاني: جـزاء مخالفـة المـواعـيد الإجرائيّــَة.

ـة: وتتضمن خلاصة بما انتهى إليه البحث، وأهم ما توصل إليه من الخـاتـمـ
 نتائج، وتوصيات.

 وذلك بالتفصيل المناسب عَلَى النحو الآتي
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 مـبـحـث تـمـهـيـدي

لكترونية القضاء )العدالـة الرَّقْمِيَّة(  مفهـوم التقاضي الإلكتروني وا 

لكترونية القضاء )الت -5 في ظِلّ قاضي عن بُعـد(: ماهية التقاضي الإلكتروني وا 
التطوُّر التّـِقَنِي المتسَارِع لنُظُمِ تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الإلكترونية، 
أصبحت كُلُّ دُوَلِ العالم بلا حدود جغرافيَّة، رَغْم بُعد المسافات، واختلاف التوقيت، 

ا بعد أن  وأضحى استخدامها بِوَتِيرَةٍ مُتَسَارِعَةٍ لمُواكبة التّــَطوُّر التكنولوجي أَمْرًا مُلِحًّ
قامت دولٌ عديدة بإنشاء الحكومة الإلكترونيَّة، وهي كثيرة فمنها: الكتابية: كالبَرْق، 
والتّـِلِكْس، والفَاكس،...أو الصوتيَّة: كالهاتف، والمحمول، والراديو...أو مسموعة 

كالإنترنت، والفيديو مرئية: كالتلفاز، والفيديو...أو وسائل كتابية صوتية مرئية: 
. ولتفعيلها تُسَنُّ نظريَّة القانون المعلوماتي، والاعتراف (8)كونفرانس، وسكاي بي...

صدار  التشريعي بالكتابة، والتوقيع الإلكتروني، وتطوير قطاع الاتصالات، وا 
؛ وذلك (2)التشريعات اللازمة لحماية أَمْنِ، وتوثيق، وتصديق المعلومات الإلكترونية

ظهور نظم قانونية جديدة كالتجارة الإلكترونية، والدليل الإلكتروني، ل نتيجة
. É (3)والتقاضي الإلكتروني، والتحكيم الإلكتروني... فكل شيء أصبح إلكترونيًّا .

                                                           

حديثـة في التفاوض على العقود ( د. محمد حسام محمود لطفي، استخـدام وسائـل الاتصـال ال1)
برامها، القاهرة  وما بعدها. د. محمد عبد الظاهر حسين، الاتجاهات الحديثة  0م، ص 1993وا 

 5م، ص 0221/ 0222في حماية برامج الكمبيوتر المعلوماتية، دار النهضة العربية بالقاهرة 
 وما بعدها.

نونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، ( د. محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القا0)
. د. محمد صابر الدميري، دور 363ـ 360م، ص 0225رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس 

 .42م، ص 0214الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي، منشأة المعارف بالإسكندرية 
لكترونية3) التحكيم والتحكيم  ( د. سيد أحمد محمود، إلكترونية القضاء والقضاء الإلكتروني وا 

وما بعدها. د. السيد محمد السيد  3م، ص 0215الإلكتروني، دار الفكر والقانون بالمنصورة 
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ويتم فضُّ منازعات التجارة الإلكترونية بنفس الآليَّة الإلكترونية التي تمت بها عن 
صالات الإلكترونية، أو إحدى الوسائل البَدِيْلَة طريق القضاء، باستخدام وسائل الات

 .(8)كالتحكيم الإلكتروني

والتقاضي بوسائل إلكترونية )رَقْمَنَةُ التقاضي( هو الحصول عَلَى الحماية القضائية 
باستخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري، وذلك بِمَيْكَنَةِ النظام 

للمتقاضين من خلال، وسائل الاتصالات الإلكترونية عبر القضائي بأكمله بما يُتِيحُ 
موقع المحكمة الإلكتروني تسجيل دعواهم، وسداد الرسوم ببطاقة الدَّفْع الإلكتروني، 
وتقديم الأدلة، والمستندات إلكترونيًّا، والإعلان بالبريد الإلكتروني عن طريق قلم 

ابعة الجلسات، وتسجيلها الكُتَّاب، والمُحْضِرين في أيِّ وقت، وحضور، ومت
إلكترونيًّا، وأداء المُرافعة إلكترونيًّا، وتتَِمُّ المُداولة إلكترونيًّا تمهيدًا للوصول إلى 
، ثم  الحُكْم، وكتابته، وتوقيعِه إلكترونيًّا، ثمَُّ وَضعِه عَلَى موقع المحكمة الإلكترونيِّ

معلوماتِيٌّ يستخدمه المتقاضي، الطّــَعن فيه، أو تنفيذه. أيْ أنّــَه نظامٌ قضائيٌّ 
والمحامي، والقاضي، وأعوانه من خلال: وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة في 
إجراءات التقاضي عبر موقع المحكمة الإلكتروني؛ وذلك للارتقاء بمستوى إجراءات 
التقاضي، ورفع كفاءة، وفاعليَّة نُظُم التقاضي بكافة درجاته، وتحقيق شفافيَة 

جراءات بما يضمَن التيسير في الأداء، والسُّرعة في الإنجاز، والتبسيط في الإ
                                                                                                                                               

 9م، ص 1990عمران، الطبيعة القانونية لعقود المعلومات، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية 
 وما بعدها.

، دار النهضة العربية 1ي، ط ( د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوع1)
. د. أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات التجارة 67، ص 42بالقاهرة، بند 

. د. محمد أبو العينين، مقدمة في حسم 65م، ص 0221الدولية، دار النهضة العربية بالقاهرة 
لإلكترونية ووسائل حسم منازعات التجارة الإلكترونية، مؤتمر الجوانب القانونية للتجارة ا

. د. عدلي أمير خالد، فض 0م، ص 0220يناير  13 -10المنازعات، جامعة الدول العربية 
 .093م، ص 0228منازعات المديونية، منشأة المعارف الإسكندرية 
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الإجراءات، وسُرعة الفصل في الدَّعَاوَى، وتوفير الوقت، والنفقات بما يخدم 
المتقاضين. حيث يُمْكِن للمحامين، والمتقاضين الدخولُ عَلَى الموقع الإلكترونيِّ 

نظومةٍ إلكترونيَّةٍ متكاملة، وتقـديـم صُحُـف للمحكمة بطريقة إلكترونيَّة، وَفْقَ م
الدَّعَاوَى والطلَبَـات، والمُذَكِّرات، والمُستندات، والتَّعَرُّف عَلَى سَيْر الجلسات، 
ومَوْعِدِها، والأحكام، والقرارات، والحصول عَلَى الشهـادات، والأحكـام، والصـورة 

ائل الدَّفْع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، أو التنفيـذيّـَة بعد سـدَاد الـرسـوم بإِحْدَى وس
 .(8)النقود الرَّقمية، أو المحفظة الإلكترونية، أو بالتحويل الإلكتروني للنقود...

ويُساعد استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عَلَى تنَمية معلوماتية شاملة لمرفق 
وُلُوج باب القضاء، وسُرعة  القضاء، وزيادة فعاليَّة، وشفافيَّة عمل القضاء، وتيسير

الفصل في النِّزاع، وعلاج ظاهرة بُطْء التقاضي؛ لأنه يُؤَدِّي إلى تبسيط الإجراءات، 
وتوفير الوقت والجهد عَلَى المتقاضين، والمُحامين، والقُضاة، وأعوانهم، بالإضافة 
إلى التخفيف عن الخُصوم، ومحاميهم في إعداد ملف القضية، ومتابعتها، 

ّــِلاع عَلَى أوراقها، ومحتوياتها، وتوفير المعلومات، والخَدَمات بِسُهولة، ويُسْر، والاط
والتقليل من التّــَزاحُم، وعدد مرات التردُّد عَلَى المحاكم، وتحقق العدالة، والنَّزاهة، 

تَابَة في  عَلَى الخدمـات المتقاضين في حصولوالشفافية الكاملة  بسهولة، وعلاج الرَّ
، والمناخ الذي العمل،  ، والتنظيمِيِّ وتَعَقّــُد الإجراءات، وتحسين الوضع المُؤَسَّسِيِّ

يعمل في ظلِّه المتقاضون، والمحامون، والقضاة، وأعوانهم، ومنع التلاعب في 
وتينيَّة، وتَكَدُّس القضايا، وضمان  تلافها، ومنع الأعمال الرُّ المستندات، وسرقتها، وا 
                                                           

( د. يوسف سيد سيد عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، رسالة دكتوراه، 1)
. حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم 09، ص م0210حقوق عين شمس 

وما بعدها. د. داديار حميد  55م، ص 0212الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن 
سليمان، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن 

إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي . د. خالد ممدوح 141م، ص 0212
 .10م، ص 0228بالإسكندرية 
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ار المتقاضين التي تحويها الأوراق والمستندات أمن وسلامة خصوصيات وأسر 
 .(8)المتداوَلة...

الدُّوَل مثل: أمريكا، وهولندا، والبرازيل، وبلجيكا، والصين،  من وبدأت العديدُ 
وسنغافورة، وألمانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وفنلندا، والنِّمسا، والسعـوديـة، ودبي، والكويت، 

وتنفيذ سياسات متقدِّمة؛ بشأن استخدام  والمغرب، ومصر، والأردن...في وضع
التقاضي بوسائل وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة في مرفق القضاء ) 

(، والاستعانة بتقنيَّة تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، إلكترونية عن بُعد
، والاستفادة منها بما يساعد عَلَى جَودَةِ الخدمات، وسُرعة إنجاز القضايا، وتوحيد

تاحة الاطلاع عليها  وتبسيط الإجراءات، والمساهمة في أمن المعلومات بحفظها، وا 
للمُصَرَّح لهم بذلك، إضافةً إلى ضمان جودة العمل، والشفافية، والنزاهة، ومواكبة 

 .(2)التطور...

وتفاعل مرفق القضاء مع المستجدات الإلكترونية باستخدام وسائل الاتصالات 
نَةُ التقاضي(، التي تمُضِيّ بِوَتِيْرة مُتَسارعة تَعْكِسُ القدرة عَلَى الإلكترونية )رَقْمَ 

يجاد الُأطـُر التي تنظم عملَها بالمجال القضائي،  التعامل مع هذه التطورات، وا 
والإداري، والمالي للمحاكم؛ وذلك لِيَتَمَاشى مع خُطط الحكومة في مَيْكَنَة المؤسَّسَات 
                                                           

م، 0214( د. أحمـد هنـدي، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 1)
وما بعدها. د. محمد علي عويضة، حَقّ الدِّفَاع كضمانة إجرائية في  11وما بعده، ص  4بند

 .455م، ص 0228خُصومة التحكيم، 
-Hervé Croze; le progress technique de la procédure civile; J.C.P.; 

éd.G. 28 janvier 2009; N. 5; P.15. 
. د. محمود مختار عبد المغيث، 17-15، ص 6( د. أحمد هندي، التقاضي الإلكتروني، بند 0)

دار النهضة العربية بالقاهرة   استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني،
 وما بعدها. 16م، ص 0213
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ونية(، وتفعيل المحكمـة الإلكترونية، واعتماد خدمة )الرد الحكومية )الحكومة الإلكتر 
( التي تخدم جهات رسمية كالوزارات والبنوك، call centerالآلي التفاعلي ـ 

والسفارات، إلى جانب خدمة استعلام المواطنين عن سَيْرِ المعاملات في وزارة 
فعيل نُظُم المحكمـة العدل دون الذَّهاب لمراجعة المحاكـم، وكذا بعضُ الخدمات في ت

 SMSالإلكترونيَّة بمعرفة مواعيد الجلسات، والقرارات الصادرة عبر رسائل قصيرة 
للتذكير بمواعيد الجلسات، وخدمات تسمـح للمحامـي بالقيـام بِجُـلِّ الإجـراءات من 

خدمـة تتَـَبُّع  مَكْتَبـِه عبر الإنترنت كصحيفـةِ الدَّعْوَى، أو الطعـن الإلكترونيّـَة، ولاسِيَّمَا
ملفّـَات القضايـا والجلسـات، والأحكـام، والتنفيـذ... حتى أصبح يُمكِن الحصول على 

 .(8)الصورة التَّنفيذيَّـة إلكترونيّـًا في المملكـة العربيـة السعـوديّـَة...

استعمال  -وعَلَى ذلك ففي نظام التقاضي بوسائل إلكترونية )إلكترونية القضاء( 
كوسيلة، أو أداة، أو طريقة مُساعدة للعنصر  -لإلكترونية في التقاضي الوسائل ا

البشري في ممارسة العمل الإجرائي، نَكُون أمام محكمة قضائيَّة تُرفع أمامَها 
الدَّعْوَى إلكترونيًّا، ويَتِمُّ تخزينُها آليًّا، والاطلاع عليها عَبْرَ مَوْقِع المحكمة مع إعلان 

البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وسداد الرُّسوم بوسائل الأوراق القضائيَّة ب
الدَّفْع الإلكتروني، مع التبادل المعلوماتي، وتخزين كافة القوانين، وأحكام المحاكم، 
وأنواع الدَّعَاوَى، وما يخصها عَلَى الإنترنت، وتَظَلُّ الدَّعْوَى منظورةً أمام المحكمة 

لخُصوم، ويترافعون فيها أمام المحكمة، ويتولّـَى تحقيق في جلسة عَلَنِيَّةٍ يحضرها ا
الدَّعْوَى القُضاة والخبراء في حضور الخُصوم، فهذه محكمـة بوسائل إلكترونية 

                                                           

( محمد محمد الألفي، المحكمة الإلكترونية بين الواقع والمأمول، مؤتمر الحكومة الإلكترونية 1)
م، 0227ديسمبر  10-9السادس "الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكترونية" دبي/ الإمارات 

تداول الدَّعْوَى القضائية أمام المحاكم الإلكترونية، دار  . محمد عصام الترساوي،6 - 0ص 
 .145 - 141م، ص 0213النهضة العربية بالقاهرة 
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. وينقضي المِيعَاد الإجرائي في الإجراءات الإلكترونيَّة في (8) )رَقْمَنَةُ التقاضي(
م، وفي الإجراءات  03:59مام الساعة مسـاءَ اليـوم المُحَدَّد لانقضاء المِيعَاد في ت

غير الإلكترونيَّة بانقضـاء وقـت العمـل الرَّسْمِيّ، مَا لَمْ تُحدِّدْ المحكمة مِيعَادا آخرَ 
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريَّة السعودي  3لانقضاء المِيعَاد  ) م 

 هـ( 1441

الصـورة البسيطـة  -لكترونيَّة القضاء" ويختلف نظام التقاضي بوسائل إلكترونيَّة " إ
عن الصـورة المُرَكّــَبَة للتقاضي الإلكتروني" القاضي  -للتقاضي الإلكتروني

الإلكتروني، أو المحكمة الإلكترونية، أو المحكمة الافتراضية"، وهو مَيْكَنَـة النظـام 
دَخّــُلٍ بشريٍّ في سَيْر، القضـائي بأكمله إلكترونيًّا، بحيث يَسْتَجِيبُ لتنفيذ أمر دون تَ 

ومخرجات،  ونتائج العمل بعد مَيْكَنِتِه، ومتابعته، والإشراف عليه من فريق عَمَلٍ 
، حيث يمكن الاعتماد عَلَى العقل الإلكتروني في إصدار القرارات، والأحكام  بَشَرِيٍّ

ـة تقديرية في بعض القضايا التي لا تتطلب بحثاً، وتقديرًا شَخْصِيًّا، أو سُلــْط ـَ
نما تعتمد عَلَى القُدرة المعلوماتيَّة كقضايا العقود الإلكترونية، وحسابات  للقاضي، وا 
البنوك، والضرائب، والميراث، والنَّفقة، والمخالفات المُرُورِيَّة...حيث يَتِمّ تقديم، 
وتبادل أوراق الدَّعْوَى، ونظرها، والفصل فيها عبر الإنترنت، من محكمة افتراضية 

دير الدَّعْوَى إلكترونيًّا، بمعنى الانتقال من القيام بإجراءات التقاضي بشكلها الوَرَقِي ت
التقليدي إلى الشكل الإلكتروني الكامل عبر الإنترنت. أيْ أنّــَه يَتِمّ استبدال القاضي 
اء البَشَري بجهاز كمبيوتر يعمل قاضيًا إلكترونيًّا في قضايا مُعَيَّنة، حيثُ يَتِمّ الإجر 

الإلكتروني بإدخـال جميع بيانات الدَّعْوَى عَلَى جهاز الكمبيوتر )القاضي 
الإلكتروني(؛ ليقوم بالمعالجة، وتفاعل بيانات القضية مع قواعد البيانات، والأنظمة؛ 

                                                           

( د. سيد أحمد محمود، نحو إلكترونية القضاء المدني الإماراتي، مؤتمر القانون والتكنولوجيا، 1)
. د. يوسف سيد عواض، خصوصية 315، ص 1م، ج 0217حقوق عين شمس، ديسمبر 

 وما بعدها. 32القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، ص
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لـينتهيَ بِالمُخرجات التي تتمثل في إصدار حُكم إلكتروني من محكمة افتراضية، 
فوظة مُوَقّــَعًا عليه إلكترونيًّا من الجهة المُنَظّــِمة للقضاء وفق القوانين، والأنظمة المَح

الإلكتروني. بمعنى أنَّ المحكمةَ الإلكترونية هي محكمةٌ لا حضور فيها للخُصوم، 
أو ممثليهم، وتـُقَدَّمُ فيها جميعُ المستندات عبر الإنترنت... دُون حاجةٍ إلى التقاء 

ن، وتُوجَد لهذا النوع تطبيقاتٌ أمريكيَّة، وأُخرَى الخُصوم، والقُضاة في مكانٍ مُعَيَّ 
لِبْنَانِيَّة في بيروت. ويعتبرُ نِظام القاضي الإلكتروني تطبيقًا لنظام المحاكم 
صَة التي تختص بنوعٍ مُعَيَّن من القضايا إعمالًا لمبدأ تَخَصُّص وتَخْصِيصِ  المُتَخَصِّ

 .(8)القُضَاة

مَـات، ومُتَطَلٌب -8 لاستخدام، وسائل يجب  ـات التقـاضـي بوسائل إلكترونيـة:مُقَـوِّ
توفيرُ أجهزةِ  الاتصالات الإلكترونية في القضاء )التقاضي بوسائل إلكترونية(

، وقواعد البيانات،  ، وشبكات الإنترنت، وبرامج الحاسب الآليِّ الحاسب الآليِّ
لأساسية، والموارد الماليَّة، والمعلومات، والمقتضيات القانونية، والفنيَّة، والبِنْيَة ا

تأهيل، وتدريبِ الكوادر البشرية، والبرامج وتعديل البِنْيَة التشريعية، والإداريَّة، و 
الإلكترونية اللازمة. وتوفير الحماية القانونية الوطنيَّة، والدَّوليَّة لوسائل الاتصالات 

وضَرُورَة تأهيل، وتنمية  الإلكترونيَّة، والبرامج المستخدمة، بتجريم الاعتداء عليها.
الوَعْي الإلكتروني للمتقاضين، والمُحامين، وأعضاء النيابة، والقضاة، وأعوانهم 

                                                           

. د. سيد 74-73، ص 36؛ بند 17-15( د. أحمد هندي، التقاضي الإلكتروني، بند ، ص 1)
. د. سحر عبد الستار إمام، 315أحمد محمود، نحو إلكترونية القضاء المدني الإماراتي، ص 

. د. يوسف سيد 52م، ص 0225ة نحو نظام تخصـص القضـاة، دار النهضة العربية بالقاهر 
وما بعدها. د. عزة  315، 41، 32عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، ص

محمود أحمد خليل، مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب الآلي، دار النهضة 
 .502م، ص 1994العربية بالقاهرة 



455 
 

للتعامل مع البرامج، والوسائل الإلكترونية، وتجهيز المحاكم، وتزويدها بأجهزة 
 .(8)الحاسوب، والإنترنت

لمواجهة، وتجنّــُب ويجب اتخاذ خُطُط الطوارئ، والتدابير الاحترازيَّة الوقائية 
الأزمات: كقَطْعِ التيار الكهربائي، والإنترنت، وأعطال الأجهزة، والمُعِدَّات، وأَنْظِمَة 
التشغيل، وتوفير البدائل الاحتياطية. وتعديل التشريعات بما يسمح بالتعامُل مع 

ؤسَّسِي، الملفّــَات الإلكترونيَّة من المتقاضِي، والقاضي، وأعوانه. والقيام بتجهيز مُ 
وتكنولوجِي للنيابات، وللمحاكم، والجهات المُعاونة بما يسمح باستخدام، وسائل 
الاتصالات الإلكترونيَّة الحديثة في التقاضي. كما يَستلزم نظامُ التقاضي بوسائل 
إلكترونية، تخزينَ القوانين، والأحكام، والمبادئ القضائيَّة عَلَى شبكة الإنترنت، وربط 

ها بشبكةٍ واحدةٍ...فتقدَّم جميع الملفات، والأوراق عَلَى موقع المحاكم ببعض
المحكمة، ويتم حفظها عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وتمكين 
الخُصوم من الاطلاع عليها بدلًا من الذَّهاب إلى مَقَرِّ المحكمة. كما يقومُ الخُصوم 

القضيَّة، وتبادُل الأوراق القضائيَّة،  فيما بينَهُم، ومع المحكمة بتبادل المعلومات عن

                                                           

. د. سيد أحمد محمود، 17-15، ص 6ني، بند ( د. أحمـد هنـدي، التقـاضـي الإلكتـرو 1)
وما بعدها. د. صفاء أوتاني، المحكمـة الإلكترونيـة )المفهوم  13إلكترونيـة القضاء، ص 

، 1، ع 08والتطبيق(، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، تصدرها كلية حقـوق دمشـق، ج 
، 1اضي وبطء العدالة، ط . د. محمد سليمان محمد عبد الرحمن، الق176-175م، ص 0210

. د. يوسف سيد عواض، خصوصية القضاء 387م، ص 0211دار النهضة العربية بالقاهرة 
 . 73، 32عبر الوسائل الإلكترونية، ص 
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وتقديم الطلبات فيها عبر شبكة الإنترنت، وحَوْسَبَة الدورة المُستندِيَّة؛ لسَيْرِ القضيَّة، 
 .(8)واعتماد نظام المَسْح الضوئي للأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق مرفق العدالة

اية المعلوماتيَّة، والفنيَّة، والثقة، كما يجب اتِّخـاذ التدابيـر الاحترازية؛ لتحقيق الحم
يَّة وخصوصيَّة المعلومات،  والفاعلية في التقاضي الإلكتروني، بالتشفير، وتأمين سِرِّ
ومكافحة فيروسات الحاسب الآلي. كما يجب تحقيق الحماية الجنائيَّة لنظام 

لوماتيَّة التقاضي الإلكتروني باتخاذ التدابير الاحترازيَّة لمواجهة الجرائم المع
تلافها... وقد ساعد نظام  كالتّــَزوير المعلوماتي للمحررات، والوثائق الإلكترونية، وا 
المُحامـي الإلكتـرونيِّ بتقديم استشاراته عبر الإنترنت، نظام التقاضي بوسائل 

نظام استراتيجي عَمَـلِي، وعِلْـمِي، ومنهج  -إلكترونيَّة كجُزءٍ من الحكومة الإلكترونيَّة 
يشمل عدة نُظُم منها: نظام إدارة البوَّابة  -ولة، وتطلعات قيادة، ووطن، ومواطن د

الإلكترونيَّة، ونظام الاتصالات الإدارية، ونظام إدارة القضايا، ونظام التسجيل 
الصوتي، ونظام إدارة المحتويات، ونظام إدارة الأداء، نظام إدارة خدمات تِقْنِيَة 

التحقق من الهُوِيَّة ت ، ونُظُم من أجهزة، وبرامج، وأمن المَعْلُومَاالمعلومات التّـَحْتِيَّة 
الإلكترونيَّة، والمستندات الإلكترونيَّة... ويساعد نظام التقاضي الإلكتروني عَلَى 
تحقيق السُّرعَة، والدقة في الإجراءات، وتوفير الوقت، والجهد، والنَّفقات 

 .(2)للمتقاضين

                                                           

. د. محمد سليمان محمد عبد 17-15، ص 6( د. أحمد هندي، التقاضي الإلكتروني، بند 1)
د عواض، خصوصية القضاء عبر . د. يوسف سي387الرحمن، القاضي وبطء العدالة، ص

 . 73، 32الوسائل الإلكترونية، ص 
. محمد محمد الألفي، المحكمة 17-15، ص 6( د. أحمـد هنـدي، التقاضي الإلكتروني، بند 0)

. د. 176-175وما بعدها. د. صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية، ص  4الإلكترونية، ص 
 .75ائل الإلكترونية، صيوسف سيد عواض، خصوصية القضاء عبر الوس
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تصالات الإلكترونيَّة الحديثة، وسيلةً، أو أداةً، أو طريقةً؛ ويُمكن اعتبار، وسائل الا
لمُمَارسة العمل الإجرائي، كما يمكن اعتبارُها الإجـراءَ ذاتـِه. ويتم تفاعل مِرفق 
القضاء مع المُستجدات الإلكترونيَّة، باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونيَّة 

ن خلال: تعديل القوانين؛ لتعتمدَ الحديثة في تطوير، وتعجيل إجراءات التقاضي م
ر الإلكتروني، وتكون  ملفّـًا إلكترونيًّا للدَعْوَى أو الطعن، والاعتراف بالتوقيع، والمُحرِّ
علانها إلكترونيًّا، وتبادُل المستندات، والاطلاع عليها،  إجراءات رفعِ الدَّعْوَى، وا 

دخال البيانات، والتّـَوقيع عليها إلكترونيًّا، وضَرُ  ورَة وجود استعداد لدى المحامِين وا 
، وضَرُورَة تجهيز مكاتب المحامين بالحواسب، وما  في التجهيز، والتأهيل الشَخْصِيِّ
يتبعها من اسكانر، وآلات للطبع، وكاميرات، والاشتراك في شبكة الإنترنت، وفي 

 .(8)المواقع القانونيَّة...

التقـاضي الإلكتروني، تَطْـرَح إشكاليات إلا أنَّ فكـرة التقـاضي بوسائل إلكترونية، أو 
عمليّـَة، وعقبات معقّــَدة بالنسبة لكيفيّـَة الاستعمال فيما يتعلق بالتَّحقُق من 
زِمة لصحة العمَل الإجرائي، والسِّرُّ المِهَني، ومشاكل  الشَّخْصِيَّة، وتحديد الأهليَّة اللاَّ

رونية، والتلاعُب بالأدلة الإلكترونيَّة، الإثبات الإلكتروني، ومشاكل القَرْصَنَة الإلكت
وتهديد اختراق خصوصيات الأفراد، ومشاكل الإعلان الإلكتروني، والمَسَاس 
لغاء رُوح القانون، والعصف بمبادئ عَلَنِيَّـة القضاء،  بضمانات المُحَاكمة العادلة، وا 

، ومبدأ حريَّة وشفويّـَة المُرافعـة، والمواجهة بين الخُصوم، والعصف برُوح العدالة
القاضي في الاقتناع، وتكوين عقيدتِه عند عدم حضور الخُصوم أمام المحكمة، 
، ورُؤية المحكمة لملامح وجوهم أَثْنَاءَ  وسماع أقوالهم، وشهاداتهم بشكل شفـويٍّ
استجوابهم بالجلسـة، وقلّــَة التشريعات العربيَّة التي تنظّــِم المعاملات الإلكترونيَّة، 

                                                           

. د. صفاء أوتاني ، 17-15، ص 6( د. أحمـد هنـدي ، التقـاضـي الإلكتـرونـي ، بند 1)
. د. يوسف سيد عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل 176-175الإلكترونيـة ، ص 

 وما بعدها. 73الإلكترونية، ص
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جود تشريعات تنظّــِم إجراءات التقاضي الإلكتروني، وصعوبة تحديد قواعد وعدم و 
الطعن في الأحكام الإلكترونية، وكذلك صعوبة تنفيذها... غيرَ أنَّ مُعظم هذه 
الإشكاليَّات سيُوجد لها حـلٌّ إِنْ عاجـلًا، أو آجِـلًا، عن طريق تطوير البرامج 

 .(8)وني، والأمـن المعلوماتي...الإلكترونيَّة، وخدمات التوثيق الإلكتر 

ويمكن عرض محتوَى ملفِّ الدَّعْوَى الإلكترونية على الرابط الإلكتروني بالموقع 
الإلكتروني للمحكمة على الإنترنت. وتُمَثّــِل تِقنية الفاكس أو البريد الإلكتروني إثباتاً 

 Video نية الـتُعَدُّ تِقكما لعملية إعلان الأوراق القضائية للمُعْلَن إليه. 
conference لاجتماع عِدَّة أشخاص في أماكن  مسموعة وسيلةً اتصال مرئيَّة

 التحقيق، إجراءات للمرافعة، و مباشرة وسائل مختلفة بالحضور عن بُعْد، كإحدى
 اتّــَسَمَ  الذي والمحاكمة التحقيق في التقليدِيِّ  الطابع عن خروجًا بُعد عن والمحاكمة

افتراض مَجازِيٌّ لحضور أطرافِ الدَّعْوَى لقاعة الجلسة، فهي  العدالة، مرفق به
مبدأ  بمُوجبِها يتحَقّــَق، و للجلسات الجُغْرَافِيِّ  امتدادُ النطاق تطبيقها على يترتب

المحاكمة،  إجراءات بكافة والإحاطة الخُصومة، والإلمام، أطراف بين المواجهة
اعات، وبالصورة عبر شاشة حيث يستطيعون المشاركة بالصوت عن طريق سمَّ 

واحد " الجلسـات  مكان في بأجسادِهمالفِعْلِيِّ  وجودهم إلى حاجة دونو عَرْض، 
م بشأن 0217لسنة  5من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  1الإلكترونيـة " ) م 

استخدام تِقنيَّة الاتصال عن بُعد في الإجـراءات الجـزائيَّـة(؛ وذلك توفيرًا للوقت 
جُهد والنفقات، ولتجنب ترحيل وهروب المسجونين، ولحماية الشهود والخبراء من وال

م بتَدْشِينِ 0216تهديدات الخُصوم. وقـد بـدأت وزارة العـدل السعـوديّـَة في عام 
المحاكمـة عـن بُعـد بالتطبيق على مَحْكَمَتَيْ الرياض وجدَّة مع توفير كافّة ضمانات 

                                                           

. د. يوسف سيد عواض، 176-175( د. صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية، ص 1)
وما بعدها. محمد محمد الألفي، المحكمة  106خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، ص

 وما بعدها. 4الإلكترونية، ص 
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في تطبيقه؛ ليشمل كافّــَة المحـاكـم الُأخـرَى على مستوَى التقاضي، وجارٍ التوسُّع 
 .(8)المملكة العربية السعـوديـة

م بإصدار المرسوم بقانون اتحاديِّ رقم 18/9/0217كما قام المُشَرِّع الإمـاراتـِيُّ في 
لسنة  11م بتعديل بعض أحكام قانـون الإجـراءات المـدنيَّـة رقم 0217لسنة  12

يُضافُ إلى الكتاب الثالث »( من التعديلات على أنْ:  0في ) م  م، ونَصَّ 1990
م 1990لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحاديِّ رقم 

استخدام تقنية الاتصال عن بعد في »وتعديلاته، باب سادس جديد بعنوان 
( ، ونُشِرَ في  343ى إل 330) من  ن نصوصَ المواد، ويَتَضَمَّ «الإجراءات المدنيَّة

تْ ) م  الجريدة الرَّسْمِيّة على أنْ يُعملَ به بَعْدَ ستة أشهر من تاريخ نشره. وقد نَصَّ
( من قانون الإجراءات المدنيَّة الإماراتي مضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  330
يُقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد في  م على أنْ: "0217لسنة  12

ءات المدنيَّة استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر؛ الإجرا
جراءات  لتحقيق الحضور عن بُعد، وتبادل المستندات، والتي تشمَل قيدَ الدَّعْوَى وا 

تْ )م  الإعلان، والمحاكمة، والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية ". وكما نَصَّ
مدنيَّة الإماراتي مضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ( من قانون الإجراءات ال334
م على أنْ: " تتحقق أحكام استيفاء الرسوم، والقيد، والإعلان، 0217لسنة  12

وتقديم المستندات، والحضور، والعلانيَة، والمرافعة، واستماع الشهود، والاستجواب، 
صدار الأحكام، وتقديم الطعُون، والتنفيذ بكاف ة إجراءاته المَنْصُوص والمداولة، وا 

                                                           

، دار النهضة العربية بالقاهرة 1( د. عادل يحيي، التحقيق والمحاكمة الجنائية عـن بعـد، ط 1)
ظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات . د. رامي متولي القاضي، تو 05م، ص 0226

الجنائية )الفيديوكونفرنس نموذجًا(، مؤتمر القانون والتكنولوجيا، حقوق عين شمس، ديسمبر 
وما بعدها. د. يوسف أحمد نوافلة، الإثبات الإلكتروني، رسالة دكتوراه،  7، ص 1م، ج0217

وصية القضاء عبر الوسائل . د. يوسف سيد عواض، خص060م، ص 0212حقوق إسكندرية 
 وما بعدها. 097الإلكترونية، ص
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عليها في هذا القانون وتعديلاته، إذا تَمَّـت كُلِّيّـَا أو جُزئِيّـًا من خلال تقنية الاتصال 
  عـن بُعـد ".

بعد تبََنِّي فكرةَ التماثُل بين  -وفي سبيل ذلك أيضًا استحدَثَ القانـونُ الفـَرنسـيُّ 
فكرةَ التبـادل الإلكتـرونـي  -الإلكتروني  المستند، والتوقيع العادي، والمستند، والتوقيع

للأوراق القضائيّـَة سواء صدرت من المحامين، أو المحكمة في مجـال الإجـراءات 
المـدنيّـَة في الباب الحادي والعشرين من الكتاب الأوَّل من قانون المرافعات  بعنـوان 

"La communication par voie électroniqueافَّة أعمال " ليُطَبَّـق على ك
 08الصادر بتاريخ  1678-0225القُضاة أمـام المحـاكـم، بالمرسوم رقم 

 .Décret. N°.2005-1678 du 28 déc.2005; artم ، )0225ديسمبر
( ، ومـا طَـرَأَ عليـه مـن تعـديـلاتٍ لاحقـةٍ بمُوجَـب قـرارات وزاريـة متتـابعـة، والذي 73

،  يُعتبََر النواةَ الحقيقيَّة التي غرست بذورَ الاعتراف التشريعيِّ للتبادل الإلكترونيِّ
وقامت بتقنِينِه؛ لتحقيق العدالة الناجزة وسُرعة الفصل في المنازعات، والاستفادة من 

 .مزايا إدخال تكنولوجيا الاتصالات

 art.748 -1,2,3,4,5,6وذلك باستحـداث المُشَرِّع الفـَرَنْسِـيُّ نصـوصَ )
N.C.P.C.F. بوسـائـل الاتصـالات الإلكتـرونيّـَة  الإعـلانتُجِيـزُ ( التيla 

signification élèctronique -  لا وجب بعـد مـوافقـة ذَوِي الشـأن صـراحـةً، وا 
علان الأوراق، والمذكِّرات، والإنذارات،  -تطبيقُ القواعدِ التقليديَّة  في تبادل، وا 

ةِ والتقارير،...، ويجوز للقـاضـي طلـبُ الأصـل  الـورقـيِّ عنـد المنـازعـة في صحَّ
، كمـا أجـاز للمُحْضِر ر الإلكترونِيِّ القيام بالأعمال الإجرائيّــَة باستخدام وسائل  المُحَرِّ

(، Décret. N°. 2005-972 du 10 août. 2005الاتصالات الإلكترونيَّة )
لمرافعـات الإلكترونيَّة. والمسـاواة بين آثـار أوراق المرافعات الورقيَّة، وآثـار أوراق ا

.( والنقـض art. 930-1 N.C.P.C.Fكما أصبحت جميع طُعُـون الاستئنـاف )
ة، الذي يستقبِلُها ويُخْطِرُ المحامي  تقُـَدَّم إلكتـرونيّـًا لقلم كُتّـَاب المحكمة المختصَّ
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لٍ بعلمِ وُصُولٍ بقَبُول الصحيفـة أم لا،  .Décret)وذلك بمُقْتَضَى  بخطابٍ مُسَجَّ
N°.2009-1524 du 9 déc. 2009( ْوأُضِيفَت .)art. 748-7 

N.C.P.C.F.( بمُوجَب )Décret. N°.2009-1524 du 9 déc. 2009 )
. وأُضِيفَت ) -art.748والتي تُعالج مسألةَ تَعَذُّر التبادل الإلكتروني بسببٍ أجنبيٍّ

8,9 N.C.P.C.F.( ِبمُوجَب )Décret. N°. 2015-282 du 11 mars 
، أو المعنوِيِّ عن طريق 2015 (؛ لِإجَازَةِ الإعلان الإلكتروني للشخص الطبيعيِّ

، أو رسائل الهاتف المحمول. كما أجاز التوقيعَ الإلكترونيَّ على  البريد الإلكترونيِّ
الأعمال الإجرائيّــَة التي يقوم بها معاوِنُو القضاء أمام محاكم الدَّرَجَةِ الُأولَى والثانية 

( بعد تحديد هُوِيَّة Décret. N°.2010- 434 du 29 avril. 2010رسُوم )بالمَ 
المُعْلَن إليه بالطّــُرق الإلكترونيَّة. كما تعدَّدَت البُرُوتُوكُولات بين نقابة المحامين 
والمحاكم الفَرنسية بشأن التبادل الإلكترونِيِّ للإجراءات بين المُحَامي والمحكمة. 

 la signification électroniqueعلان الإلكتروني الآمن وكما تَمَّ إضافة الإ
securisée ( إلى جانب الإعلان بالطّــُرُق التقليديَّة بمُوجَبDécret. N°. 

2012-366 du 15 mars. 2012; art 17 بعـد بَيَـان قَبُول المُـرْسَـل إليـه )
 -0227وربي رقم لتلك الوَسيلة مـن الإعـلان . وكما نَصَّت لائحة البرلمان الأ

م على مَيْكَنَـة إجـراءات التقـاضـي المـدنيَّـة 0227نوفمبر  13الصادرة في  1393
في نطاق الدول الأعضاء...، وذلك بعد تجهيز كافة المحاكم والجهات المساعدة 

زِمَة قَمِيَّة اللاَّ     .(8)بالتجهيزات والمُعدات الرَّ

                                                           

د. رضـوى مجـدي شاكر عبدالحميد، الطرق المستحدثة لتبادل أوراق المرافعات، رسالة  (1)
 وما بعدها. 60وما بعده، ص  128م، بند 0219دكتوراه، حقوق القاهرة 

-Hervé Croze; Le Progrès technique de la Procédure Civile; J.C.P.; éd. 
G.; N. 5; 28 Janvier 2009; 1108; P. 15. 
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ـرونيـة للإجـراءات في كثير من الدُّول: فمنذ وهناك أيضًا العديد من التطبيقات الإلكت
م في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا بأمريكا تُرْفَعُ الدَّعْوَى إلكترونيًّا عبر 1999

موقعٍ إلكترونيٍّ خاص، ويُسمَحُ للمُحامين والمتقاضين بتسليم واستلام مستنداتِهم 
أيِّ وقتٍ ومن أيِّ مكان عبر الإنترنت، بطريقةٍ إلكترونيَّةٍ وفق منظومةٍ متكاملةٍ في 

مع إمكانيَّة إرسال ملَفِّ القضية بشكلٍ فوْرِيٍّ من محاكم الدَّرَجَةِ الُأولَى إلى محاكم 
الدرجة الثانية. كما أنشأت الصين بمدينة زيبو في إقليم شاندونج محكمـةً إلكترونيَّـةً 

القوانين النافذة والسوابق القضائية،  تَعْتَمِدُ على برنامجٍ حاسوبيٍّ متطور يقوم بحفظ
وتبدأ الدَّعْوَى أمام المحكمة الإلكترونية بإعداد كلٍّ من الادِّعَاء والدِّفَاع لمعطياتهما 

يملكان السِّعةَ ذاتها، ثم تُدْخَل بيانات   (CD)ومطالبهما على قُرصَيْنِ مُدْمَجَيْنِ 
حتكام للقاضي الإلكتروني، الذي هذين القُرصين إلى البرنامج الحاسوبي لغَرَضِ الا

يُمْكِنُهُ أنْ يطلبَ رأي القاضي البشَري بخصوص بعض التفاصيل الخاصة، أو تلك 
وكذلك أطلقت النيابة . المتعلّــِقة بالنواحي الإنسانية قبل أن يقوم بإصدار الحكم
 كاوَىبش الإلكترونيَّ  العامَّة بإمـارة دُبَـي من خلال موقعها الإلكتروني النظامَ 

جراءات المتقاضين التقاضي، فيستطيع المحامون والمواطنون من خلاله تقديم  وا 
 بالدَّعَاوَى، فيقومُ المحامي بإرسال صحيفة الدَّعْوَى مباشرة المتعلِّقة المختلفة الطلبات

الدَّعَاوَى، وبإمكان الخُصوم متابعة الدَّعَاوَى  تسجيل عن المسئول القسم إلى
ة بهم ومع الجلسات. كما تعمل وزارة العدل السعـوديّـَة بنظامِ  وقائع رفةالخاصَّ

                                                                                                                                               

-Gerard Couchez et  Xavier Lagarde; Proédure civile; 17.éd. ; Sirey; 
2014; P. 191. 
-N. Dessaro ; Les premiéres significations par voie électronique en 
matiére civile devant la 
Cour de Casation; Gaz. Pal.– Receuil Mars - avril. 2011- P. 785. 
-Voy. Y. Strickler; Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015; 
Procédures, juin 2015. 



463 
 

التقاضي الإلكتروني باستخدام النظام الشامل ابتداءً من تسجيل الدَّعْوَى القضائية، 
جراء التبليغ الإلكتروني، وانتهاءً بإصدار الحكم، حيث تقوم المحكمة باستلام  وا 

لمُدَّعِي إلى موقع المحكمة؛ لتسجيلها عريضةِ الدَّعْوَى أو الطعن من خلال دخول ا
 .(8) إلكترونيًّا، ثم تتُاَبِع سَيْر إجراءات التقاضي في المحكمة إلكترونيًّا

وتسعـى مِصْرُ إلـى الأخـذ بتكنولوجيـا العصـر الرَّقمـي فـي منظـومـة العمـل القضـائـي 
احترازيـة، بتجهيـزِ بِنْيَـةٍ  بمِـرْفـَق القضـاء مـع ضمـان الأمـن المعلـومـاتـي بتـدابيـر

تَحْتِيَّـة بشـريّـَةٍ وتكنـولـوجيّـَةٍ بشبَكـاتٍ افتـراضيَّةٍ رَقْمِيَّـةٍ، و مَيْكَنَـةِ بعـضَ إجـراءات 
التقـاضـي عـن بُعْـدٍ بإصـدار مجمـوعـة تشـريعـات؛ لتطبيق التقـاضـي عـن بُعـد منهـا: 

م ، ومشروع قانون المرافعات الموحد 0224ة لسن 15قانون التوقيع الإلكتروني رقم 
م المعدل 0228لسنة  102م ، وقانون المحاكم الاقتصادية رقم 0219لعام 

قَمِيَّـة كُلِّ 0219لسنة  146بالقانون رقم  م ، ... وكمـا اتّــَجهت أيضًا إلى العـدالـة الـرَّ
يَّة، والعُمانيّـَة، والأردنيَّة... عـن مـن وزارة العـدل السعوديّـَة، والكُوَيْتِيَّة، والبَحْرَيْنِ 

طـريـقِ إصـدارِ التشـريعـاتِ المُنظمة، ومَيْكَنَةِ إجـراءات التقـاضي من خـلال نظـامِ 
 المعلـومـات المُتَكـامِـل بشبكـاتٍ افتـراضيّـَة كبِنْيَـةٍ تحتيّـَة تكنـولـوجيّـَة للعـدالـةِ الرقميَّة...

(2). 

                                                           

(1 اسية، كلية ( د. أسعد فاضل منديل، التقـاضـي عـن بُعـد، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسي
وما بعدها. أمل فوزي أحمد، رُؤَى 114 م، ص0214، 01، ع 1القانون/ جامعة القادسية، مجلد 

جيا، حقوق عين تشريعيَّة لأمن المعلومات في مجال إلكترونية الإجراءات، مؤتمر القانون والتكنولو 
راءات وما بعدها. عبدالله عبدالرحيم الكندري، مَكْنَنَةِ إج 589، ص 1م، ج0217شمس، ديسمبر 

والقضائية،  كويت الأول للمعلوماتية القانونيةالتقاضي في الكويت، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر ال
. 8م، ص 1999فبراير  15-17  

د. مصطفى المتولي قنديل، النظام القانوني لتبادل أوراق المرافعات بالطريق الإلكتروني وفقاً  (0)
 1. ص  0م ، ع 0217لقانون المرافعات الفرنسي، مجلة الحقوق، تصدرها حقوق إسكندرية، 
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مفهـوم التقـاضـي الإلكـتروني يْنَا من دراسةِ المبْحَثِ التمهيديِّ )بَعْـدَ أن انته   
لكـترونيّـَة القضـاء ( عَلَى النحو السابق، ننتقل الآن إلى دراسة الفصل الأول وا 

 )مفهـوم المـواعـيد الإجرائيّــَة(، وهاك تفصيل القول في ذلك

                                                                                                                                               

حر عبدالستار إمام ، جائحة كورونا وتداعياتها علي المنظومة القضائية ، مجلة وما بعدها. د. س
م، ص 0202، 6الدراسات القانونية والاقتصادية، تصدرها حقوق مدينة السادات، المجلد 

. د. 19ومابعدها. د. محمود مختار عبد المغيث، استخدام تكنولوجيا المعلومات، ص 113
 60وما بعده، ص  128حدثة لتبادل أوراق المرافعات، بند رضوي مجدي شاكر، الطرق المست

 وما بعدها.
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ل  الـفـصــل الأوَّ

 مفهــومُ المـواعـيدِ الإجرائيّــَة

: عملًا بمبدَأ تركيز الخُصومة، وسرعة إنجاز وتتابُع الإجراءات تمهيد وتقسيـم -6
رٍ، ولحَسْمِ  القضائيَّة في المواعيد المُحَدَّدةِ لها؛ وحتى لا تتأخر أو تتراخَى بلا مُبَرِّ
النِّزاع في الوقت المُناسب بنَظَرِ القضيَّةِ والفصل فيها في مُدَّة معقولةٍ، بعد تمكين 

خَصْم بوقتٍ كافٍ وملائمٍ لتجهيزِ وسائلِ دِفَاعهِ ودُفُوعه، وحتى لا تتراكم القضايا، ال
مَنِيَّةِ التي تَتَخَلل الإجراءات، سواءٌ  فقد تكفّــَل القانون بتحديد أقصَى أجلٍ للمُهَلِ الزَّ
ود أكانت إجراءات تقاضي أو تحكيم، أم إجراءات تنفيذ؛ حتى لا يَعُمُّ التّـَحَكُم وتَسُ 

فَوضَى المواعيد. ولذا فالمواعيدُ هي أداة المُشَرِّع للإسراع بالإجراءات القضائيَّةِ؛ 
رٍ، فالمِيعَاد الإجرائيُّ هو أقصَى أجـلٍ  لكـي لا تتراخَى الإجراءات وتتأخر بلا مُبَرِّ
ر يمنحُهُ القـانـونُ؛ لتنظيم ممارسة الحقـوق والواجبـات الإجرائيّــَة؛ لضمان حُسْن سَيْ 

 .(8)للحفاظ على حقوق ومصالح الخُصوم الخُصومة، و

والخُصومة هي مجموعةُ إجراءات متعدِّدة ومتنوعة ومتتابعة، يُعَدُّ كلُّ إجراءٍ منها 
ة  عملًا قانونيًّا قائمًا بذاته له مقتضياتُه الشكليّـَة والمـوضـوعيّـَة ويرتب آثارَه الخاصَّ

جراء عن الإجراءاتِ الأخرَى في الخُصومة. به. ومع ذلك فلا يُمكِن فصلُ هذا الإ
 -صدور حكمٍ في الموضوع  -فالغاية المشتركة التي تسعى إليها هذه الإجراءات 

تفْرِضُ ضَرُورَة وَحْدَتِها. وعلى الرغم من ذاتيّـَة كُـلِّ إجـراءٍ إلا أنّــَه يترابَط مع غيرِه 
                                                           

، دار الجامعة الجديدة للنشر 1( د. أحمـد هنـدي ، التعليـق علي قانون المرافعات ، ج 1)
. د. أحمد محمد أحمد حشيش ، مبادئ قانون المرافعات 385، ص 15م ، م 0228بالإسكندرية 

 .41م، ص 0215، ط  
 -Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 1-2; P. 2. 
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اخل الخُصومة ترابُطًا منطقيًّا. يظهر من الإجـراءات السـابقـةِ لـه، واللاحقـة عليـه د
في إطاره الإجراء كمحصلـة للإجراءات السابقة عليه ومفترضًا منطقيًّا لما يَـلِيِهِ من 
إجراءات داخـل منظـومـةٍ إجـرائيّـَةٍ واحـدةٍ متناسقـةٍ بمـواعـيدَ إجـرائيّـَة ملائمـة، وذلك 

وأعوان القضاء في تسيير الخُصومة تطبيقًا لمبدأ تعاون واشتراك الخُصوم والقاضي 
 وتوجيه إجراءاتها في إطار الالتزام بالمواعيد الإجرائيّــَة.

نَّما وَرَدَ نَصّ في قانون الإجراءاتِ  ، واِ  ولَمْ يَرِدْ نَصّ في قانون المرافعاتِ المِصْرِيِّ
صوم بالأمـانـةِ .( على التـزامِ الخُ art. 11.N.C.P.C.Fالمدنيَّة الفـَرَنْـسِيِّ صراحَـةً )

الإجرائيّــَة. ويعني الالتزامُ بالأمانةِ الإجرائيّــَة أنّــَه يجبُ على الخُصوم تقديمُ كلِّ ما 
في وِسْعِهِم لصالحِ العدالةِ بِحُسْـنِ نِيَّـةٍ ، أيْ أَنْ يَصِلَ إلى عِلْم الخَصْم الآخَر كل ما 

لائـمٍ كي يستطيـع تنظيـمَ دِفَاعـه، قاله خصمُه، وأنْ يعلمَ به فـي وقـتِ منـاسـبٍ ومـ
ويتمكّـنَ مـن المنـاقشـة والـرَّدِّ؛ لتحقيق المُساواة بين طرفَي الخُصومة باستدعاء 
المُدَّعَى عليه للمُثول أمام القضاء؛ لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخُصوم. والمـواجهـة 

م مـواعـيد المُـرافعـات. فكُلُّ خَصْمٍ بين الخُصوم لا بُدَّ لها من أمَـانـة إجـرائيّـَة باحترا
ظهـار الحقيقـة،  يكون مُلْزَمًا بتقديم معونتِهِ بأمانةٍ إلى القضاء لمصلحـة العـدالـة وا 
وضمـان سَـيرِ عمليَّـة التقـاضـي بالسُّـرعـة الـواجبـة خـلالَ المـواعـيدِ الإجرائيّــَة، والتي 

 ـائـل المَنِيـع؛ لسَـيْرِ الخُصومـة القضـائيّـَة أو التحكيميَّة.قـد تمثل العَقَبَـةَ الكَئُـودِ والح

 -ويتطلّــَبُ القانونُ الإجرائيُّ في العملِ الإجرائيِّ تَوَافُر المُقتضيات الموضوعيَّة 
الإرادة، والمَحَلّ، والسَّبَب، والصلاحية للقيام بالعمل الإجرائي اللازمة لوجوده، 

. والقاعدة العامَّة بالنسبة وتَوَافُر المقتضيات الشك زمة لصحة العمل الإجرائيِّ ليَّة اللاَّ
رَةً لصحة  للأعمال الإجرائيّــَة هي قانونيَّةُ الشكْلِ. والشكليَّة في العمل الإجرائيِّ مُقَرِّ
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العمل الإجرائي لا لإثباته. والقاعدة هي أنَّ الشكلَ القانونيَّ يُعتبََر أنّــَه قد اُحْتُرِمَ، 
 .(8)ى مَنْ يَدَّعِي وجودَ مخالفةٍ لَهُ أنْ يثْبِتَ هذه المخالفةَ بالدَّليلِ وعَلَ 

وقدْ حَرِصَ القانونُ الإجرائيُّ على عدم إزعاج الناس، واحترام أوقـات راحتهم وحُرْمَة 
منازِلِهم، ولتمكين القُضاة ومساعديهم من الرَّاحة خلال أوقات مُحَدَّدة، مَنَعَ المُشَرِّع 

بالأعمال الإجرائيّــَة في فتراتٍ زمنيَّةٍ مُحَدَّدة بصورةٍ حصريَّةٍ. فلا يجوز القيامُ  القيامَ 
بأيِّ إعـلانٍ قبلَ الساعة السابعة صباحًا ولا بعدَ الساعة الثامنةِ مساءً، ولا في أيام 

رُورَة، وبإذنٍ كِتاَبِيٍّ من قاضي الأمور ال وَقْتِيَّة العُطلات الرَّسْمِيّة إلا في حالات الضَّ
م (. ويعتبـر الِإذنُ 1999لسنة  18مرافعات مصري مستبدلة بالقانون رقم  7) م 

رُورَة فـي تلك الحـالـة مـن أعمـال  الكتـابـيُّ مـن قـاضـي الأمـور الـوَقْتِيَّـة فـي حـالـةِ الضَّ
 .(2)الإدارة القضـائيّـَة للمحكمـة التي أصـدرَتـْه وهـو لا يَقْبَـل الطعـنَ 

( في مبحثين ) مفهـوم المـواعـيد الإجرائيّــَة وبِناءً عَلَى ذلك نتناول الفصل الأول 
 عَلَى النحو التالي

 المبحـث الأول: ماهيّـَة المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الأول: المقصـود بالمـواعـيد الإجرائيّــَة.   

                                                           

، دار النهضة العربية 1( د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، ج1)
م، طعن 0202/  3/  0وما بعدها. نقض مدني مصري  786، ص349م، بند0217بالقاهرة
 كمة النقض المصرية :ق ، موقع مح 84لسنة  4222رقم 

 https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  
، مشار إليه عند د.  083-080م، ص 1999م،المصنف 02/4/1999( تمييز مدني لبناني 0)

م، 0222، 0رنسي، ط مروان كركبي، مبادئ أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والف
 .375ص 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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 لإجرائيّــَة.المطلـب الثاني: المبـادئ العـامـة للمـواعـيد ا   

 المبحـث الثاني: أنـواع وحسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الأول: أنـواع المـواعـيد الإجرائيّــَة.   

 المطلـب الثاني: حسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة.   



469 
 

 المبحـث الأول

 ماهيّـَة المـواعـيد الإجرائيّــَة

ـزمـنِ بالطبيعةِ وبالإنسانِ؛ لتنظيمِ أمورِ حياتِه . ترتبط فكـرةُ ال تمهيدٌ وتقسيـمٌ: -6
، حيث تقترنُ مُعْظَم الإجراءات  وللـزمـن أهميةٌ كبيرةٌ في نطاق القانون الإجرائيِّ
القضائيَّة بمواعيد إجرائيَّة لخدمة العملية القضائيَّة، ولمباشرة حقـوق الدِّفَاع 

ت المُناسب، والتَّمَتُّع بالوقت الكافي والمحافظـة على حُسْن سَيْر العـدالـة في الوق
والملائم لإعداد الدِّفَاع. وكثيرًا ما يتحدَّدُ الزمنُ في صورةِ مُهلَةٍ مُعَيَّنةٍ يجب القيام 
بالإجراء خـلالهـا أو يَمتنع القيامُ بالعمل الإجرائيِّ قبل انقضائِها. والمُهلة فترةٌ بين 

الانتهاءِ. ويشكِّـل العنصـر الـزمـانـيُّ للشكـل فـي العمـلِ لَحْظَتيَْنِ: لحظةُ البَدْءِ ولحظةُ 
مَـانـِي  المِيعَاد  -الإجـرائـيِّ ضـابطـاً تشـريعيّـًا لسـلامتـِه. فيجـب تَوَافُر العُنصُـر الـزَّ

للشكـل فـي العمـل الإجـرائـي كضمـانـةٍ لإتمـامِ العمـل الإجـرائـيِّ علـى  -الإجـرائـيُّ 
حيـحِ قـانـونـاً، وهـو يمثّـِل شكـلًا قـانـونيّـًا يجـب احتـرامـهُ في الأعمـال الـوجـهِ ا لصَّ

نَـة للخُصومـة، ومخـالفتـُه تـُؤَدِّي إلى سُـقـوط الحَقّ فـي القيـام بالعمـلِ  الإجرائيّــَة المكـوِّ
مـن الإجـراءِ؛ لعـدم  الإجـرائـيِّ أو بُطـلان العمـل الإجـرائـي حتّـَى ولـو تحقّقـَت الغـايَـةُ 

 .(8)تحقّــُق الغـايـة مـن الشَّكْـلِ المطلـوبِ قـانـونـاً

ويعتبَرُ المِيعَاد الإجـرائـيُّ تطبيقاً من تطبيقاتِ فكرةِ الـوقـت في قانون المرافعـات التي 
ة حِسَابِها، تُعتبََرُ أحدَ الأشكالِ القانونيَّة المنظمة مباشرة من المُشَرِّع في قَدْرِها، وكيفيَّ 

ة بالنسبة لعُنصر الزمـن  وسَرَيَانها، وعوارضِها، وآثارها بحيث إِنَّ دَوْرَ الإرادة الخـاصَّ
                                                           

، دار الجامعة الجديدة للنشر  0( د. أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج 1)
 .35م، ص 1996بالإسكندرية 

-Natalie Fricero;Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 1-2 ;P. 2.  
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يمكن اعتباره مجرَّدَ دورٍ سلبيٍّ بَحْتٍ. وللزمـنِ دورٌ هامٌ بالنسبة للأعمال الإجرائيّــَة، 
يّــَة التي نشأت للخُصوم؛ فالمواعيد الإجرائيّــَة ترتبـط بالمـراكـز والسُلُطَـات الإجرائ

بسبَبِ الخُصومة أو خلالها، وتهدُف إلى تحديدِ النشاط الإجرائيِّ للخُصوم بفترةٍ من 
الزمـن بما يجعلهم على بَيِّنَةٍ تامةٍ بمواعيد الإجراءات؛ ولتنظيم سَيْرِ الخُصومة نحو 

سويف والمُمَاطلة. غـايتها، حتى لا تتأبَّد الخُصومات دون حَسْمٍ، ويتخذُها البعض للت
والمواعيد الإجرائيّــَة ليست على وَتِيرَةٍ واحِـدَةٍ فمنها ما يتعلّــَق بالنظام العام ومنها 

 .(8)غير ذلك

 وعلى ذلك نتناول هذا المبحث في مطلبين هما

 المطلـب الأول: المقصـود بالمواعـيد الإجرائيّــَة.   

 لمـواعـيد الإجرائيّــَة.المطلـب الثاني: المبـادئ العـامَّـة ل   

 وذلك بالتفصيل المناسب عَلَى النحو الآتي

                                                           

دار  -الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجاريةالوسيط في  -( د. نبيل عمر1)
 .343 -342ص -064 -063بند  -0222-الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 
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 المطلـب الأول

 المقصـود بالمـواعـيد الإجرائيّــَة

: أخـذَ الفقـهُ الإجـرائـيُّ على عاتقه مهمةَ تعريف تعــريـف المـواعـيد الإجرائيّــَة  -6
لعدم قيام المُشَرِّع بتلك المهمَّة، المواعيد الإجرائيّــَة؛ نظرًا لعدم وجود تعريف تشريعي 

وهذا هو الوضع الطبيعي، حيث إنَّ مهمةَ وضعِ التعريفات ليست من وظيفةِ 
 المُشَرِّع إلا لِحَسْـمِ خـلاف فقهـي قـائـم أو وضع تعريف مغَايِر لمعنى مستقر.

قتُ الوعد المـواعـيد جَمْـعُ مِيعَاد، والمِيعَاد والموعـد هو و  المِيعَاد فـي اللغـة:
وموضعه، وهو فترة زمنيَّة مُحَدَّدة... وهو الـوقـتُ المُحَدَّد لأمـر مـا، وله بداية 

وهذا الوقتُ المُحَدَّد للمِيعَاد قد يكون "لحظـةً" مُعَيَّنةً من الزمان، وقد يكون  .ونهاية
ومُهَلٌ، "فـترةً" زمنيةً مُعَيَّنةً...؛ وللدلالة على الفترة الزمنية يستخدم أَجَلٌ، 

 . (8)ومُدَد،...

المِيعَاد فـي الاصطلاح: هو فترةٌ زمنيَّةٌ يحدِّدُها القانون بين لحظتين: لحظةُ البَدْء، 
ولحظةُ الانتهاء، تتَّسِع لمباشرة العمل الإجرائي المقترِن به إمَّا قبل بَدْئِها، أو 

الإجرائِيِّ خلاله أو بعده خلالها، أو بعد انقضائها. أو هو أَجَلٌ قانونيٌّ للقيام بالعمل 
لا سقط الحَقّ في القيام به. أو هو أَجَلٌ قانونيٌّ لمباشرة الحقوق،  أو قبل بَدْئِه وا 
، أو  والواجبات الإجرائيّــَة. أو هو فترةٌ زمنيَّةٌ يقيِّد بها القانونُ صحةَ العَمَل الإجرائيِّ

ةٌ بين لحظتين يحدِّدُها الظرف الذي يجب اتخاذ الإجراءِ خلاله. أو هو فترةٌ زمنيَّ 
القانون ويُقَيِّد بها صحة العمل الإجرائي أيًّا كان نوعه قوليًّا أو فعليًّا، مكتوبًا أو 

ذا لم يُتَّخَذُ الإجراءُ في موعده فلا يُعَدُّ  صحيحًا أو منتجًا لآثاره  -أصلًا  -شفويًا. وا 

                                                           

. لسان 1243، دار الدعوة بالقاهرة ، ص1( مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج 1)
 .460، ص  هـ1414، دار صادر بيروت  3، ط  3العرب لابن منظور، ج 
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اعيد المقترنة بالإجراءات القانونية، ويسقُط الحَقّ في القيام به، وبذلك تكون المو 
مُقَدَّمَة للصورة الشكلية لها، فهي إجراءات مُعَيَّنة في مواعيد مُحَدَّدة ؛ لأن قِـوام 
المُـرافعـات إجـراءٌ و مِيعَاد. وهذا الوقت المُحَدَّد للمِيعَاد قد يكونُ "لحظـةً" مُعَيَّنةً من 

لى ذلك فالمواعيدُ الإجرائيّــَة هي "فـترةٌ" الزمان، وقد يكون "فـترةً" زمنيَّةً مُعَيَّنةً. وع
 .(8)زمنيَّةٌ يحدِّدُها القانون بين لحظتين تتَّــَسِع لمباشرة العملِ الإجرائيِّ المقترنِ بها

والـزمـن دَيْمُومِيٌّ استمراريٌّ أبدِيٌّ كسلسلةٍ متصلةِ الحلقات في تتابع حرَكِي للوحدات 
لقانونُ الإجرائيُّ في أنسجةِ النّــُظُم الإجرائيّــَة كشكلٍ الزمنية لا يقف أبدًا، زَرَعَهُ ا

، فإذا أضيفَ للعملُ الإجرائيُّ صارَ أحدَ أشكالِه الذاتيَّة، أو عنصرًا فيه، أو  إجرائيٍّ
مَـنِ في  ظرفًا يجب اتخاذ الإجراء خلاله، أو بعد تمامِه، أو قبل بدايته. وفكـرةٌ الـزَّ

ن عنصـرًا ذاتيّـًا من عناصر العملِ الإجرائيِّ كالتمسُّك قانـون المُرافعـات قد تكـو 
بالدُّفُوع الشكليَّة قبل الكلامِ في الموضوعِ. أو من عناصر الحَقّ الإجـرائـيِّ كحقِّ 
الطعن خلال مِيعَاد الطعن، حيث يتكونُ الحَقّ الإجرائيُّ من عنصرين هما: نشاطُ، 

اد مُعَيَّن. أو من عناصر الـواجـبِ الإجـرائـيِّ أو سُلــْطــَة، أو مُكنة تمارَس في مِيعَ 

                                                           

( د. نبيل اسماعيل عمر، سقـوط الحَقّ في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، منشأة المعارف 1)
. د. أمال أحمد الفزايرى، مواعيد المرافعات، رسالة دكتوراه، حقوق 84م، ص 1989بالإسكندرية 
القضاء وما بعدها . د. محمود هاشم، قانون  7وما بعده ، ص  7م ، بند 1977إسكندرية 
. د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة 166م، ص1989المدني 

. د. الكوني علي اعبودة ، قانون علم 391، ص 020م، بند 0217الجديدة للنشر بالإسكندرية 
وما  147م، ص 0223، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس/ليبيا 0القضاء، ج 

 دها.بع
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كواجبِ الحضورِ حيثُ يتحللُ إلى نشاطِ الحُضورِ يَتِمّ في وقتٍ مُحَدَّد بمُراعاةِ مِيعَاد 
 .(8)الحُضُورِ 

وحِ التي تسيْطِرُ على إجراءات  وتُسيطرُ على فلسفـةِ المـواعـيدِ الإجرائيّــَة نفـسُ الـرُّ
ةٍ لحماية الحقوق الموضوعيَّة المُتَنَازَع عليها لأصحابها، بعدالة المرافعات، كوسيل

سريعةٍ قليلةِ التكاليف، وسُرعة النظر والبَتّ في القضايا. ولا يجوز أن يضيعَ الحَقّ 
؛ نتيجـةَ بُـطءِ الإجـراءات، أو زيادة تكلفتها، أو المُغـالاة فـي احترامها.  الموضوعيُّ

جُوزُ للشخصِ اقتضاء حَقّه بنفسِه؛ لمنع القَصَاص الخاصّ، وفي الدولة الحديثة لا يَ 
بل لصاحب الحَقّ اللجوءُ إلى مرفق القضاء ممثلًا في المحاكم كمِرفَقٍ عامٍ في 
الدَّولة؛ لحماية حَقّه بـدون مُغالاة في الشكليات. فلم يَعُدْ مقَبُولا في سَيْرِ العدالة 

ة بصورةٍ غير مألوفة، الواردة بإسهاب في أدبيات الحديثة قَبُول المُدَد الزمنية الطويل
القرن التاسع عشر، وقد اتخذ المُشَرِّع على مدار السنين سلسلةً من الإجراءات 

 .(2)تهدُف؛ لتحاشى اِنْزِلَاقِ الإجراءات وتَتاَبُعِهَا جيلًا بعد جيلٍ بمواعيدَ طويلة 

اتٌ زمنيَّةٌ حَـدَّدَهـا القـانـونُ؛ لمبـاشـرة المـواعـيدُ هي مُدَد، أو مُهـَلٌ، أو آجـالٌ، أو فتر 
الأعمـال الإجرائيّــَة. والغـايـة من المواعيد الإجرائيّــَة هي تـأميـنُ حـقوقِ الدِّفَاع 
للمتقـاضيـن وحمـايتِهـم مـن المُفـاجـأة والمباغتـة بالتهيئة والاستعداد لمواجهة خَصْمِهِ، 

                                                           

( د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة 1)
م، 12/0/0219. نقض مدني 450-451، ص 171م ، بند0228الجديدة للنشر بالإسكندرية 

 ق ، موقع محكمة النقض المصرية : 78لسنة  9763طعن رقم 
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments 

 .453، ص 170( د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات ، بند 0)
-Serge Guinchard; Dalloz Action; Droit et Pratique de la Procédure 
civile; Dalloz; Paris; 2004; N. 533-11 ets; P. 985 ets. 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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تتَأََبَّدُ المنازعات دون حَسْــمٍ، بالحدِّ من وتعجيل وتركيز الخُصومة؛ حتى لا 
التسويف، والمُمَاطلةِ، والتَّبَاطُؤِ، وذلك بالإسـراع فـي القيـام بالأعمـال الإجرائيّــَة فـي 
الـوقـت المنـاسـب، وعدم تَرْكِها لظروف ومشيئة أحدِ الخُصوم. أيْ لمباشرة حقـوقِ 

العـدالـة في الوقت المُناسب. ويكون عـبءُ إثبـات الدِّفَاع والمحافظـة على حُسْن سَيْر 
مخالفـة المِيعَاد الإجـرائـي، طبقًا لقاعدة البَيِّنَة على المُدَّعِي؛ ولذا فعلى المُتَمَسِّك 
بعدم احترام المِيعَاد الإجرائي، إثباتُ فـواتِ المِيعَاد دون القيام بالإجراءِ المطلوب 

 .(8)خـلالِـه

: الأولالإجرائيّــَة إلـى تحقيـق التـوازن بيـن اعتبـاريـن أسـاسييـن:  وتـرمِـي المواعيدُ 
احتـرام حقــوق الدِّفَاع بمنـح الخُصوم فُسْحـةٍ مـن الـوقـت كافيـةٍَ للقيـام بالإجـراءات 

عـداد وسـائل الدِّفَاع والدُّفُوع، و : ضمان سُرعة الفصـل فـي الخُصومـةِ  الثانيوا 
نـازعـات فـي الوقـتِ المُنـاسـب رغم تعدد إجـراءات المـرافعـات، وذلك والفصـلِ فـي الم

يقتضي ألا يُترك أمرُ مباشرتِها للخُصوم بغير قَيْدٍ زمنيٍّ مُحَدَّد؛ حتى لا تتأبَّد 
نّــَما يجب أن يَتَقَيَّدَ الخُصوم في مباشرتهم للإجراءات  المنازعات أمام القَضَاء، وا 

حَدَّدة؛ لتحقيق مصالح الخُصوم باستقرار مَراكزهم القانونيَّة فـي القضائيَّة بمواعيدَ مُ 
وقـت معلـُومٍ، و يَقْتَضِيهِ في نفس الوقت حُسْن سَيْر العمل أمام القضاء بعـدَم تَرَاخِي 
الإجراءات أمامَ المحَاكِم؛ حَتى لا يُثــْقِـلَ كاهلَها بخُصوماتٍ راكدةٍ تُعَطّــِل سَيرَ 

                                                           

وما بعدها . نقض  031وما بعده ، ص 102مد الفزايرى، مواعيد المرافعات، بند ( د. أمال أح1)
م، 06/3/0219. نقض مدني 108، ص 15، ق 0م ، المحاماة ، ج 01/0/1993مدني 

ق ،  85لسنة 19624م ، طعن رقم 03/3/0219ق، نقض مدني  88لسنة 14651طعن رقم 
 وقع محكمة النقض المصرية :ق ، م81لسنة  0027م، طعن رقم 02/1/0219نقض مدني 

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil  
-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
1et. 2; P. 2. 

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
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يقًا بين هذين الاعتبارين؛ فيجب ألا تكون المـواعـيدُ بَالِغَة الطـولِ العدالـة، وتوف
تُ فُرَصَ الاستعدادِ  فيتراخَـى أداءُ العدالـة، كما يجب ألا تكونَ بَالِغَة القِصَـر فَتفَُوِّ

زمة لحُسْـن أَدَاءِ العَـدالـة وِيَّة اللاَّ  .(8)وتَحُولُ دُونَ الرَّ

ع لأيِّ مِيعَاد من عنصر التَّحكم، بأن يقوم بتحديد المواعيد ولا يَخْلُو تَحديدُ المُشَرِّ 
تحديـدًا جـامـدًا؛ لتحقيق قـدرًا مـن الاستقـرار والانتظـام فـي إجـراءات المُـرافعـات، ولكنَّ 
ذلك لا يمنعُ من أنْ يُراعي المُشَرِّع الإجرائيُّ بصفة عامَّة في تحديدِ المواعيدِ ما يراه 

يـل جُمـود هـذه المـواعـيد فـي ظـروفٍ مُعَيَّنـةٍ. فإذا تبََيَّنَ أَنَّ المِيعَاد الذي مناسبًا؛ لتقل
حدَّدَه المُشَرِّع غَيْرُ مناسبٍ في خُصومةٍ مُعَيَّنةٍ فلا أَثَرَ لهذا على وجوبِ احترامه، 

لقـانـونُ هـذه ولا يَجُـوزُ للخُصوم تعـديـلُ المـواعـيدِ ولـو باتفـاقِهِـم، إلا إذا أَعْطَـى ا
لى جـانـبِ المُشَرِّع، قـد يقـوم القـاضـي بتحـديـد  السُلــْطــَة للقـاضـي في أحوال مُعَيَّنةٍ. وا 

لـَه القـانـونُ ذلك صـراحـةً، مثل مِيعَاد تأجيـلِ الجلسـة )م   98مـواعـيد إجـرائيَّـة إذا خـوَّ
لُ القانونُ للقاضي مَنْحَ الخُ  صوم مِيعَادا مُعَيَّنا فيكونُ المِيعَاد مرافعات( وقد يُخَوِّ

                                                           

، منشأة المعارف 6التعليـق علي نصوص قانون المرافعات، ط  ( د. أحمـد أبـو الوفـا،1)
. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات 158، ص 15م، م 1989بالإسكندرية 
. د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات 613-610، ص067التقاضي، بند

. د. علي بركات، الوسيط في 648 -647، ص  334م، بند 0212، 0المدنية والتجارية، ط 
. د. 549، ص 400م، بند 0216شرح قانون المدنية والتجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة 

م، 0222، 0مروان كركبي، مبادئ أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ط
 .148. د. الكوني أعبوده، قانون علم القضاء، ص 367ص

-Natalie Fricero ;Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 145; 
N. 1-2; P. 2. 
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لُهُ سُلــْطــَة مَـدِّ أو تقصيرِ مِيعَاد مُعَيَّن؛ كمنحِ القاضي سُلــْطــَة  قضائيًا، وقد يُخَوِّ
 .(8)مرافعات(66تقصيرِ مـواعيـدِ الحضـورِ)م

قَادُم ومـواعـيد السُّقـُـوط -81 ختلــف المــواعـيد ت :المـواعـيد الإجرائيّــَة ومـواعـيد التّــَ
 Délais de، عـن مـواعـيد التّــَقَادُم  Délais de Procédureالإجرائيّــَة 

Prescription   وعـن مـواعـيد السُّقـُــوط ،Délais de déchéance  وذلك .
على أساس أنّــَه يمكن تحديدُ طبيعةِ المِيعَاد بالرُّجُوع إلى طبيعة القاعدة القانونيَّة 

رَةِ له، وما إذا كانت قاعدةً موضوعيَّـةً أو إجرائيَّـةً، وكذلك بتحديدِ طبيعةِ النِّظام المُقَرِّ 
القانوني للمِيعَاد. فمواعيد المُرافعـات، أو المواعيد الإجرائيّــَة تتعلّــَق بأعمـال إجرائيّـَة 

ئيّــَة للخُصوم في مُتّــَصلـة بخُصومـة قضـائيّـَة أو بسببهـا، أي تتعلـق بالمـراكـز الإجرا
الخُصومة، وتَرِدُ في القوانين الإجرائيّــَة كقانونِ المُرافعات. ومثال ذلك مِيعَاد الطّــَعن 
 . في الأحكام، ويُؤَدِّي انقضاؤُها إلى انقضاء أو سُقوط الحَقّ في العمل الإجرائيِّ

عتبـارِ الإجـراء كَـأَنْ لـَمْ ويُثـَار انقضاء المواعيد الإجرائيّــَة في صورة دفـعٍ شكلـيٍّ أو ا
يَكُـنْ أو دفـع بعَـدَم القَبُول، وتُحَدَّدُ بِنَصّ القانـونِ كمواعيدِ الطعن في الأحكام، أو 
تُحَدَّدُ من المحكمـة كمِيعَاد تأجيل الجلسة، أو من الخُصوم في الحالات التي يُجِيزُ 

 .(2)لوقف الاتفاقيِّ للخُصومةفيها القانونُ ذلك بالضوابط القانونيَّة، كمِيعَاد ا

                                                           

، دار النهضة العربية بالقاهرة 4( د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء المدني ، ط 1)
. د. 390-391، ص 020. د. أحمد هندي، قانون المرافعات، بند 426-425م، ص 0224

وما بعدها؛ الوسيط في شرح نظام  409المرافعات، ص  طلعت دويدار، الوسيط في شرح قانون
 وما بعدها. 307المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، ص

، منشأة المعارف 1( د. نبيل إسماعيل عمر، أصـول المرافعـات المدنية والتجارية، ط 0)
د محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ص . د. محمو 775، ص 693م، بند 1986بالإسكندرية 

م، 1973. د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية 166
وما بعدها.  360وما بعدها. د. طلعت دويدار، سقوط الخُصومة ، ص  686، ص  077بند 
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أما المواعيدُ الموضوعيَّة كمواعيد التّــَقَادُم، فهي المواعيد التي يُنَظّــِمها القانونُ 
الموضوعيُّ باعتباره مصدرًا للأثار الموضوعيَّة المَدَنِيَّة أو الجنائِيَّة، وتُحَـدَّدُ بِنَصّ 

للمواعيد الإجرائيّــَة سواء من حيث  القـانـون، وهي لا تخضعُ للنِّظامِ القانونيِّ 
حسابها، أو امتدادها بالمسافة، أو بالعُطلَة الرَّسْمِيّة. ويُطلَق على هذه المواعيد 

، أو مواعيد الانقضاء، أو مـواعيد رَفْـعِ Délais Prefixتعبيرُ "المـواعـيد المُحَدَّدة" 
فع دَعْـوَى للمُطالبة بأَثَرٍ موضوعيٍّ الدَّعْوَى... وهذه المواعيد حدَّدَها المُشَرِّع؛ لـر 

بطال عَقْـد، والتعويض عن العمل غير المَشرُوع، ولكنها  مُعَيَّن كالحِيازة، والشّــُفعَة، وا 
مـواعـيد تقَـَادُم تنظم مدى بقاء هذا الأثر الموضوعيِّ قائمًا في الزمن، وبالتالي 

موضوعي، ما لم تُرْفَع دَعْوَى يترتّــَب على انقضاء هذا المِيعَاد زوال الأثر ال
المُطالبة به في هذا المِيعَاد. فوجوب رفع دَعْوَى الحِيَازة خلال سَنَةٍ من تاريخ 

فإنَّ  وعلى ذلكالاعتداء، أو التَّعَرُّض هـي قـاعـدة مـوضـوعيّـَة تحـدِّد مُدَّة تقـادُم. 
بالحَـقِّ فـي الدَّعْوَى للمطـالبـة تتعلّــَق  Délais de Prescriptionمـواعـيدَ التّــَقَادُم 

، أيْ تتعلق بالحقـوق  بالحقـوق المـوضـوعيّـَة التـي تنظمهـا قـواعـد القـانـون المـوضـوعـيِّ
أو بالمراكز القانونيَّة الموضوعيّـَة للخُصوم، ويُثـَار انقضاء مواعيد التّــَقَادُم في صورة 

عيةً. ومثـال ذلـك مِيعَاد دَعْـوَى إبطـال عَقْـدِ ) دفـعٍ مـوضـوعـيٍّ باعتبارها قواعدَ موضو 
مدني مصري (،  940مدني مصري (، ومِيعَاد دَعْـوَى الشّــُفْعَة ) م  0/ 141م 

مدني مصري  0/  070ومِيعَاد دَعْـوَى التَّعـويـضِ عـن العمـل غيـرُ المَشـروع ) م 
                                                                                                                                               

نة الفقه والقضاء في قانون ال مرافعات الكويتي وتعديلاته د. طارق عبد الرؤوف صالح رزق، مدوَّ
 .047، ص 17م، م 0228، دار النهضة العربية بالقاهرة 1الجديدة، ج 

-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 3-4 ;P. 3.  
-Appert (B) ; Délais de Procédure ; D. 1973; chron.; III; P. 47 ets. 
-Vasseur (M) ; Délais Préfix, Délais de Preseription, Délais de 
Procédure; Rév. Trim. dr. Civ. 1950; P. 459 ets. 
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ـادُم، يُـؤَدِّي انقضـاؤُهـا إلِـى انقضـاء الحَقّ (،... وهـي قـواعـد مـوضـوعيّـَة تحـدِّدُ مُدَّة تق
 .(8)فـي الدَّعْوَى

حيثُ  Délais de déchéanceوبين هذه المواعيدُ وتلك، توجد مـواعـيدُ السُّقـــوط 
تحتلُّ مكـانـاً وسطـاً بينهما؛ ويُطلَق عليها مِيعَاد رفع الدَّعْوَى، وهو المِيعَاد الذي 

موضوعيِّ أنْ يُباشِرَ الدَّعْوَى خـلالــه لقَبُولهـا، فـإذا لـم يجب على صاحب المركز ال
سَقـَطَ حَقّه فـي رفعهـا  -موقف سلبي  -يَـرفـعْ المُـدَّعِـي دعـواه خـلال هـذا المِيعَاد 

وحُكِمَ بعدم قَبُول الدَّعْوَى. ومـواعـيدُ رَفْـعِ الدَّعْوَى تكـونُ سـابقـةً على إجراءات 
رتّــَب على عدم مُراعاتها سُقـوط الحَقّ في رفع الدَّعْوَى، ويبـدي في الخُصومة، ويت

صـورة دفـعٍ بعـدمِ القَبُول. ومثالُ ذلك دَعْـوَى الحِيـازة التي يجب رفعُها في خـلال سَنَـةٍ 
، ويجب القيام  من تاريخ وقوع التَّعرض. ومواعيد السقوط تسبِقُ العمل الإجرائيَّ

حًا قبل انقضاء مِيعَاد السُّقوط، واتخاذُ العملِ الإجرائيِّ خلال بالعمل الإجرائي صحي
تِه في آنٍ واحد؛ ولـذا فهـي تَمَـسُّ حَقّ  مِيعَاد السقوط يُعْتَبَرُ شرطًا لقَبُوله ولصحَّ
                                                           

( د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر 1)
حشيش ، مبادي قانون . د. أحمد محمد أحمد 470-471، ص 191م، بند 0228بالإسكندرية 

وما بعدها. د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني،  40م، ص 0215،  0المرافعات ،ج 
وما بعدها.  686، ص  077. د. إبراهيـم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، بند 166ص

د. طلعت دويدار ، سقوط الخُصومة ، ص   .391، ص  15د. أحمد هندي ، التعليق ، م 
 وما بعدها . 360

-Serge Guinchard; Dalloz Action; Droit et Pratique de la Procédure 
civile; Dalloz; Paris; 2004; N.104.11 ets; P. 28 ets. 
-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 3 
ets.; P. 2. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 3-4 ;P. 3. 
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الالتجـاء إلـى القضـاء، ويُثـَارُ انقضـاء مـواعـيدِ السُّقـوط فـي صـورةِ دفـعٍ بعـدم القَبُول 
، وتُحَـدَّدُ بِنَصّ القـانـونِ. ولا يجوز للمحكمة التمسُّك بالسُّقوط لسُقُوط ا لحَقّ الإجرائيِّ

من تِلْقَاءِ نفسِها إلاَّ إذا تعلق مِيعَاد السقوط بالنِّظام العامِّ، وليس للمحكمةِ سُلــْطــَة 
 .(8)تقديريَّةٌ في الحكم بالسُّقوط متى تَوَافُرت موجباتُه وتَمَّ التمسُّك به

وللمـواعـيد الإجرائيّــَة وظـائـفُ عـديـدةٌ في قانون المرافعات، فهي تنظِّم تتابع 
الإجراءات؛ لتنظيم حُسْن سَيْر القضاء، وتربِط بينها وتفصِل في نفس الوقت بين 
كُلِّ مجموعةِ إجراءاتٍ متجانسةٍ ومَثِيلَاتها من المجموعات الُأخرى ، كتنظيمِ 

ـات، وهي أيضًا تضع حدًّا لتأبِيد المنازعات، وحدًّا لصدور مُمَارسة الحقـوق والواجب
الأحكام في الوقت المُناسب، وتعتبر المواعيدُ كذلك شرطًا لبقاء الحقوق الإجرائيّــَة، 
كما انها تعتبرُ أداةً فعَّالة للتخلص من الخُصومات الراكِدَةِ التي تؤدِّي إلى تَأْبِيدِ 

اد صورةً من صُوَرِ التنظيم الشكليِّ للإجراءِ؛ ولذا لا يكونُ المُنازعات. ويعتَبَرُ المِيعَ 
. وتُعْتبََرُ  الإجراءُ صحيحًا كقاعدةٍ، ويرَتّــِب آثارَه إذا لم يُحترمُ مِيعَاده القانونيُّ
المواعيدُ أداةً في يَدِ المُشَرِّع للتحكم في سُرعة الإجراءات، إِذْ يُحَدِّد القانونُ مواعيدَ 

رَ لـه؛ وحَتّـَى للإجراءاتِ يُ  رُ على نحوٍ لا مُبَرِّ رَاعِي فيها ألّا تتراخَى الإجراءات وتَتأََخَّ

                                                           

؛ الوسيط في قانون 775، ص  693( د. نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات ، بند 1)
. د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، 470-7471، ص191المرافعات، بند 

أة المعارف بالإسكندريـة . د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منش166ص
 360وما بعدها. د. طلعـت دويـدار ، سقـوط الخُصومـة ، ص  686، ص  077م، بند 1973

نة الفقه والقضاء في قانون المرافعات  وما بعدها . د. طارق عبد الرؤوف صالح رزق، مدوَّ
 .047، ص 17الكويتي وتعديلاته الجديدة، م 

-Appert (B) ; Délais de Procédure ; D. 1973; chron.; III; P. 47 ets. 
-Vasseur (M) ; Délais Préfix, Délais de Preseription, Délais de 
Procédure; Rév. Trim. dr. Civ. 1950; P. 459 ets. 
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تَصِلُ إلى نهايتِها في وقت مناسب، وهي تستجيب بذلك لمبدأ تركيز الخُصومة . 
ولكنَّه يُرَاعِي أيضًا بهذه المواعيدِ عدمَ إهدار ضمانات التقاضي، ومَنْح فُرصةٍ كافيَةٍ 

يَّة حَقّ الدِّفَاعللخُصوم؛ لإ  .(8)عداد دِفَاعهم . وتستجيب بذلك لمبدأ حرِّ

ويرى بعضُ الفُقّــَهِ أنَّ المواعيدَ التي يجب أنْ تتَُّخَذَ الإجراءاتُ خلالها )المواعيد 
الناقصة( هي وحدَها المواعيد الإجرائيّــَة بالمعنى الصحيح، أمَّا النوعان الآخران 

ة( فَلَيْسَا مواعيدَ للإجراءات؛ لأنه لا يَصِحُّ اتخاذُ الإجراء )المواعيد الكاملة والمرتدَّ 
 .(2)خلالها

ذهب بعضُ الفُقّــَهِ إلى القول بأنَّ المِيعَاد الإجرائيَّ  :الظّــَرْفُ الـزَّمَنِـي لـلإجـراء -88
ر بمعناه الفنِيِّ الدَّقيق ليس ظرفًا زمنيًّا للإجراء، وبالتالي فهو ليس صورةً من صُوَ 

، لا يترتب عليها  التنظيم الشكلي للإجراء؛ ولذا فإنَّ مخالفةَ المِيعَاد الإجرائيِّ
نَّما يترتَّب عليها جزاءٌ إجرائيٌّ آخَر. والظّــَرف الزّمنيُّ  ، وا  البُطلان بالمعنى الفنيِّ
نْ كانَ وقتًا من الأوقات، لكنَّه ليس مِيعَادا إجرائيًّا بالمعنى الفنيِّ  ، وا   الإجرائيُّ
الدَّقيق. إذ إِنَّ للظرف الزمني بدايةً ونهايةً، وبالتالي فهو لا يخضع لنظام المواعيدِ 
                                                           

، منشأة المعارف بالإسكندرية 15( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 1)
. د. وجدي راغب  797، ص 350حي والي، المبسوط، بند . د. فت479-478م، ص 1992

. د. نبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات 426-425فهمي، مبادي القضاء المدني ، ص 
. د. محمد 390، ص 020. د. أحمد هندي، قانون المرافعات ، بند  424 - 423، ص1993

، دار النهضة العربية بالقاهرة 0 عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج
 .450م، ص 0217

-Natalie Fricero; Procédure Civile;8 éd.; Gualino, Lextenso édition; 
Paris. 2012-2013; P. 93. 

، ص 415م، بند 1978( د. أحمد مسلم ، أصـول المرافعـات ، دار الفكر العربي بالقاهرة، 0)
446 - 447. 
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الإجرائيّــَة، سواءٌ من حيثُ حسابها أو امتدادها؛ بسبب المسافة أو العُطلَة الرَّسْمِيّة. 
جراء، فالظّـَرف الزمنيُّ للإجراء، هو الوقت الذي قَدَّرَ المُشَرِّع ملاءمتَه للقيام بالإ

ومن أمثلةِ هذه الظّــُرُوف الزمنيَّة للإجراءات: الوقت المُحَدَّد لإيداع المُدَّعِي جميعَ 
 65/1المستندات المؤيِّدة لدعواه، وهو تقديم صحيفةِ الدَّعْوَى لِقَلَمِ الكُتّـَابِ )م 

مَنِيِّ بُطْلَا  ن مرافعات مصري(. لكن لا يترتّــَب على مُخالفةِ هذا الظرفِ الزَّ
حِيفة، ولا بُطْلَان إيداع المستندات بعد ذلك. فإذا قَدَّمَ المُدَّعِي في أوَّل جلسةٍ  الصَّ
مستندًا كان في إمكانه تقديمُه عند تقديم صحيفة الدَّعْوَى، قَبِلَتْهُ المحكمةُ تحقيقًا 

لا حكمَتْ عليه بغرامة )   97م للعدالة إذا لم يترتّــَبْ على ذلك تأجيلُ الدَّعْوَى، وا 
 . (8)مرافعات مصري(

مرافعات معدلة  7: حـدَّدَ في )م مِيعَاد الإعـلان كتطبيقٍ للمـواعـيد الإجرائيّــَة -82
م( مِيعَاد الإعلان بقـولها:" لا يجوز إجراء أيَّ إعلانٍ 1999لسنة 18بالقانون رقم 

، ولا في أيام أو تنفيذ قبل الساعة السابعةِ صباحًا، ولا بَعْدَ الساعة الثامنة مساءً 
رُورَة، وبإذنٍ كتابيٍّ من قاضي الأمور الوقتيَّة".  العُطلَة الرَّسْمِيّة إلا في حالات الضَّ
بهذا النَّصِّ يبدأُ الوقتُ الرَّسْمِيّ للإعلان من السَّابعة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً 

( ساعةً يوميًّا، 13ن )خلال أيام العمل الرَّسْمِيّة، وبالتَّالي يكونُ عدَدَ ساعات الإعلا
وعلى ذلك يتحَدَّدُ زَمَنُ الِإعْلانِ القَضَائِيِّ بصفـةٍ مجـرَّدَة بغير نظر إلى واقعةٍ سابقةٍ 
أو لاحقةٍ على الإعلان. ويتَحَدَّد وقت إجراء الإعلان في غالِبِيَّةِ التشريعاتِ بطريقة 

تي لا يجوز فيها إجراء الاستنباط بمفهوم المُخالفة، باستبعاد الساعات والأيام ال
الإعلان؛ لضمان عدم إزعاج المُعْلَن إليه أو تَكْدِيرُه بالإجراء في وقت راحته، 
وبالتالي تكون باقي ساعات اليوم في أيام العمل الرَّسْمِيّ هي الوقت الرَّسْمِيّ 

 للإعلان.

                                                           

 .45 - 44، ص 0حشيش ، مبادي قانون المرافعـات ، ج ( د. أحمد محمد أحمد 1)
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ضائية عن ويطبَّق الوقت الرَّسْمِيّ المُحَدَّد لمباشرة الإعلان على الإعلانات الق
طريق المُحضرين. ولا يَسْـرِي على الإعلانات التي تتَِمُّ بطريق الـبريـد؛ لعدم تَوَافُر 
الحكمة من تحديد زمن الإعلان، ولأنَّ وُرُودَ البريد في أيِّ وقتٍ أَمْرٌ جرَتْ عليه 
عادةُ الناسِ، وليس فيه ما في إجراءات الإعلان عن طريق المُحضرين من 

ركه في النفس من أثر. ويرجع لبحث مَدَى صحة إجراءات غضاضة، وما تت
ولائحته التنفيذية م 1972( لسنة 16الإعلان البريديِّ لقانون نظام البريد رقم )

 م والتعليمات البريديَّة، والتعليمات1970( لسنة 55الصادرة بالقرار الوزارِيِّ رقم )
لا يَسْرِي على الإعلانات التي . كما (8)م 1963العموميَّة للأشغال البريديَّة لسنة 

تتم بالنشر في الصحف، أو بالبرق، أو بالهاتف، أو بالتِّلِكْس، أو بالفاكس، أو 
 بالإنترنت؛ لعدم تَوَافُر الحكمة من تحديد زمن الإعلان.

ومـع ذلـك فإِنَّ هنـاك بعـض التشريعـات التي حددت الوقت الرَّسْمِيّ للإعلان بانه لا 
( من قانون الإجراءات المدنيَّة 41الشمس، ولا بعد غروبها. مثل )م يجوز قبل شروق 
( من نظام المرافعات 13( من قانون المرافعات العراقِي، و)م 17السوداني، و)م 
. عملًا بمعيار الناموس الطبيعي للكون أي أخذًا بالدَّورة الطبيعيَّة (2)الشرعية السعودي

أمَّا في  . َّ(3) اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا ّٰ: للشمس. ولقوله تعالى
                                                           

. عز الدين 520م، ص1994/1995( د. عزمي عبد الفتاح، قانون القضاء المدني، 1)
، دار المطبوعات الجامعية 1الدناصوري، حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج 

 .7م، م 0215بالإسكندرية 
وما بعدها. د. طلعت محمد دويدار،  305، ص 181، بند( د. أحمد هندي، قانون المرافعات0)

د. محمد بن على كومان، التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية 
زايرى، فأمال أحمد ال.. د123، ص13م ، م0221، منشأة المعارف بالإسكندرية1السعودية، ج

؛ بند  110 -111، ص 88م،  بند 1983مواعيد المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية 
 .026، ص 167؛ بند 197، ص153

 (.11-12( سورة النبأ، آية )3)
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 .art. 664. N. C)القانون الفَرَنسي الجديد، فقد حدَّدَ الوقت الرَّسْمِيّ للإعلان في 
P. C. F.)  بانه لا يجوز قبل الساعة السادسة صباحًا، ولا بعد الساعة التاسعة

سْمِيّة مَا لَمْ يُوجَد إِذْنٌ من مساءً، ولا في أيام الآحَاد وأ يام الأعياد والعُطلات الرَّ
رُورَة القُصْوَى.  قاضي الأمور المُسْتَعْجَلَة في حالة الضَّ

ويَجِبُ على المُحْضِرُ احترامَ الوقت الرَّسْمِيّ للإعلان؛ لأنه ضابطٌ تشريعيٌّ لسلامة 
مَّ الإعلان خارجَ الوقت الرَّسْمِيّ فإنَّ الإعلان، كما أنّــَه شَكْلٌ لإجراءِ الإعلان. فإذا تَ 

الإعلان يكونُ باطلًا؛ لتخلُّف الغاية من الشكل حتى ولو تحَقّــَقَت الغاية من 
الإجراء. ويجب مراعاة شكليَّة الوقت الرَّسْمِيّ للإعلان سواء تَمَّ لشخص المُعْلَن إليه 

ذا تَمَّ الإعلا ن في الخارج فيُطَبَّقُ الوقت أو في موطنه الأصلي أو المُخْتَار. وا 
الرَّسْمِيّ للإعلان في قانونِ البَلَد الأجنبِي الذي تَمَّ فيه الإعلان. والعِبْرَة في تحديد 
، وليس بالتوقيت العربي. كما  الوقت الرَّسْمِيّ للإعلان القضائي بالتوقيت الِإفْرَنْجِيِّ

عْتَدُّ بالتوقيت الفعلي. ففي الأحوال التي أنَّ العِبْرَة بالتوقيت الرَّسْمِيّ للدولة، ولا يُ 
يتقدم فيها الوقت ساعة ولاسِيَّمَا فصل الصيف تكون العِبْرَة بالتوقيت الجديد بوصفه 

 .(8)توقيتًا رسميًّا للدولة

عدم إزعاج الناس في أوقات راحتهم، والحكمة من تحديد وقت رسميٍّ للإعلان هي: 
للإنسان، وكفالة الطمأنينة للمتقاضين فساعات حظر الإعلان هي ساعات راحة 

في هذه الأوقات، والحرص على حُرْمَة المساكن وراحة الأفراد؛ نظرًا لما تُحْدِثهُ 
عدم إقلاق الناس في الإعلانات القضائيَّة عادةً في نفوس الناس من قَلَقٍ وخوف. و 

لناس في أيام عُطلاتهم وتركهم يتمتعون بها دون تَنْغِيصٍ، واحترام خصوصيات ا
أوقات راحتهم وعُطلاتهم. فغالبًا تكون هذه الأوقات أوقات راحة تامَّة، أو قضاء 
                                                           

. د. نبيل عمر، قانون المرافعات، 422-399( د. وجدى راغب، مبادئ القضاء، ص 1)
، 372، بند7، م1. د. أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات، ج435، ص 022بند
 وما بعدها. 305، ص181نون المرافعات، بند. د. أحمد هندي، قا172ص
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مصالح شخصيَّة، أو إنجاز أعمال بَالِغَة الخصوصيَّة مثل استقبال الضيوف، 
والاحتفال بالأفراح والمُنَاسبات. ومنع التَّحكم ومصادرة حَقّ المُعْلَن إليه في أخذ 

لوقوع الإعلان في وقت أَجَازَهُ أهل المَشُورَة القانونية )المُحَامُون(.  المَشُورَة القانونية
مما يعنى حرمانَـه من استخدام حَقّه في الدِّفَاع بطريقٍ غيرِ مباشر، وخاصة أنَّ 

 طالب الإعلان لا يصيبه أَيّ ضَرَرٍ لَأنَّ مصالح الدولة ستكون مُعَطلَة.

 art. 664)م مرافعات مصري، و 7نَّ )وبالرغم من تحديد مِيعَاد للإعلان، فإ
N.C.P.C.F.  أجازَا تسليمَ الإعلان خارج الوقت الرَّسْمِيّ المُحَدَّد له مراعاة

لمصلحة طالب الإعلان وكضمانة له. ورعاية لمصلحة المُعْلَن إليه، باشتراط وُجُـودِ 
يُعَرِّضُ من وجود خطرٍ داهمٍ وَشِيك الوقوع   Cas de nécessitéحـالةِ ضَرُورَة

مصالحَه للخطر، وصدور إِذْنٍ كتابِيٍّ من قاضي الأمور الوقتية في مصر، وفي 
ونفس معلن مع ورقةِ الإعلان للمعلَنِ إليه.  -فَرَنْسَا من قاضي الأمور المستعجَلة

،  ( .art.47 al. 2. C. J. P. belgeالحكم في القانون القضائي البلجيكي في )
رُورَة ت الشرعيَّة السعوديّ. ( من نظام المرافعا13و)م ويخضع تقدير تَوَافُر حالة الضَّ

بالقَبُول أو الرَّفْضِ؛ لانها  لقاضي الأمور الوقتيَّة الذي يُصدر الأمرَ على عريضةٍ 
 .(8)حالة استعجالٍ تبررها ظـروفٌ وقتيّـَةٌ حـالّـَةٌ 

                                                           

، ص 373م، بند 1978د. أحمد مسلم ، أصول المرافعات، دار الفكر العربي بالقاهرة  (1)
. د. أحمد هندي، قانون المرافعات، 523. د. عزمي عبد الفتاح، قانون القضاء، ص421
ييز حقوقي أردني . تم173، ص 373، بند 7. د. أحمد مليجي، التعليق، م 308، ص 181بند
، ص 12، ع0، س1998، المجلة القضائية98لسنة  1482م، تمييز رقم 19/12/1998

074. 
-Fricaro; Notification; Juris- Class- Procc. Civ. ; Fasc. 141; N. 17; P. 
6. 
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ّــَه : "لا يجوز ( من نظام المرافعات الشرعيَّة السعوديّ على أن10كما تَنُصُّ ) م
إجراء أيّ تبليغٍ أو تنفيذ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا 
رُورَة، وبإِذْنٍ كتابيٍّ من القاضي".  في أيام العُطَلِ الرَّسْمِيّة، إلا في حالات الضَّ

الدَّوَامِ  يتضح من هذا النص أنَّ وقت التبليغِ يجب أنْ يَتِمّ التبليغ حَصْرًا خلال أيامِ 
الرَّسْمِيّ ما بين طلوع الشمس وغروبها. ولا يجوز التبليغُ خلال العُطلَة الأسبوعية 
في السعودية وهي يومَيْ الجمعة والسبت، ولا خلال العُطَلِ الرَّسْمِيّة للبلاد؛ كالعيد 

رُه وَلِيُّ الأمر عُ  طلَة الوطني للمملكة وعُطْلَتَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى، وما يقرِّ
لِعُمومِ الموظفين. ولكن يجوز التبليغ في الأوقات المَنْهِيِّ عنها سابقًا بشرط أن يَتِمّ 
رُورَة عند العلماء هي ما يطرأ على  رُورَة؛ والضَّ التبليغُ أو التنفيذُ في حالة الضَّ
رُورِيَات الخَمْسِ  الإنسان مما في ترك مراعاته هلاكٌ أو ضَرَرٌ شديد يلحق الضَّ

ين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال(. والقاضي المُخْتَصّ هو من يُقَدِّرُ حالة )الدِّ 
رُورَة لمَنْحِ إِذنِه فيها ) م من اللائحة التنفيذية (؛ وأن يَتِمّ التبليغ أو  3/ 10الضَّ

 التنفيذ بعد الحصول على إِذْنٍ كِتاَبِيٍّ من القاضي المُخْتَصّ.

: مِيعَاد الحضـور هو الفـترة  للمـواعـيد الإجرائيّــَةمِيعَاد الحضـور كتطبيق  -83
الزمنيَّة الواقعة بين تاريخ إعلان صحيفة الدَّعْوَى أو ورقة التكليف بالحُضُور وبين 
تاريخ الجلسة التي يَتَعَيَّن على المُعْلَن إليه أَنْ يَحْضُرَ فيها أمام المحكمة . وهو 

ه قبل اتخاذ الإجراءات أي قبل حضور مِيعَاد كـامـل، يجب أن ينقضي بتمام
لا كان على المحكمة في غير الدَّعَاوَى المستعجلة تـأجيـل نظر القضيَّة  الجلسة؛ وا 

مرافعات مصري(؛ لأنَّ الحكمة منه هي إعطاء الخَصْم  84/1إلى جلسةٍ تاليةٍ )م
ـوعِـه وأوجـه دِفَاعـه فُسْحَةً زمنيَّةً كافيةً للاستعـداد للمُثُولِ أمام المحكمة بإعـداد دُفُ 

واستكمـال مستنـداتـه...؛ لاحـترام حقـوق الدِّفَاع. وهو مِيعَاد تنظيميٌّ لا يترتب على 
مخالفته سقوطٌ أو بُطلان بل تـأجيـلُ نظرِ القضيَّة إلى الجلسـة لاستكمـال المِيعَاد، 

مِيعَاد الحُضـور عليـه، ولإعمال كنـوعٍ مـن التعـويـضِ العَيْنـِيِّ عمـا لَحِقـَه مـن تَفْـوِيـت 
هذا الجزاء عملًا يجب على المطلوبِ حضورُه المثولُ أمام المحكمة في المَوْعِد 
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المُحَدَّد، ولـه أنْ يطلـب التـأجيـل؛ لاستكمـال المِيعَاد مـن المحكمـة. ويمنح هذا 
عَى عليـه وهذا المِيعَاد لكل خَصْمِ كُـلـف بالحضور أمام المحكمة، سواء كان المُـدَّ 

هو الأصل الشائع، أو حتى المُـدَّعِـي عندما يقدم المُـدَّعَى عليـه طلبـاً عارضـاً في 
غَيْبَةِ المُـدَّعِـي، فيجـب إعـلان المُـدَّعِـي بالطلب العارض المُقَدَّم من المُدَّعَى عليه 

ر قبل الجلسة. ويعتبر في غَيْبَتِه وتكليفه بالحضور للرَّدِّ عليه ومَنْحِهِ مِيعَاد حضو 
 .(8)مِيعَاد الحُضُورِ المُحَدَّد قانونًا هو الحـد الأدنى الذي لا يجوز النُّزُولُ عنه

مرافعات مصري ( أحكامَ مِيعَاد الحضور بالقول إن: " مِيعَاد  66وحـدَّدَ نَصّ ) م 
ة الحضور خمسة عشَر يومًا أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثماني

رُورَة نَقْص هذين المِيعَادين  أيامٍ أمامَ محاكم المواد الجُزْئِيَّة، ويجوز في حـالـة الضَّ
لى أربع وعشرين ساعة على التوالي.  إلى ثلاثة أيام وا 

ومِيعَاد الحضور في الدَّعَاوَى المستعجلة أربعٌ وعشرون ساعة، ويجوز في حالـة 
رُورَة نَقْص هذا المِيعَاد وجعله م ن ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصلَ الإعلان الضَّ

 للخَصم نفسه إلا إذا كانت الدَّعْوَى من الدَّعَاوَى البحريَّة.

ويكونُ نَقْص المواعيد في الأحوال المتقدِّمة بإذن من قاضي الأمور الوقتيَّة، وتُعْلَنُ 
 صورتَه للخَصْمِ مع صحيفة الدَّعْوَى ".

ة سعودي ( مواعيدَ الحضور بقوله: " مَوْعِد مرافعات شرعي 44كما حدد نَصّ ) م 
الحضور أمام المحكمة العامَّة ثمانية أيامٍ على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة 
                                                           

. د. طلعـت دويـدار، الوسيط في شرح 428، ص 012( د. أحمد هندي، قانون المرافعات، بند1)
وما بعدها ؛ الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد  438مرافعات، ص قانون ال

 وما بعدها. 341ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، ص 
-Frédéric-Jérôme PANSIER; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
11; P. 2-3. 
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الدَّعْوَى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة 
دَّة الأيام الأربعة على أيَّامٍ على الأقل من تاريخ تبليغِ صحيفةِ الدَّعْوَى، وتطبق مُ 

القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في 
المحافظة أو المركز. ويجوز في الدَّعَاوَى الناشئة عن حوادث السير أو عند 
رُورَة نَقْص المَوْعِد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أنْ يَحْصُل التبليغُ للخَصم  الضَّ

سه في حالة نَقْص المَوْعِد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في المَوْعِد نف
 المُحَدَّد، ويكون نَقْص المَوْعِد بإِذْنٍ من المحكمة المرفُوعة إليها الدَّعْوَى ".

: مِيعَاد الطعن في مواعيد الطعـن في الأحكام كتطبيق للمواعيد الإجرائيّــَة -84
لا سقط حَقّ الحُكم هو الَأجَلُ  الَّذِي يجب أن يَتِمّ خـلالـه الطعن في الحكم، وا 

المحكوم عليه في الطعن بانقضائه، وتقَْضِي المحكمة  بعدم قَبُوله لسقوط الحَقّ في 
الطعن بفَوَاتِ مِيعَاده. ومواعيد الطعن في الأحكام مواعيد ناقصة متعلِّقة بالنظام 

اءِ نفسها في أيِّ حالة يكون عليها الطعنُ. العامِّ، للمحكمة أن تقضي به من تِلْقَ 
والغرض من مواعيد الطعنِ في الأحكام هو إيجادُ قيدٍ زمنيّ يكفُل استقـرار الحقوق، 
والمراكز القانونيَّة، واطمئنـان أصحاب الحقوق على حقوقهم، حتى لا تظل طرق 

نهايـة.  الطعن في الأحكام سيفًا مُسَلطًا على رقاب أصحاب الحقوق إلى ما لا
والـوظيفـة الإجرائيّــَة لمِيعَاد الطعـن هي الرَّبط بين خُصومة أصل الحَقّ المنتهية 
بحكـم حائزٍ لحجية الأمر المقضي ، وخُصومـة الطعـن فيـه خلال مِيعَاد الطعن 
بقصـد تعـديلـه أو إلغـائـه، حيث تعتبر خُصومة الطعن تكملـةً وامتـدادًا لخُصومة 

ـق إلا أنَّها خُصومة لها كِيَان ذاتي مستقلة بإجراءات جديدة أمام المطالبة بالح
محكمة الاستئناف. ولذا فيجب أن يكون خُصوم خُصومة الطعن هم خُصوم 
الدَّعْوَى الأصلية المحكوم فيها بالحكم المطعون فيه خلال مِيعَاد الطعن بنفس 

درت الحكم المطعون الصفة التي كانت لهم أمام محكمة الدرجة الُأولَى التي أص
فيه. وفوات مِيعَاد الطعن في الحكم يسقط الحَقّ في الطعن، وتستقرُّ الحقوق 
والمراكز القانونيَّة للأطراف بما قضى به حُكم أوَّل درجـة الذي لم يُطعن فيه خلال 
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مِيعَاد الطعن؛ لسقـوط الحَقّ في الطعن فيه بفوات مِيعَاد الطعن. وفـي القـانـون 
ـي يكون مِيعَاد الطعن بالمعارضة أو الاستئناف شهـرًا، وفي الأمور الولائية الفـَرنس

والمستعجلة خمسة عشر يومًا، وشهـريـن في الاعتراض الخارج عن الخُصومة، 
والْتِماس إعادة النظر والنقض. ولم يَتِمّ تقَْنِيِنُ وتوحيد المُدَد الإجرائيّــَة بصورة عامَّـة، 

ـةولذا فمن الضَّروري  ببعـض الإجـراءات.  ومِيعَاد  اللجـوء إلـى النصـوص الخـاصَّ
الطعن على الحكم ، هو مِيعَاد سقوط يُرَدُّ عليه الوقف بالقوَّة القاهرة ، ولذا لا يجوز 
احتساب مُدَّة الوقف ضمن مُدَّة الطعن ، بل يجب إضافة المُدَّة السابقة إلى المُدَّة 

 .(8)د الطعناللاحقة للوقف عند حساب مِيعَا

وكمـا يجـب احتـرام مِيعَاد التنفيـذ الجَبْرِيّ ، حيث يَسبق التنفيذ إعلان السَّنَد التّــَنْفِيذِيِّ 
لا كان باطلًا... ويجب أن يشتمل هذا  لشخص المَدِين أو في موطنه الأصليِّ وا 

اء التنفيـذ الإعلان على تكليفِ المَدِين الوَفـَاءَ وبَيَان المطلوب... ولا يجـوز إجـر 
 081الجَبْرِيّ إلا بعـد مُضِيّ يـوم علـى الأقـلِّ مـن إعـلان هـذا السَّنَد التنفِيـذِيِّ )م

( ، وذلك لحِكمة استهدفها art. 503 et. 528 .N.C.P.C.Fمرافعات مصري، 
                                                           

. د. وجدي راغب فهمي ، مبادي 1162ص ( د. نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات، 1)
 584وما بعده ، ص  091. د. أحمد هندي، قانون المرافعات ، بند  750القضاء المدني، ص 

وما بعدها  31وما بعده ، ص  08وما بعدها . د. آمال أحمد الفزايري ، مواعيد المرافعات ، بند 
م ، 00/6/0219 ق؛ نقض مدني 84لسنة  4222م، طعن رقم 0/3/0202. نقض مدني 

ق؛ نقض 80لسنة 13030م، طعن رقم 7/0/0219ق ؛ نقض مدني  81لسنة  15924طعن 
م، طعن رقم 16/1/0219ق؛ نقض مدني  78لسنة  9763م، طعن رقم 9/0/0219مدني 
ق؛ نقض  80لسنة  0867م، طعن رقم 16/10/0218ق ؛ نقض مدني  80لسنة  7817
 5160م، طعن رقم05/6/0218ق؛ نقض  38لسنة  18587م، طعن رقم 10/8/0218مدني 

 https://www.cc.gov.eg/judgments لسنة 80ق؛ موقع محكمة النقض المصرية :
-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
12; P. 3. 

https://www.cc.gov.eg/judgments
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خطاره بما هو مُلْزَم ب أدائه المُشَرِّع أَلَا وهِي إعلان المَدِين بوُجُود السَّنَد التنفيذي وا 
على وجه اليقين، وتَخْوِيلُهُ إمكان مراقبة استيفاء السَّنَد التنفيذي المُنَفَّذِ به لجميع 
الشروط الشكليّـَة والموضوعيّـَة التي يكون بتَوَافُرها صالحًا للتنفيذ الجَبْرِيّ بمقتضاه، 

لطالب التنفيذ  حتى إذا ما سارع المَدِين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وَفْقًا له، لم يَعُدْ 
مصلحةٌ في الاستمرار في إجراءات التنفيذ خلال مِيعَاد التنفيذ الجَبْرِيّ وهو مُضِيّ 
، نظرًا لخطورة الإجراء الذي سيتخذه  يـوم علـى الأقـلِّ مـن إعـلان السَّنَد التنفيـذيِّ

لاقتضاء  نفيذالدَّائن بعد الإعلان وهو قيامه بالتنفيذ الجَبْرِيّ بعد انقضاء مِيعَاد الت
حَقّه. ويمكن إعلان الحكم كسَنَدٍ تنَْفِيذِيّ في أيِّ وقتٍ حتى ينْقَضِيَ الحَقّ الثابت 

 بالحكم بمُضِيّ خمسة عشر عامًا.
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 المطلب الثاني

 المبـادئ العـامـة للمـواعـيد الإجرائيّــَة

جراء القضائيُّ كمَسْلَكٍ : يقترن الإضَرُورَة مُـرُونَـة تحـديـد المـواعـيد الإجرائيّــَة  -85
قوليًّا أو فعليًّا، مكتوبًا أو شفويًّا، بمِيعَاد مُحَدَّد لمباشرته حتى  إيجابيٍّ أيًّا كان نوعه

. ويجب القيام بالعمل الإجرائيّ في مِيعَاده القانوني حتى يكون  ينتج أَثَرُه القانونيُّ
الأعمال الإجرائيّــَة مُتَمِّمَة للصورة صحيحًا منتجًا لآثاره القانونية، فالمواعيد المقترنة ب

الشكلية لها، ويقوم المُشَرِّع بتقديرها بوسائل مباشِرة أو غير مباشِرة باستخدام الفترات 
الزمنيَّة. واقتران الأعمال الإجرائيّــَة بمواعيد؛ تُؤَدِّي إلى انتظام سير إجراءات 

جنّــُب مفاجأة الخُصوم بالأعمال الخُصومة القضائيَّة، واحترام حقوق الدِّفَاع، و ت
الإجرائيّــَة، واحترام فكرة الوقت المُلائِم. وتحقيق المواعيد الإجرائيّــَة لوظائفها رهن 
بحسن تقديرها من المُشَرِّع، فيجب ألاَّ تكون بَالِغَة الطُّول فيترَاخَى أداءُ العدالة، كما 

وِيَّة اللازمة يجب ألا تكون بَالِغَة القِصَر فتَفُوتُ فُرَصُ  الاستعداد وتَحُولُ دُونَ الرَّ
لحُسْن سَيْر وأداء العدالة. كما يجب ألاَّ يكون تحديدها بشكل جمـود مطلـق؛ وذلك 
لأنه في بعض الحالات يقتضي حُسْن سَيْر أداء العدالة شيئًا من المُرُونَة في 

ضـي فـي حـالات مُعَيَّنـة وبشـروط المواعيد الثَّابتة، في شكـل سُلــْطــَة تـقـديـريَّـة للقـا
 .(8) مُحَدَّدة

وسيلة : الأولىويَسْلـُك المُشَرِّع فـي تحديـد مِيعَاد العمـل الإجـرائِـيِّ إحـدى وسيلتيـن: 
)بمفهـوم المـوافقـة(: تكون ببيان الفترة الزمنيَّة التي يجب اتخـاذ  إيجابية ومباشرة

رُ الإجـراء خـلالهـا، بيانًا يتعلق بم هَا، وبداية هذا المِقدَار أو الكَمِّ، فيُقَرِّ قدارها أو كَمِّ
أنَّ الإجراء يُتَّخَذُ خـلال مُدَّة مُعَيَّنـة مـن تـاريـخ واقعـةٍ مُحَدَّدة وينتهي بانتهاء مِقدَار 
                                                           

، ص 412م ، بند 1979مرافعات ، دار الفكر العربي بالقاهرة ( د. أحمد مسلم ، أصول ال1)
440. 
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المِيعَاد المُحَدَّد . فمثلًا مِيعَاد الطعـن في الحكم بالاستئناف أربعون يومًا يبدأ من 
مرافعات  007، م 013صُدور الحُكم ما لم يَنُصّ القانون على غير ذلك ) م تاريخ 

)بمفهـوم المُخـالفـة(: ببيان الفترة  وسيلة سلبيَّة وغير مُبَاشرة: الثانيةمصري(. و
الزمنيَّة التي لا يجـوز اتخاذ العمل الإجرائـيِّ قبـل انقضـائهـا، أو يَمتنَـِع اتخـاذُه بعـد 

مرافعات  4/ 081 مِيعَاد التنفيـذ الجَبْرِيّ  المنصوص عليه في ) م حلـولها. فمثـلًا 
مصري ( بقولها: " لا يجـوز إجـراء التنفيـذ الجَبْرِيّ إلا بعد مُضِيّ يـوم على الأقـلِّ 
مـن إعـلان السَّنَد التنفيـذي". فهنا يحَدِّدُ المُشَرِّع الفترة الزمنيَّة التي لا يجـوز اتخـاذ 

هَا وبداية احتسابها فهو يومٌ على الأقلِّ من  الإجـراء قبـل انقضائها، تحديدًا يتناول كَمِّ
تاريخ إعلان السَّنَد التنفيذي، وبتحديد هذه الفترة المحُرَّمَة كمـانـع دون اتخـاذ 
الإجـراء، فيتحدد بطريق غير مباشر مِيعَاد اتخاذ الإجراء، وهـو ما بعـدها من الأيام 

 .(8)التالية

تْ عليه ) م وك مرافعات مصري مستبدلة  7ذلك أيضًا مِيعَاد الإعـلان الَّذِي نَصَّ
م( بقولها: " لا يجوز إجراء أيّ إعلان أو تنفيذ قبـلَ 1999لسنة  18بالقانون رقم 

السَّاعة السابعة صباحًا، ولا بعـد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العُطلَة الرَّسْمِيّة، 
رُورَة وبإذنٍ كتابيٍّ من قاضي الأمور الوقتية" . فهنا حدَّدَ المُشَرِّع إلا في حالات ا لضَّ

الفترة الزمنيَّة التي لا يجوز القيام بالإعلان قبل انقضائها كحـائـلٍ دون القيام 
هَا وبداية احتسابه، فهو من الساعة الثامنة  بالإعلان خـلالهـا، تحديدًا يتناول كَمِّ

                                                           

. نقض مدني 444-443، ص 412( د. أحمد مسلم ، أصول المرافعات ، بند 1)
 19624م، طعن رقم 03/3/0219ق؛ نقض مدني 75لسنة 10001م، طعن رقم 13/3/0219

حكمة النقض ق، موقع م 82لسنة 12627م، طعن رقم 06/6/0219مدني  ق؛ نقض85لسنة 
 المصرية :

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments    

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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بعة من صباح اليوم التالي؛ ولذا فيكون مِيعَاد الإعـلان مساءً حتى الساعة السا
 بمفهـوم المخـالَفـة من الساعة السابعة صباحًا حتَّى الساعة الثامنة مساءً.

ويقصد بمرونة المواعيد: قابلية الفترة الزمنيَّة التي تكون المِيعَاد أو تحدده للانتقاص 
ـة وظـ روف مُحَدَّدة، ويحصل ذلك بالتعديل سواء أو الامتداد، تقديرًا لاعتبـارات خـاصَّ

ما بقـرار  بالزيادة أو بالنقصان، إما بقـوَّة القـانـون بمجرد تَوَافُر الاعتبار المؤثّــِر، وا 
قضـائـي يُهَيْمِنُ على تقـديـر الاعتبار المُؤَثِّر وعلى مَدَى التّــَعديل المناسب في الفترة 

ـلاءَمَتِهـا على حَسَب نَوْع الإجراء ومُقْتَضَى الحَـالِ. ويُلَاحَظ الزمنيَّة المُحَدَّدة سَلَفًا، ومُ 
أنَّ التعـديـلَ يَمَـسُّ نِهـَايَـة المِيعَاد لا بـدايتـه؛ لأنَّ الـبداية مُحَدَّدة قـانـونـاً بأمرٍ ثـابـتٍ 

 .(8)قـانـونـاً لا يجـوز تعـديلـُه وهو الواقعة أو الأمـر المُجْـرِي للمِيعَاد

: تأتي مواعيد المرافعات في مُقَدِّمة صور تحـديـد زمـن العـمـل الإجـرائـي -88
أولويات النّــُظم الإجرائيّــَة باعتبارها مظهرًا من المظاهر الشكليَّة في العمل الإجرائي؛ 
لضمان سُرعة إجراءات التقاضي وحماية حقوق الدِّفَاع وحُسْن سَيْر وأداء العدالة في 

سب؛ للحفاظ على استقرار الحقوق والمراكز القانونيَّة للخُصوم. ويعتبر الوقت المُنا
الزمن من مظاهر الشكل في العمل الإجرائي عندما يُقَيِّدُ القانون اتخاذ العمل 
الإجرائي بوقت مُحَدَّد يجب أنْ يَتِمّ فيه. والـزمـن كَشَكْلٍ للعمل الإجرائي يَتَّخِـذُ عِـدَّة 

 صـور منها:

ـد القانـون لمِيعَاد العمـل الإجـرائـي: تحـديـد مُسْتَقِـلٍّ دون أن يكـون لـه علاقـة تحدي -أ 
مرافعات مصري مستبدلة بالقانون  7بأيَّـةِ واقعـة سابقـة أو لَاحِقـَةٍ. فمثلًا نَصّ )م 

م ( على أنّــَه: "لا يجوز إجراء أيَّ إعلان أو تنفيذ قبل الساعة 1999لسنة  18رقم 
صباحًا ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العُطلَة الرَّسْمِيّة، إلا في  السابعة

                                                           

د. إبراهيم نجيب سعد، القانون . 454، ص  412( د. أحمـد مسلـم ، أصـول المرافعـات ، بند 1)
 وما بعدها. 692، ص  079القضائي الخاص، بند 
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رُورَة وبإذنٍ كتابِيٍّ من قاضي الأمور الوقتيَّة". وعَلَى ذلك فيمكن  حالات الضَّ
للمُحْضِر مباشرة الإعلان في أيِّ يومٍ طالما أنّــَه ليس يومَ عُطلَة رسميَّة، وفي أيِّ 

ها بين الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً. ولكن ساعة طالما أنَّ 
يجوز مع ذلك قانونًا مباشرة الإعلان في غير الأوقات المسموح بها في حالات 

رُورَة بإذنٍ كتابيٍّ من قاضي الأمور الوقتية.  الضَّ

: تحـديـد بتـرتيـبٍ مُعَ  -ب  يَّن للإجـراءات أو تحديـد القانـون لمِيعَاد العمـل الإجـرائـيِّ
مقـرونـاً بـإجـراء آخـرٍ؛ وذلك لأنَّ تحديد مِيعَاد بعض الإجراءات بترتيب مُعَيَّن هو 
أمرٌ تَقْتَضِيهِ طبيعةُ ومنطقيَّة تتابع وتسَلْسَل الإجراءات زمنيًّا داخل الخُصومة 

أنّــَه مرافعات مصري (عَلَى  1/  128القضائيَّة لتحقيق وظيفتها. فمثلًا نَصّ ) م 
:"الدَّفْع بعدم الاختصاص المَحَلِّيِّ والدَّفْع بإحالة الدَّعْوَى إلى محكمةٍ أُخْرَى لقيام 
ذات النِّزاع أمامها أو للارتباط والدَّفْع بالبطلان وسائر الدُّفُوع المتعلقة بالإجراءات 

لا يَجِبُ إبداؤُها معًا قبل إبداء أَيِّ طلب أو دِفَاع في الدَّعْوَى أو دف ع بعدم القَبُول وا 
سقط الحَقّ فيما لم يَبْدُ منها. ويسقط حَقّ الطاعن في هذه الدُّفُوع إذا لم يُبْدِهَا في 
صحيفة الطعن ". وعَلَى ذلك فيجب التمسك بالدُّفُوع الشكلية أولًا ثم الدُّفُوع بعدم 

لا سقط الحَقّ في تقديمها .  القَبُول ثم الدُّفُوع الموضوعية ، وا 

تحديـد القانـون لمِيعَاد العمـل الِإجرائِي؛ بتحـديـد مَوْعِد مُعَيَّن للقيـام بالعمـل  -ج 
الإجـرائي )المواعيد الإجرائيّــَة( ، وبالتالي يجب اتخاذ العمل الإجرائي عندئِذٍ خـــلال 

الحكم، و الفتـرة الـزمنيّـَة المُحَدَّدة قانونًا؛ لاتخاذ العمل الإجرائي كمِيعَاد الطعـن فـي 
قد يَتِمّ اتخاذ الإجراء بعد انتهـاء المِيعَاد المُحَدَّد كمِيعَاد الحضور، وقد يَتِمّ اتخاذ 
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العمل الإجرائِيُّ قبل بـدايـة المِيعَاد كمِيعَاد تقديم الاعتراض عَلَى قائمة شروط بَيْعِ 
 .(8)العَقَار بالمَزَادِ العَلَنِي

يبدأ من الساعة أو اليوم التالي للواقعة  :رائِـيمبـدأ سَرَيَان المِيعَاد الإجـ -86
: إذا عَيَّنَ القانون للحضور، أو لحصول الإجراء، مِيعَاد مُقَدَّر المُجْرِيَة للمِيعَاد

بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحْسَب منه يـوم الإعـلان، أو الأمـر المعتَبَر في 
حْسَب المِيعَاد من اليـوم التالي للواقعة المجرية نظر القانون مُجْرِيًا للمِيعَاد، بل يُ 

للمِيعَاد. وأما إذا كان المِيعَاد مقدرًا بالساعات فلا يُحْسَب منه سـاعـة الإعلان، أو 
الأمر المعتبر في نظر القانون مُجْرِيًا للمِيعَاد، بل يُحْسَب المِيعَاد من الساعة التالية 

ذا كان المِيعَاد مقدرًا بالأيام أو بالأسبوع أو بالشهر للواقعة المجرية للمِيعَاد. وأما إ
أو بالسنة فلا يُحْسَب منه يـوم الإعلان، أو الأمـر المعتبر في نظر القانون مُجْرِيًا 

 art. 641للمِيعَاد، بل يُحْسَب المِيعَاد من اليوم التالي للواقعـة المجرية للمِيعَاد )
N.C.P.C.Fتساب ساعة، أو يوم حدوث الواقعة، أو .(. وترجع عِلّــَة عدم اح

الأمـر المُجْرِي للمِيعَاد ضمن مُدَّتُه؛ هي أنَّ ذلك قد يدفع الخَصْم إلى القيام بالإجراء 
في نهاية الساعة، أو اليوم بقصد تضيق المِيعَاد عَلَى الطرف الآخر، بما قد يَضُر 

دْءِ سَرَيَان المِيعَاد من واقعـة فعليًا بحقوق الدِّفَاع. وفي حالة نَصّ القانون عَلَى بَ 
مُحَدَّدة مجرية للمِيعَاد كالإعلان، فلا يجوز الاستعاضة عنه بإجـراء آخـر لـم يـرد به 
نَصّ في القانـون. كمَا يجب أن يكون الإعلانُ قد تَمَّ صحيحـاً مطابقًا للقانون. كما 

ـريق إجـراء آخـر. وينقضي لا يجوز تعديل الواقعـة الأصليَّة المجريَة للمِيعَاد عن ط
سْمِيّـة في الساعة أو اليوم الأخير منه، ويُحْتَسَب  المِيعَاد بانقضاء أوقـات العمـل الرَّ

(، أي .art. 642 N.C.P.C.Fضمن المِيعَاد الساعة أو اليوم الأخير منه )
سْمِيّـة من الساعة أو اليوم الأخير منه. إلا  ينتهي المِيعَاد بنهاية أوقـات العمـل الرَّ

                                                           

. د. إبراهيم أمين النفياوي ، مبادئ  796، ص  351والي، المبسوط ، بند ( د. فتحي 1)
 .019، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ص 1الخُصومة المدنية ، ط 
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أنّــَه في فَرنسا تنتهى كل المُدَد في اليوم الأخير في الساعة الرابعة والعشرين )عند 
. هذا بالنسبة للإجراءات العاديَّة، أمـا بالنسبـة للإجـراءات (8)منتصف الليل(

ـة الإلكتـرونيّـَة تنتهـى المـواعيـد فـي اليـوم الأخيـر عنـد منتصـف الليـل فـي تمـام السـاع
 مسـاءً. 03:  59

السَرَيَان الزماني للقوانين المنظِمـة للمـواعيد الإجرائيّــَة )تعديل المواعيد -86
لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون بموجب تشريـع جـديـد(:  

الإجـرائـي العـام الذي تعد نصوصه واجبة التطبيق عَلَى عموم الإجراءات، ما لم يرد 
ي تشريع إجرائي آخر نَصّ خاص بخـلاف أحكامه، فإنْ خَلَا التشريع الخاص من ف

نَصّ، تعيَّن الرُّجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنيَّة والتجاريَّة باعتبارها القـواعـد 
العـامـة الأساسيَّة في إجراءات الخُصومة المدنيَّة. وعلى هذا فإنَّ حكم قانون 

                                                           

 وما بعدها. 398، ص  025( د. أحمد هندي، قانون المرافعات، بند 1)
-Th. LE Bars ; La computation des délais de prescription et procedure; 
quiproquo sur le " dies a quo" et le " dies ad quem " ; J.C.P.; éd. G. 
2000; I; 258. 
-B. Apper et D. Julliard ; Délais de procédure ; D. 1976 ; chron. ; P. 
119 ets. 
-Cass. Civ. 2e ; 12 oct. 1994; J.C.P. éd. G. 1995; II; 22469; Note. E. 
du Rusquect. 
- Cass. Civ. 2e ; 23 janv. 1985; Gaz. Pal. 1985; I; Panor. ; P. 120; 
obs. S. Guinchard. 
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لى المواعيد الإجرائيّــَة التي وردت في أيِّ قانون آخَر طالما خَلا المرافعات يَسْرِي ع
 .(8)الأخير من نَصّ خاصِّ ينظِم المسألة 

مَـان هي مَبْـدَأ عـدم رجعيَّـة القـوانيـن،  القَاعِدَة العامَّة في سَرَيَان القَانون من حيث الزَّ
ـن تـاريـخ نَفـَاذِهِ، أَيْ قـاعـدةُ عـدم رجعيّـَة أَيْ الَأثـَر الفَوْرِيّ المباشِر؛ لتطبيق القـانـون م

سَرَيَان أحكـام القـانـون عَلَى الماضي. فأحكام القانون لا تَسْرِي إلا عَلَى ما يقع مـن 
تـاريـخ نَفـَاذِهِ، ولا تنعطف آثاره عَلَى ما يقع قبلها ما لم يَنُصّ القانون عَلَى خلاف 

ن الجديد عَلَى ما يكون قد تَمَّ من أعمـال أو ذلك. أي عدم انسحاب تطبيق القانو 
تصـرفـات قـانـونيّـَة قبل تـاريخ العمل به؛ إعمالًا لمبدأ عـدم رجعيّـَة القـوانين، بل 
يحكمهـا القـانـون الـذي كـان معمـولًا بـه وقـت وقـوعهـا؛ وذلـك لاستقـرار الحقـوق 

 .    (2)واحـترام الحقـوق المكتسبة

العـامَّـة فـي سَرَيَان قـانـون المـرافعـات هـي مبـدأ سَرَيَان قـواعـد قـانـون والقـاعـدة 
المـرافعـات بـأَثَر فَوْرِيّ ومُبَـاشِـرٍ على ما لم يكن قد فصل فيه من الدَّعَاوَى أو ما لم 
يكن تَمَّ من الإجراءات قبـل تـاريـخ العمـل بـه. فإذا صدر قانون مرافعات جديد ، فإن 

اعيد الإجرائيّــَة الجديدة المستحدثة بالقانون الجديد يَتَعَيَّن إعمالها بـأَثَر فَوْرِيّ المو 
عَلَى الدَّعَاوَى المنظورة أمام المحاكم، حتى ولو كانت قد رُفِعَتْ في ظِلّ القانون 
 القديم، طالما أنّــَه لم يَتِمّ الفصل فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، لأنَّه من
العدل وحُسن النظر أن يبدأ مِيعَاد وينتهي طبقًا لنفس القانون الذي بدأ فيه حتى لا 
                                                           

م، طعن رقم 00/5/0226. نقض مدني 7، ص 0( د. أحمـد هنـدي، قانون المرافعات، بند 1)
 .485، ص 94، ق  1، ج 57ق ، مج، س  68لسنة  338

، منشورات الحلبي 1قانون المرافعات، ط  ( د. محمد سعيد عبدالرحمن ، القوَّة القاهرة في0)
ق ،  68لسنة  338م، طعن رقم 00/5/0226. نقض مدني 14، ص 5م، بند 0211الحقوقية 
،  0، ج 33م، مج، س 1980/ 19/10. نقض مدني 485، ص 94، ق  1، ج 57مج، س 

 .314، ص 424ق 
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يضطرب حساب بداية ونهاية وآثار المِيعَاد، وعدم المَسَاس بحقوق الخُصوم 
المـادة الأولى مـن قـانـون المـرافعـات تستثنِي مـن القـاعـدة  المكتسبة. ومـع ذلـك فإِنَّ 

يـنَ المعـدلـة للمـواعـيد متى كان المِيعَاد قـد بَـدَأَ قبـل تـاريـخ العمـل العـامَّـة القـوان
مرافعات مصري(، وعَلَى ذلك فـإذا بـدأ حسـاب المِيعَاد  0/  1بـالقـانـون الجـديـد )م 

ون فـي ظِلّ القـانـون القـديـم فإنه ينتهـي وفقـاً لقـواعـده ويـولّــِد الآثـار التـي حـددهـا القـانـ
ن كـان انتهـاؤه يَتِمّ فـي ظِلّ القـانـون الجـديـد، وتنـاولـه القـانـونُ الجـديـد  القـديـم، حتى وا 

  .(8)بـالـزيـادة أو بالنقصـان فـي مقـداره

كمـا أنَّ كـل إجـراء مـن إجـراءات المـرافعـات تَمَّ صحيحـاً فـي ظِلّ قـانـون معمـول بـه 
صّ على غير ذلك، ولا يجـرى مـا يستحـدث مـن مـواعـيد يبقـى صحيحـاً، ما لم يَنُ 

 مرافعات مصري ( . 0السُّقـوط إلا مـن تـاريـخ العمـل بـالقـانـون الـذي استحـدثهـا ) م  

يُعَـدِّل المـواعـيد.  -دائـم أو مـؤقـت بظروفٍ استثنائيَّة  -وقد يَصدُر تشريع جـديـد 
عَـدِّل المـواعـيد، فيمكن للمُشَرِّع بصفة استثنائيَّة أن وفي حالة صُـدور تشـريـعٍ جـديـد يُ 

يَقِيَ أصحاب الشأن من الجزاء الإجرائي لانقضاء المِيعَاد، وذلك عن طريق اعتبار 
الإجراء الذي تَمَّ خارج المِيعَاد صحيحًا برفع جزاء السُّقوط عنه، أو بِمَنْحِ القاضي 

والتشـريـع الجـديـد المـؤقـت بتعـديـل المـواعـيد قد  ...سُلــْطــَةً تقديريَّة باعتباره صحيحًا
يَشمل كافة المواعيد الإجرائيّــَة أو عَلَى بعضها دون سواها، أو قد يَقْتَصِرُ عَلَى 

 .(2)بعضِ المَناطـق من الدَّولة أو يقتصر عَلَى بعـض الأشخاص...

                                                           

نقض مدني  .793-790، ص  727( د. نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات، بند 1)
ق، موقع محكمة النقض المصرية :  72لسنة  1775م، طعن رقم 1/1/0223

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  
)2( -Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; T. 1; Sirey; 
Paris 1961; N. 458; P. 419. 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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القاعدة العامَّة لمبدأ الأثر النِّسْبِي : مبـدأ الأثـر النِّسْبِـي للمـواعيد الإجرائيّــَة  -86
المترتَّب عَلَى الإجراءات القضائيَّة والمواعيد الإجرائيّــَة هي قَصْر الاستفادة من 
الإجراء عَلَى مـن بَـاشَـرَه صحيحـاً خـلال المِيعَاد الإجـرائـي، كما يقتصر الاحتجاج به 

جرائي الصحيح خـلال المِيعَاد عَلَى من اتَّخذ في مواجهته. أيْ أنَّ العمل الإ
ـة عليهـم فقط. فـلا يستفيـد منـه إلا مـن قـام  القـانُـونـِي يكون حُجَّة لأطـرافـه وحُجَّ
بمُبـاشـرتـه، و لا يُحْتـَجُّ بـه إلا عَلَى مـن اتخـذ فـي مـواجهتـه. فمثلًا لا يفيد من رفع 

، ولا يُحْتـَجُّ به إلا عَلَى من رفـع الطعن صحيحًا خلال مِيعَاد الطعـن إلا من رَفَعَـه
عليـه صحيحًا خلال مِيعَاد الطعن، وذلك باستثنـاء طُعـون النيـابـة العـامـة، و طعـون 
حـالات عـدم القـابليَّـة للتجـزئـة كالشيـوع والشّــُفْعَـة، أو في التـزام بالتضـامُـن كالتضامن 

في دَعْوَى يوجب القانون فيها اختصام بين المدينين أو التضامن بين الدائنين أو 
أشخاص مُعَيَّنِين، حيث قد يَمْتَدّ أثره للغير؛ وذلك لِتفـَادِي صـدور أحكـام متعـارضـة. 

تْ ) م  مرافعات مصري ( عَلَى أنّــَه : " فيما عَدَا الأحكام الخاصَّة  018حيث نَصَّ
عـن إلا مـن رفعـه ولا يُحْتـَجّ بـه بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيـد مـن الط

 إلا علـى مـن رفـع عليـه.

على أنّــَه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام 
بالتضامن أو في دَعْوَى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص مُعَيَّنين، جاز لَمُّ فَوْتِ 

حكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن مِيعَاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل ال
المرفوع في المِيعَاد من أحد زملائه مُنْضَمـاً إليـه في طلباتِه فإنْ لَمْ يفعل أَمَرَتْ 

                                                                                                                                               
 -N. Fricero ; Délais de Procédure ; Juris. Calss. Proc. Civ.; 
Fasc. 145; N. 48. 
 -Cass.Civ. 1re ; 3déc.1985; Gaz. Pal. 1986; I; pan.; juris.; P. 
76. 
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ذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في  المحكمةُ الطاعنَ باختصامه في الطعن. وا 
 المِيعَاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فَوَاتِه بالنسبة إليهم.

امِن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيِّهما في الحكم كذ لك يُفِيدُ الضَّ
ذا رفع طعن على أيِّهما جاز  الصادر في الدَّعْوَى الأصليَّة إذا اتحد دِفَاعهما فيها، وا 

 اختصام الآخر فيه " .

ماهيَّـة المـواعـيد وبعـد أنْ انتهينا من دراسة المبحـث الأول من الفصل الأول )
( عَلَى النحو السابق، ننتقل الآن إلى دراسة المبحـث الثاني من الفصل جرائيّــَةالإ

 ( عَلَى النحو التاليأنـواع وحسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَةالأول )
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 المبحـث الثـانـي

 أنـواع وحسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة

لًا مُحَدَّدةً لمباشرة المواعيد الإجرائيّــَة باعتبارها آجا تمهيد وتقسيـم: -21
الإجراءات، لها أهمية كبيرة في القانون الإجرائي و الخُصومة القضائيَّة، حيث لا 
يعتبر الإجـراء صحيحـاً ولا منتجـاً لآثـاره القانونيـة ما لم يُتَّخَذ في موعـده؛ لأنَّ قِوَامَ 

لإجـرائـيُّ في صـورةِ مُهلة مُعَيَّنة المرافعات إجـراءٌ ومِيعَاد. وكثيرًا ما يَتَحَدَّدُ المِيعَاد ا
يجب القيام بالإجراء خلالها أو يَمْتنَِعُ القيام بالعمل الإجرائي قبل انقضائِها، أو 
يجب القيام بالعمل الإجرائيِّ قبل بَدْئِها. والهَدَفُ من تحديد المواعيد هو تنظيم سير 

طالة أَمَدِها الخُصومة، والتَّخَلص من الخُصومات الرَّاكدة، والحَيْ  لُولَة دون تأَْبِيدِها وا 
عملًا بمبدأ تركيز الخُصومة، وتمكين الخُصوم من تحضير دِفَاعهم ودفوعهم في 

  وقت مناسب عملًا بمبدأ وجوب احترام حقـوق الدِّفَاع...

واعتاد الفقه تقسيم المواعيد الإجرائيّــَة بناءً عَلَى مِعْيَار مصـدر المِيعَاد إلى: مواعيد 
قانونيَّة يكون مصدرَها نَصُّ القانون، ومواعيد قضائيَّة يكون مصدرَها قرارُ القاضي، 
ومواعيد اتفاقيَّة يكون مصدرَها اتفاقُ الخُصوم. وتنقسم المـواعـيد الإجرائيّــَة، بحسـب 

يَّـة أو مِعْيَار الجـزاء المترتب على مخـالفتهـا إلى: مـواعـيد حَتْمِيّـَة، ومـواعـيد غـير حَتْمِ 
كمـا تنقسـم المـواعـيد الإجرائيّــَة بحسـب مِعْيَار طريقة حساب المِيعَاد، أو  تنظيميّـَة.

اللّـَحْظـة الـواجـب اتخـاذ الإجـراء فيهـا، أو بحسب مـوقـع الإجـراء مـن الفـترة الـزمنيّـَة 
ثـلاثـة أنـواع: مـواعـيد وهـل هـي خـلال المِيعَاد؟ أم بعـد انتهـاءه؟ أم قبـل بـدايتـه؟ إلى 

وتنقسم المـواعـيد الإجرائيّــَة بحسـب مِعْيَار  نـاقصـة، ومـواعـيد كـاملـة، ومـواعـيد مُـرْتـَدَّة.
سُلــْطــَة القاضي في تعديل المِيعَاد إلى: مـواعـيد لازمـة، ومـواعـيد غـير لازمـة. كمـا 

ار طريقة حساب مُدَّة المِيعَاد إلى: مـواعـيد تنقسـم المـواعـيد الإجرائيّــَة بحسـب مِعْيَ 
مُحَدَّدة بـالأيـام وهـو الغـالـب، ومنهـا مـا هـو مُحَدَّد بالسـاعـات أو الشهـور أو 
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السنـوات... وقـد حـدد لهـا المُشَرِّع قـواعـد عـامَّـة تطبـق عليهـا جميعًا مـن حيـث كيفيـة 
 .(8)هـا، ومـن حيـث وَقْفِهـَـا وامـتدادِهــا...حسـابهـا ولمعـرفـة بـدايتهـا ونهـايت

 وعَلَى ذلك نتناول هذا المبحث في مطلبين هما

 المطلـب الأول: أنـواع المـواعـيد الإجرائيّــَة.   

 المطلـب الثاني: حسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة.   

 وذلك بالتفصيل المناسب عَلَى النحو الآتي

                                                           

، ص 15؛ التعليـق، م  390 - 391، ص 020( د. أحمـد هنـدي ، قانون المرافعـات ، بند 1)
 وما بعدها. 381ار ، سقـوط الخُصومـة ، ص د. طلعت دويد .385
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 المطلـب الأول

 لمـواعـيد الإجرائيّــَةأنـواع ا

تنقسـم المواعيد القانونيَّـة، والمواعيد القضائيّـَة، والمواعيد الاتفاقيّـَة:  -28
المـواعـيد الإجرائيّــَة بحسـب مِعْيَار مصـدر تحـديـد المِيعَاد الإجـرائـي إلى: مـواعـيد 

، ومـواعـيد  Délais judiciaires، ومـواعـيد قضـائيّـَة Délais légaux قـانـونيّـَة 
. فالمـواعـيد القـانـونيّـَة هي تلك المواعيد التي   Délais des accordsاتفـاقيّـَة 

يُحَدِّدُها القانون بِنَصّ خاصّ، سواء أكان قانونُ المرافعات، أم أيُّ قانون آخر 
، أو العمل...والمـواعـيد قـانـونيّـَة قد تكون مـواعـيدَ  كالقانون المَدَنِيّ، أو التُجَارِيِّ

حتميّـَة، أو مـواعـيد تنظيميّـَة. وتلك المواعيد القانونيَّة لا يجوز للخُصوم ولا للقاضي 
تعديلها بالزيادة أو النقصان إلا بِنَصّ في القانون يسمح بذلك؛ ومن أمثلة المواعيد 

دَعْوَى  القانونيَّة مواعيد الطعن في الأحكام، ومِيعَاد سقوط الخُصومة، ومِيعَاد رفع
الحيازة، ومواعيد المسافة، ومواعيد تعجيل الخُصومة من الشطب، ومِيعَاد تقادُم 

 .(8)الخُصومة، مواعيد الحضور...

والمـواعـيد القضـائيّـَة هي تلك المواعيد التي يُحَـدِّدُها القـاضـي للخُصوم بحسب تقـديـره 
، وتفسر للدَّوْر المُتَنَامِي للقاضي وظروف الخُصومة والخُصوم تَلْبِيَةً لمرونة الشكليَّة

في سير الخُصومة. وتلك المواعيد القضائيَّة يجوز للقاضي تعديلها بالزيادة أو 
النقصان بحسب ظروف الخُصومة والخُصوم. مثـل: المُهلة المَمْنُوحَة لتصحيـح 
                                                           

وما بعدها . د.  770وما بعده ، ص  687( د. نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات، بند 1)
،  0. د. أحمد خليل، قانون المرافعات، ج 391، ص 020أحمد هندي، قانون المرافعات، بند 

 .37 - 36ص 
-Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland; Droit Judiciaire Privé; 5.éd.; Litec; 
Paris; 2006; N. 527; P. 337. 
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حَامٍ جديد في عمل إجرائي، والمُهلة المَمْنُوحَة لاستدعاء شاهد، والمُهلة المَمْنُوحَة لمُ 
الدَّعْوَى للاطلاع وتقديم مستنداتٍ، المُهلة المَمْنُوحَة لتجديد عمل إجرائي، ومِيعَاد 

ويُلاحَظ أنَّ منحَ القاضي سُلــْطــَة تقصيرِ بعض المواعيد، أو  تـأجيـل الجلسـة...
 زيادتها، أو تحديدها من الأصل؛ إنما يكون بصَدَدِ المواعيد التنظيميَّة التي لا
يترتَّب عَلَى مخالفتها جزاءٌ. أما التي يترتَّب عَلَى مخالفتها جزاءُ السقوط، أو 
لا مَنَحْنَا القاضي  البُطلان، أو اعتبار الدَّعْوَى كأَنْ لَمْ تَكُنْ، فلا شأنَ للقاضي بها، وا 

نشاء مواعيد وجزاءات إجرائيَّة ينفرد المُشَرِّع وحده بتقريرها  .(8)سُلــْطــَة خلق وا 

وفـي فـَرنسـا يجب عَلَى القـاضـي السَّهَر عَلَى حُسْن سَيْر الخُصومة القضائيَّة، وله 
 art. 3في سبيل ذلك سُلــْطــَة منـح المـواعـيد والأمر بالإجراءات الضروريَّة )

N.C.P.C.F. كما يجوز لقـاضـي تحضير الدَّعْوَى تحديد المواعيد الضروريَّة؛ .)
لَى ضوء ظروف الدَّعْوَى والخُصوم والمحامين، وما تقتضيه لتحضير الدَّعْوَى عَ 
( ، كما يجوز للقاضي تحديدُ المُهلة .art. 764 N.C.P.C.Fحالة الاستعجال  )

(، ويجوز للقاضي  art. 265 N.C.P.C.Fالتي يُقَدِّمُ خلالَها الخبيرُ رأيَه )
 art. 109الدَّعْوَى )  الفَرَنْسِي منحُ مُهلة للمُدَّعَى عليه لطلب إدخال ضامن ب

N.C.P.C.F )(2). 

                                                           

. د. مروان كركبي، مبادئ أصول 37، ص  0( د. أحمد خليل، قانون المرافعات، ج 1)
 .368المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ص 

)2( -Gérard Couchez, Xavier Lagarde; Procédure Civile; 16. Éd. ; Sirey. 
2011; N. 208; P. 242. 
-Serge Guinchard, Cécile Chainais et Frédérique Ferrand; Procédure 
civile; 30.éd.; Dalloz; 2010; N. 993: P. 683. 
-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; 4. Éd.; 
Montchrestien-Lextenso; 2010; N. 216; P. 185-186. 
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وَمِنْ تلك المواعيد: المِيعَاد الـذي تُحَـدِّدُه المحكمـة للخُصوم؛ لتبـادُل المـذكـرات خـلال 
فـتـرة حجـز الدَّعْوَى للحكـم، وهـو مـن المـواعـيد المـركّــَبَة إذ يتضمـن فـي واقـع الحـال 

ا متعاقبيـن، ممـا يَتَعَيَّن معـه احتسـاب كـل منهمـا مستقـلًا مِيعَاديْـنِ مختلفيـن، ولكنَّهمـ
عـن الآخـر، دون أنْ يَتـَدَاخَـلا . كما لو صادف اليوم الأخير من المِيعَاد الأوَّل 
عُطلَة رسميَّة ويترتب عَلَى ذلك امتداد هذا المِيعَاد إلى أوَّل يوم عملٍ تاَلٍ لها، وكان 

أ منه المِيعَاد الثاني، وفي هذه الحالة يجب احتساب المِيعَاد يوم العُطلَة هو الذي يبد
الثاني كاملًا اعتبارًا من اليوم التالي الذي انتهى فيه المِيعَاد الأوَّل حتى لا يزاد 

 .(8)مِيعَاد خَصْم وينقص مِيعَاد الخَصْم الآخر

صوم عليها بحسب والمـواعـيد الاتفـاقيّــَة هي تلك المواعيد التي تحـدد بـاتفـاق الخُ 
تقديرهم الشخصي بضوابط قانونيَّة مُحَدَّدة، وقد يقيدها القانون؛ استنادًا إلى ظروف 
الدَّعْوَى بحدِّ أَدْنَى وحَدِّ أقصَى. وتلك المواعيد الاتفاقيَّة يجوز للقاضي بضوابط 

عَاد قانونيَّة تعديلها بالزيادة أو النقصان بحسب ظروف الخُصومة والخُصوم. مثـل مِي
الوقف الاتفاقي للخُصومة القضائيَّة، حيث يجـوز وَقْف الدَّعْوَى بِنَـاءً علـى اتفـاق 
الخُصوم على عدم السَّيْرِ فيها مُدَّة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار 
المَحْكَمَةِ لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثرٌ في أيِّ مِيعَاد حتمِيٍّ يكون القانون 

مرافعات مصري(. وكذلك مِيعَاد التحكيـم، حيث يجب 108حَدَّدَهُ لإجراءٍ ما )م  قد
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المُنْهِي لخُصومة التحكيم كلها خلال مِيعَاد 
، فإنْ لم يوجد اتفاق وجب أنْ يصدر الحكم خلال  التحكيم الذي اتـفــق عليـه الطـرفانَّ

من تاريخ بَدْءِ إجراءات  -تة أشهر في فَرنسا وس -اثني عشَر شهرًا في مصر

                                                           

م، م 0216أنـور طلبـة ، المطول في شرح المرافعات المدنية والتجارية، طبعة نادي القضاة  (1)
 .351-352، ص 15

-Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland; Droit Judiciaire Privé; N. 528; P. 
338-339. 
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رَ هيئة التحكيم مَـدّ المِيعَاد على ألا تزيدَ  التحكيم، وفى جميع الأحوال يجوز أنْ تقَُرِّ
ما لم يتفق الطرفان على مُدَّة تزيد على ذلك  -في مصر -فترة المَدِّ على ستة أشهر

 .(8)(.art. 1456 et 1463 N.C.P.C.Fتحكيم مصري،4/1)م 

: تنقسـم المـواعـيد الإجرائيّــَة بحسـب المـواعـيد الجـامِدَة والمـواعـيد المَـرِنَــة -22
مِعْيَار منـح القـاضـي سُلــْطــَة فـي تعـديلهـا بـالـزيـادة أو النقصـان أم لا، إلـى: مـواعـيد 

ـانـونيّــَة مُحَدَّدة بالقـانـون أو جـامدَة، ومـواعـيد مَـرِنَـة. والمـواعـيد المَـرنـة هـي مـواعـيد ق
مـواعيـد قضـائيّـَة غـير مُحَدَّدة فـي القـانـون مسبقـاً ويحـدِّدُها القـاضـي للـخُصوم بحسـب 
تقـديـره استنـادًا إلى ظـروف كُـلِّ خُصومـة قضـائيّـَة عَلَى حِـدَه. فيمكـن مثـلًا للـقـاضـي 

للقيـام بتصحيـح العمـل الإجـرائـيّ الباطـل فـي  منـح أحـد الخُصوم مُهلة أسبـوعيـن
مرافعات مصري (، ويمنـح هـو نفـسَ  03خُصومـة مُعَيَّنـة تطبيقـاً لنَـصِّ ) م 

القـاضـي أو قـاضـي آخـر غـيره مُهلة أكـثر أو أقـلّ مِـنْهـَـا لأحـد الخُصوم للقيـام 
أخـرَى. وحتّى بعـد منـح المُهلة لأحـد بتصحيـح العمـل الإجـرائـيِّ الباطـل فـي خُصومـة 

الخُصوم، فـلا مـانـعَ يمنَـعُ القـاضـي ذاتـه مـن تعـديلهـا بـالـزيـادة إذا وجـد أنَّهـا قصيـرة 
وغيـر كـافيـة للقيـام بالعمـل الإجـرائـي المطلـوب، أو تعـديلهـا بـالنقصـان أيْ بتقصيـرها 

 .(2)ـام بالعمـل الإجـرائـيإذا وجـدهـا أطـول مـن الـلازم للقي

أما المـواعـيد الجـامدَة: فهـي مـواعـيد قـانـونيّـَة مُحَدَّدة فـي القـانـون مسبقـاً، يحـدِّدُهـا 
نَصّ القـانـون تحـديـدًا جـامـدًا، بحيث لا يجـوز للمحكمـة تعـديلهـا لا بـالـزيـادة ولا 

ـظ أنَّ المـواعيـد القـانـونيّــَة قـد تكـون بـالنقصـان، كمواعيد الطعن في الأحكام. ويـلاحَ 
مَـرِنَــة أو جـامدة بحسـب الأحـوال، والأصـل أنْ تكـونَ المـواعيـد القـانـونيّـَة مُحَدَّدة 

                                                           

)1( -Natalie Fricero ;Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 
145; N. 6; P. 3, N.30; P. 6. 

 .37، ص  0( د. أحمد خليل، قانون المرافعات، ج 0)
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تحـديـدًا جـامـدًا، بحيـث لا يجـوز للمحكمـة تعـديلهـا لا بـالـزيـادة ولا بـالنقصـان، 
لقـانـونيـة مـواعيـد مَـرِنَـة ، كمـواعيـدِ الحضـور، فتُعَـدُّ والاستثنـاء أن تكـون المـواعيـد ا

مرافعات مصري (، ومـع ذلـك فإِنَّ  66مـواعيـد قـانـونيّـَة؛ لأنَّها مُحَدَّدة بِنَصّ ) م 
رُورَة  .(8) نفـس النَّـصّ القـانـونـيِّ يَمْنَـحُ القـاضـيَ سُلــْطــَة إنقـاصِ المِيعَاد عنـد الضَّ

تنقسم المواعيد الإجرائيّــَة بحسـب  :مـواعـيد الحتميّـَة والمـواعـيد التنظيميّـَةال-23
مِعْيَار الجـزاء المترتِّب علـى مخـالفتهـا إلـى: مـواعـيد حتميّـَة، ومـواعـيد غـير حتميّـَة أو 

لفتـه جـزاءً تنظيميـة. والمِيعَاد الحتمـيُّ هـو المِيعَاد الـذي يـرتّـِب المُشَرِّع علـى مخـا
إجـرائـيًّا كالبطـلان أو سقـوط الحَقّ في اتخـاذ الإجـراء أو اعتبـار الإجـراء كـأَنْ لـم 
يكـن . أما إذا لم يرتِّب المُشَرِّع جزاءً على مخالفة المِيعَاد أو رَتَّبَ على تلك المخالفة 

يّ. ومن أمثلة المـواعـيد جزاءً ماليًّا فإنَّ المِيعَاد يكون مِيعَادا غيرَ حتميٍّ أو تنظيم
الحتميّـَة: مِيعَاد الطعـن في الأحكام حيث يترتّب على مخالفته سقوط الحَقّ في 

، ومِيعَاد délais de forclusion الطعن وتعرف هذه المواعيد بمواعيد السقـوط 
إعلان صحف الدَّعَاوَى ، ومِيعَاد تعجيل الدَّعْوَى بعد وقفها جزاء حيث يترتَّب على 

واتها اعتبارُ الدَّعْوَى كأن لم تكن، ومِيعَاد تحريك الخُصومة بعد ركودها من ف
سقوط الخُصومة، ومِيعَاد رفع دَعْوَى  -الشطب أو الوقف، حيث يترتَّب على فواته

الحيازة، حيث يسقط الحَقّ في رفع دَعْوَى الحيازة إذا انتهى هذا المِيعَاد. ومِيعَاد 
ه؛ لإخباره بأنَّ الصورة سُلِّمَتْ لجهة الإدارة، إذ يترتَّب على إرسال خطاب للمُعْلَن إلي

 .(2)فواته بطلانُ الإعلان

                                                           

 .38 -37، ص  0( د. أحمد خليل، قانون المرافعات، ج 1)
جراءاتها، 0) . د. أحمد هندي ، قانون  375م ، ص 1992( د. أمينة النمر، الدَّعْوَى وا 

ض مدني . نق388، ص  15؛ التعليق ، م  393-390، ص 023المرافعات، بند 
 ق، موقع محكمة النقض المصرية : 64لسنة 6022م، طعن رقم 4/7/0219

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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ولكن ليس معنى حتميّـَة المِيعَاد أنّــَه يتعلـق بالنظـام العـام، وتقضي المحكمة من 
تِلْقَاءِ نفسها بدون طلب من الخَصْم صاحب المصلحة بالجزاء المترتِّب عَلَى 

اك مـن المـواعـيد الحتميّـَة ما يتعلـق بالنظـام العـام كمواعيد الطعن في مخالفته. فهنـ
الأحكام. بينمـا أغلبَهـا مقـرر لمصلحـة الخُصوم، وبالتالي يجب أن يتمسَّك صاحب 
المصلحة بالجزاء عند مخالفتها، كمِيعَاد سقوط الخُصومة، مِيعَاد حَتْمِيّ، فلا تقضي 

تِلْقَاءِ نفسها بـل لا بُـدَّ مـن تمسُّـك الخَصْم صـاحـب المحكمة بسقوط الخُصومة من 
المصلحـة بسقـوط الخُصومة فـي شكـل طلـب أو دفـع إجرائي . وحين يَفْرِضُ القانونُ 
مِيعَادا حتمـيًّا لرفـع دَعْـوَى، أو طعـن، أو لاتخـاذ إجـراء آخـر يحصُل بالإعلان فلا 

 .art مرافعات مصري، 5ذا تَمَّ إعـلان الخَصْم خـلالـه )م يُعتبََر المِيعَاد مَـرعيّـًا إلا إ
647 et  647-1 N.C.P.C.F  فمثلًا إذا كانت الدَّعْوَى مشطوبة، فإن . )

يومًا، وهو  62خلال مُدَّة  –وهو إجراء يحصل بالإعلان  -القانون يستلزم تعجيلها 
، حيث يرتب القانون عَلَى عدم التعجيل خلاله اعتبار الخُصومة كأَنْ  مِيعَاد حتميٌّ

نما يجب إعلان  لم تكن، وهنا لا يكفي تقديم طلب التعجيل في خلال المِيعَاد ، وا 
 .(8)التعجيل في خلال الستين يومٍ 

أما المـواعـيد غـير الحتميّـَة أو التنظيميـة، فهـي المـواعـيد التـي لا يتـرتّــَب علـى 
، ولكـن قـد يَنُصّ المُشَرِّع أحيـانـاً فـي بعـض الحـالات مخـالفتِهـا جـزاءٌ إجـرائـيٌّ كقـاعـدةٍ 

                                                           

. د. 492، ص 046؛ بند 473-470، ص038( د. أحمد هندي، قانون المرافعات، بند 1)
. د. محمود محمد هاشم، اعتبار الخُصومة 39-8، ص 0افعات، ج أحمد خليل ، قانون المر 

 وما بعدها. 17م، ص 1989كأن لم تكن في قانون المرافعات، 
-Natalie Fricero ;Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 145; 
N. 14; P. 4. 
-Lisbonne; computation des délais; Gaz. Pal. 1974; II; doctr.; P. 439 
ets. 
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عَلَى جـزاء مَـالـي كـالغـرامـة عـند مخـالفتـه. ويُلاحظ أنَّ المواعيد التنظيمية لا تتعلق 
نَّما هي تُخَاطِب عادة غير الخُصوم  كالقاضي  –غالبًا باستعمال حقوق إجرائيَّة، وا 

وتستهدف حَثهّم عَلَى سرعة سير الإجراءات.  –ضِرين... أو قلم الكُتَّاب أو قلم المُحْ 
فمثلًا قد يَنُصّ المُشَرِّع صراحةً على أنَّ البطـلان لا يتـرتّــَب علـى مخـالفتهـا كما هو 
الشأن في مِيعَاد إعـلان صحيفـة الدَّعْوَى خلال ثلاثين يومًا من إيداعها قلم الكتاب 

حضور هي خمسة عشر يومًا أمام المحكمة ومواعيد ال  مرافعات (، 1/ 68) م 
الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثمانية أيام أمام المحكمة الجزئيَّة وأربع وعشرون 

مرافعات ( ولا يترتَّب البطلان على عدم  66ساعة في الدَّعَاوَى المستعجلة ) م 
نَّما تأجيل الجلسة لاستكمال المِيعَاد. ونص ا لمُشَرِّع مراعاة مواعيد الحضور وا 

مرافعات ( على أنّــَه لا يترتب على عدم مراعاة مواعيد  69صراحةً في ) م 
الإعلان بطلان صحيفة الدَّعْوَى. وقد لا ينفي المُشَرِّع جزاءَ البُطلان على مخالفة 
المِيعَاد، ومع ذلك يعتبر مِيعَادا تنظيميًّا ولا يترتّــَب على مخالفته أيُّ جزاء إجرائي، 

مرافعات ( عَلَى ضَرُورَة أنْ يودِع المُدَّعَى عليه مذكرةً   65/0ك نَصّ ) م مثال ذل
بدِفَاعه يُرفِق بها مستنداته قبل الجلسة المُحَدَّدة للنظر في الدَّعْوَى بثلاثة أيام على 

 .(8)الأقل، فمخالفة ذلك لا يترتب عليها عملُ أيِّ جزاءٍ إجرائي

ا ضَرُورَة أنْ يُرْسِلَ قَلَمُ الكُتَّابِ أصل الصحيفة ومن قبيل المواعيد التنظيمية أيضً 
ساعة من  04وصورها إلى قلم المُحضِرين؛ لإعلانها ورَدِّ الأصل إليه، خلال 

مرافعات (. وأن يقوم قلم المُحْضِرين بإعلان صحيفة الدَّعْوَى  67تاريخ قَيدها ) م 
مرافعات(. وأنْ  68،69)م خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه 

ساعة من تقديم العريضة على  04يُصْدِرَ القاضي الأمر على عريضة خلال 

                                                           

 388، ص 15؛ التعليق ، م393-390، ص 023( د. أحمـد هنـدي ، قانون المرافعات، بند 1)
 096، ق  1، ج  07ق، مج ، س  40لسنة  021م، طعن رقم 16/11/1976. نقض مدني  

 .1583، ص
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مرافعات ( . وأن يُصْدِرَ أمرَ الأداء خلال ثلاثة أيام على الأكثر  195الأكثر ) م 
مرافعات ( . ومن أمثلة المواعيد التنظيمية  023/3من تقديم نسختي العريضة ) م 

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم  -إعلان صحيفة الطعن بالنقض كذلك: مِيعَاد
الصحيفة إلى قلم المحضرين، ولا يترتَّب على عدم مراعاة هذا المِيعَاد بطلان 

لا  مرافعات ( . وكذلك مِيعَاد تـأجيـل الدَّعْوَى حيث 056/3صحيفة الطعن ) م 
رجع إِلَى أحد الخُصوم على أنْ لا يجوز تأجيل الدَّعْوَى أكثر من مَرَّة؛ لسبب واحد ي

 .(8)مرافعات مصري ( 98تُجَاوِزَ فترة التأجيل ثلاثة أسابيع ) م 

ولكـن قـد يَنُصّ المُشَرِّع أحيـانـاً فـي بعـض الحـالات عَلَى جـزاء مـالِـيٍّ كـالغـرامـة عـند 
معدلة بالقانون مرافعات مصري  0/  68مخـالفـة المِيعَاد التنظيمـي؛ فمثلًا نَصّ ) م 

م( عَلَى أنّــَه:" ...  1999لسنة  18م، ثم عدلت بالقانون رقم 1990لسنة  03رقم 
وتحكُـم المحكمـة المرفوعة إليها الدَّعْوَى على من تسبَّبَ من العاملين بقلم الكُتاّب أو 

اوز المُحضِرين بإهمالـه في تأخير الإعلان بغـرامـة لا تَقِلُّ عن عشرين جنيها ولا تج
 مائتي جنيه، ولا يكون الحكم بها قابلًا لأيِّ طعن...".

وتعتبـر غـالبيّـَة المـواعـيد الحتميّـَة هـي المـواعـيد المـوجهـة إلـى الخُصوم، حيـث يجـب 
هـَة إلـى القـاضـي وأعـوانه فإنَّها في أغلبهـا  عليهـم مـراعـاتهـا، أمـا المـواعـيد المـوجَّ

ةٌ غير حتميّـَةٍ؛ لتنظيـم أعمـال المحـاكـم، وأنَّ المـواعـيد التنظيميـة يَتِمّ مـواعـيدٌ تنظيميّـَ 
الـوقـوف عليهـا إذا نَصّ القـانـون علـى ذلك، لا يترتب جـزاء إجـرائي علـى مخـالفتهـا 

 .(2)كقاعدة، أو إذا أمكـن استنتـاج ذلك مـن روح نَصّ القـانـون

                                                           

ق ، الموسوعة الذهبية،  53لسنة  1828،  1794م ، طعن رقم 13/3/1989( نقض مدني 1)
 .678، ص 1023 ، ق 4ج 
. 755 - 754م ، ص1957، 1( د. محمد وعبدالوهاب العشماوي ، قانون المـرافعـات ، ج0)

 .393، ص 023د. أحمد هندي ، قانـون المرافعـات، بند 
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لَّـقُ بالنظـام العـام أحيانًا؛ وعَلَى ذلك فلا يجب على والمِيعَاد الحتمـيُّ قـد لا يتع
المحكمة في كل الأحوال أنْ تقضيَ من تِلْقَاءِ نفسها بالجزاء الإجرائيِّ عند فوات 
المِيعَاد حتميِّ إذا كان غيرَ متعلِّق بالنظام العام. فإذا كانت بعض المواعيد الحتميَّة 

يث إِنَّها إذا فاتت قضت المحكمة من تِلْقَاءِ تتعلق بالنظام العام كمواعيد الطعن، ح
نفسها بعدم قَبُول الطعن، إلا أنَّ أغلب المواعيد الحتميَّة لا تَتَعَلَّق بالنظام العام 
رَةً لمصلحة الخُصوم، كمِيعَاد إعلان صحيفة الدَّعْوَى خلال ثلاثة أشهر،  وتكون مُقَرِّ

ريك الخُصومة الراكِدَة، وتحريك الدَّعْوَى بعد ومِيعَاد رفع دَعْوَى الحيازة ، ومِيعَاد تح
شطبها،... فكُلُّ هذه مواعيد حتميَّة ولكن ليس للمحكمة أنْ تقضيَ بالسقوط أو 
نَّما يجب أنْ يتمسَّـك بذلك الخَصْم  بالبطلان من تِلْقَاءِ نفسها بمجرد فوات المِيعَاد، وا 

 .(8)اية النزاعصـاحـب المصلحـة بطلـب أو بـدفـع شكلـي عادة في بد

ولقد أوضح المُشَرِّع أنّــَه إذا نَصّ القانون على مِيعَاد حتمي؛ لاتخاذ إجراء يحصل 
بالإعلان فلا يُعتبَر المِيعَاد مرعيًا إلا إذا تَمَّ إعلان الخَصْم خلاله ، فيجب أن يَتِمّ 

 art. 647 et  647-1مرافعات مصري،  5الإعلان خـلال هذا المِيعَاد ) م 
N.C.P.C.F  وذلك سواء كان الإعلان على يد مُحْضِر أو بكِتَاب مُسَجَّل أو . )

بمجرد خطاب موصى عليه إذا قصد القانون؛ لاحترام المِيعَاد وصول الخطاب 
مرافعات( أنَّ المـواعـيد الحتميـة يجـب ألا  108خلاله. كما أوضـح المُشَرِّع فـي )م 

لخُصومـة، فـإذا اتفـق الخُصوم علـى وَقْف الخُصومـة وتـَمَّ تتـأثـر بـالـوَقْـفِ الاتفـاقـيِّ ل

                                                           

جراءاتها، ص 1) م ، طعن رقم 17/4/1986. نقض مدني  375( د. أمينة النمر: الدَّعْوَى وا 
 .059، ص 01ق، مجلة القضاء، س 51لسنة  1479
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هـذا الاتفـاق بعـد صـدور حكـم يقبـل الطعـن المبـاشـر، فإِنَّ هـذا الـوَقْـف لا يـؤثـر عَلَى 
 .(8)سَرَيَان مِيعَاد الطعـن فـي هـذا الحكـم

ـواعـيد الإجرائيّــَة بحسـب تنقسـم المالمـواعـيد النـاقصـة، والكـاملة، والمُرتـدَّة:  -24
اللحظـة الـواجـب اتخـاذ الإجـراء فيهـا، أو بحسـب مـوقـع الإجـراء مـن الفـترة  مِعْيَار

الـزمنيـة وهل هي خـلال المِيعَاد؟ أم بعـد انتهاءه؟ أم قبـل بدايتـه؟ إلى ثـلاثـة أنـواع: 
ذ الإجـراء خـــلال المِيعَاد كان فإذا أوجب المُشَرِّع اتخـا نـاقصة، وكاملة، ومُرتَدَّة.

المِيعَاد ناقصًا، أما إذا كان يجب اتخـاذ الإجـراء بـعـــد انقضاء المِيعَاد فإنَّ المِيعَاد 
يكون كامـلًا، بينما إذا كان ينبغي اتخـاذ الإجـراء قـبـــل بداية المِيعَاد كان مِيعَادا 

 .(2)مـرتـدًّا

: هي المواعـيد التي يجب délais non Francs Les المـواعـيد النـاقصـة -أ
اتخاذ الإجراء خـلالهـا أي قبل تمامها، وتنتهي بانتهاء اليوم الأخير منها، ويسميها 
القانون "ظـرفـاً". بمعنى أنَّ اليوم الأخير فيها يحتسب ضمن المِيعَاد الذي يتخذ فيه 

قب بدئه إلى آخر يوم ، فالإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في المِيعَاد ع الإجراء
                                                           

م، 04/5/1987. نقض مدني 393، ص 023( د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند 1)
. نقض مدني  675، ص1199، ق 4ق ، الموسوعة الذهبية، ج50لسنة  1094طعن رقم 

 .671، ص 1195ق ، الموسوعة الذهبية،  ق 47لسنة  431، طعن رقم  32/3/1981
-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 236; P. 196. 
-Natalie Fricero ;Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 145; 
N. 30; P. 6. 

، منشأة المعارف 6( د. أحمد أبو الوفا، التعليق علي نصوص قانون المرافعات ، ط 0)
.  د. 798، ص 350بند . د. فتحي والي ، المبسوط ، 162، ص  15م، م 1989بالإسكندرية 

وما بعدها. د. الأنصاري  684، ص 076إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، بند 
 .424م، ص 0215، 3حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط 
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بل إلى آخر لحظة فيه ، فيجوز اتخاذ الإجراء ولو كان الباقي من المِيعَاد الناقص 
دقائق أو لحظات وبفوات هذا المِيعَاد يسقط حَقّ الخَصْم في اتخاذ الإجراء ؛ لأن 
الحقوق لم تمنح لصاحبها إلا بهدف إظهار الحقيقية وحسم النزاع على الحَقّ 

لا ضاع الحَقّ الموضوعي ، ل ذلك يجب أن يسارع صاحب الحَقّ في ممارسة حَقّه وا 
وتحدد  -الحَقّ في الدَّعْوَى أو في الطلب أو في الدَّفْع أو في الطعن  -الإجرائي 

مصير الحَقّ الموضوعي بشكل غير قابل للنزاع القضائي عليه. فالمُشَرِّع يقصد من 
تقر الحقوق لدى أصحابها. وتسمـى هـذه هذه المواعيد تعجيـل اتخاذ الإجراء حتى تس

نما ينتقـص جزء منها  المـواعـيد بالمـواعـيد النـاقصـة ؛ لأنه لا يستفـاد منهـا كاملة وا 
في اليوم الأخير . وذلك لأن الإجراء يجب أن يتخذ خـلال المِيعَاد، وبالتالي ينتقـص 

تاريخ صدور الحكم لا  يومًا من 42جزءً منه، فالطاعن بالاستئناف خلال المِيعَاد 
يستفيد من مِيعَاد الطعن كله كاملًا ؛ لأنه حتى إذا أراد أن يطعن في الحكم في 
اليـوم الأخـير، فانه يتقدم به أثناء النهـار خلال وقت الدوام الرَّسْمِيّ، ولا يستفيد ببقيـة 

 .(8)جـراء خـلالـهساعات اليـوم الأخـير، و هذه المواعيد تعتبر ظـرفـاً يجـب أن يَتِمّ الإ

وأغلـب مـواعـيد المـرافعـات مـواعـيد نـاقصـة ؛ لأن القـانـون يوجـب اتخـاذ الإجـراء 
خـلالهـا، ومثال تلك المواعيد؛ مـواعـيد الطعـن فـي الأحكـام، ومِيعَاد التظلـم من 
الأوامر القضائية، فهذه المواعيد كلها تعتبر مواعيد ناقصـة، يترتب على فواتها 
سقـوط الحَقّ الإجرائي ) الطعـن أو التظلـم( ، الذي تحدد المِيعَاد لممارسته فيه . 

                                                           

، منشأة المعارف بالإسكندرية 15( د. أحمـد أبـو الوفـا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط 1)
 363م ، ص 1993. د. فتحي والي ، الوسيـط في قانـون القضـاء المدني 479م ، ص  1992

جراءاتهـا ، . د. رمزي سيف ، الوسيط في 377م ،  ص  1992. د. أمينـة النمـر ، الدَّعْوَى وا 
. د. نبيل اسماعيل عمر ، قانون المرافعات 477م ، ص 1968،  8شرح قانون المرافعات، ط 

، منشأة 1. د. إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص، ج427 -425م ، ص 1993
 .685المعارف بالإسكندرية ،  ص
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نما يملك الخَصْم إسقاط حَقّه  والمواعيد الناقصة لا يجـوز تعـديلهـا بـإرادة الخُصوم، وا 
في المِيعَاد الناقص وعدم اتخاذ الإجراء خلال المِيعَاد المُحَدَّد. كما لا يجـوز 

ديـل المِيعَاد النـاقـص بالزيادة أو النقصان. ومن أمثلة المواعيد الناقصة للقـاضـي تعـ
كذلك مِيعَاد إعلان صحف الدَّعَاوَى، ومِيعَاد تعجيل الدَّعْوَى بعد انتهاء مُدَّة الوقف 
الاتفاقي، ومِيعَاد إعلان الحكم الغيابي، ومِيعَاد إعلان حجز ما للمدين لدى الغير 

قامة دعوى صحة الحجز ، ومِيعَاد بيع في الحجز التحفظي إل ى المحجوز عليه وا 
 .(8)المنقولات المحجوزة، مواعيد التظلم من الأوامر عَلَى العرائض أو أمر الأداء...

: هي المواعيد التي يجب أن délais Francs  Les المـواعـيد الكـاملـة -ب
اء إلا بعد انقضاء اليوم تنقضي بأكملها قبل مباشرة الإجراء، فلا يجوز القيام بالإجر 

الأخير من المِيعَاد؛ لذا فهي مواعيد كاملة، إذ هي تهدف إلى منح صاحب 
المصلحة فيها مُدَّة كاملة يستفيد بها في إعداد دِفَاعه ودفوعه ويكون جاهز 
للحضور إلى الجلسة، لذلك يجب أن تتخذ الإجراءات بعد تمام انقضاء هذه 

و مـواعـيد التكلـيف بالحضـور، فالمُشَرِّع يقرر أنّــَه يجب المواعيد. ومثاله النموذجي ه
أن تمُضِيّ بين تاريخ الإعلان، وتاريخ الجلسة المُحَدَّدة لنظر الدَّعْوَى فترة أو مُهلة 
كافية قدرها المُشَرِّع بثمانية أيام في الدَّعَاوَى الجزئية وبخمسة عشر يومًا في 

فية وبأربع وعشرين ساعة في المـواد المستعجلة، فهذه الدَّعَاوَى الابتدائية والاستئنا
المواعيد يجب أن تعطي للمعلن إليه كـاملـة، بمعنى أن الجلسـة لاينبغي أن تحدد إلا 
بعـد فـواتهـا، أي بعد ثمانية أيام كاملة من الإعلان في المواد الجزئية وخمسة عشر 

ة أو محاكم الاستئناف، وبذلك كاملة في القضايا التي ترفع إلى المحكمة الابتدائي
تتوفر للمعلن إليه ثمانية أيام كاملة أو خمسة عشر يومًا كاملة أو يومًا كاملًا يقع 

؛ وذلك لإعطاء الخَصْم فترة من الوقت لإعـداد دِفَاعـه بين يوم الإعلان ويوم الجلسة
                                                           

جراءاتها، ص1) . 427. د. نبيل عمر، قانون المرافعات ، ص377( د. أمينة النمر ، الدَّعْوَى وا 
 .395، ص  024د. أحمـد هنـدي ، قانون المرافعات ، بند 
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لا قررت المحكمة تأجيل الجلسة؛ لا ستكمال أو الاستعـداد للحضور أمام المحكمة وا 
 .(8)المِيعَاد

ن  وعَلَى ذلك لا يترتب على مخالفة مواعيد التكليف بالحضور أي جزاء إجرائي، وا 
 69كان للمُدَّعَى عليه أنْ يطالب باستكمال المِيعَاد إذا كان لم يستكمل ) م 

مرافعات ( كأن يكون قد تَمَّ إعلانه في تاريخ مُعَيَّن وتكون الجلسة المُحَدَّدة؛ لنظر 
عْوَى أو الطعن قد تحدد لها تاريخ آخر وتكون المُدَّة بين الإعلان وتاريخ الجلسة الدَّ 

غير كافية؛ ليستفيدَ المُدَّعَى عليه بالكامل من مِيعَاد الحضور، في مثل هذه الحالة 
يستطيع المُدَّعِي الحضور إلى المحكمة والمطالبـة بالتأجيـل؛ لاستكمال مِيعَاد 

. ومن أمثلة المواعيد الكاملة أيضًا مِيعَاد (2)ترام حقوق الدِّفَاعالتكليف بالحضور واح
التنفيـذ الجَبْرِيّ، إذ يجـب انقضـاء يـوم كـامـل عَلَى الأقـَلِّ مـن تاريـخ إعـلان السَّنَد 

 مرافعات(. 4/  081التنفيـذي المتضمـن التكليـف بالـوفـاء قبـل البَـدْءِ فـي التنفيـذ ) م 

هي مـواعـيد  :délais rétrograes  Lesيد المعكـوسـة، أو المـرتـدَّة  المـواعـ -ج
ـيَ بالمِيعَاد المُرْتَدّ؛ لأنَّه يُحْسَب بطـريقـة  يجـب أن يَتِمّ الإجـراء قبـل بَـدْئِهـا، وسُمِّ
ن كانت تتفق مع المواعيد الكاملة في أنّــَه  ـة، فهي وا  عكسيّـَة؛ نظـرًا لطبيعتـه الخـاصَّ

جوز الإجراء خلالها، إلا أنَّها تختلف عنها من ناحية أنَّ الإجراء يجب أنْ يتخذ لا ي
قبـل بـدء المِيعَاد المُرْتَدّ، بينما في المِيعَاد الكامل يجب أن يتخذ الإجراء بعـد 

إذ هي  انتهـائـها. فالمـواعـيد المـرتـدَّة هـي مـواعـيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلـُولِهـا،
لاحقـة لاتخـاذ الإجـراء. ولم يتناولْ المُشَرِّع الإجرائي هـذا النـوع مـن المـواعـيد  مـواعـيد

                                                           

 425. د. نبيل عمر، قانون المرافعات ، ص479مرافعات ، صد. أحمد أبو الوفا، ال (1)
 .396-395، ص 024. د. أحمـد هنـدي ، قانون المرافعات ، بند 426 -
. د. نبيل عمر، قانون المرافعات، 396، ص 024( د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ، بند 0)

 .426ص 
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مرافعات مصري( التي تحدثت عن المواعيد الكاملة والناقصة، كما لَمْ  15في )م 
يُحَدِّد كَيْفِيَّة احتسابها. ويقصد بهذا المِيعَاد التحقق من جِدِّيَّة الإجراء المطلوب 

المِيعَاد، وحتى يتمكَّن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء أو  اتخاذه قبـل
 .(8)ما يقتضيه

وتُسَمَّـى هـذه المـواعـيد بالمـواعـيد المُـرْتـَدَّة أو المعكـوسـة؛ لأنهـا تحسـب بطـريقـة 
ل المِي عَاد مـن عكسيَّـة أو بُعْـدٍ عكسـيٍّ نظـرًا لطبيعتـها الخـاصـة، أيْ أنْ يُحْسَب أوَّ

آخـره ونهـايـة المِيعَاد مـن أولـه. ومثال هذا مِيعَاد الاعتراض على قائمة شروط بيع 
العقار، فيجب تقديم الاعتراضات على قائمة شروط بيع العقار جَبْرًا قبل الجلسة 
لا سقط الحَقّ في التمسك  المُحَدَّدة لنَظَرِ تلك الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وا 

مرافعات مصري(، فعند توقيع الحجز على العقار  400/1لاعتراضات )مبتلك ا
يجب على الدائن الحاجز أنْ يُعِدَّ قائمة بشروط بيع العقار وعلى كل ذي مصلحة 
في الاعتراض على تلك الشروط أَنْ يتقدَّم باعتراضاته على هذه القائمة إلى قـاضـي 

تقديم هذه الاعتراضات وحَسْمِها،  التنفيـذ، فيقوم القاضي بتحديد جلسة للنظر في
حتى يمكن أنْ يَتِمّ البيع الجَبْرِيّ للعقار بلا مشاكل. ويجب تقديم الاعتراضات قبل 
الجلسة المُحَدَّدة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، ويُحْسَب هذا المِيعَاد بـالـرُّجُـوع إلـى 

عتراضات. فإذا كانت الجلسة الخلـف انطلاقًا من تاريخ الجلسة المُحَدَّدة لنظر الا
يناير مثلًا، فإن هذا اليوم يعتبر نهاية  05المُحَدَّدة لنظر الاعتراضات هي يوم 

وبالتالي يجب تقديم  -00، 03،  04 -المِيعَاد، ثم تحسب ثلاثة أيام كاملة قَبْلَها 

                                                           

، ص 350الي ، المبسوط ، بند .  د. فتحي و 479د. أحمد أبو الوفا ، المرافعات ، ص (1)
.  وينكـر بعـض الفقـه 685، ص 1. .د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج 822

هـذا النـوع مـن المـواعـيد الإجرائيّــَة ، حيـث يـري أنّــَه لا يـوجـد نوعًا قائمًا بذاته يسمى بالمواعيد 
عيد هي عبارة عن حالات يتتابع فيها ميعادان ينتهي المرتدة ، وأن الأمثلة التي تعطي لهذه الموا

 (.1، هـامـش ) 478 - 477الأول منهما قبل بداية الثاني . د. رمزي سيف، الوسيط ، ص
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ناير ي 00... فَبِحُلُولِ يوم 19أو  02يوم  -يناير أو قبل ذلك  01الاعتراضات يوم 
 .(8)يَمْتنَِعُ تقديم أيَّ اعتراض عَلَى قائمة شروط بيع العقار

مرافعات مصري مستبدلة بالقانون  4/  65ومثـال المِيعَاد المُرْتَدّ أيضـاً نَصّ ) م 
م( والتي نصت عَلَى أنّــَه:" ... وعلـى المُـدَّعَـى عليـه فـي جميـع 1999لسنة  18رقم 

لـة والتـي أنقـص مِيعَاد الحضـور فيهـا أنْ يـودع قلـمَ الكُتّـَاب الدَّعَاوَى عـدا المُستعجَ 
مـذكـرة بـدِفَاعـه يُـرفـق بهـا جميـع مستنـداتـه أو صـورًا منهـا تحـت مسئوليتـه قبــل 
الجـلـسـة المُحَدَّدة لنـظـر الدَّعْوَى بثـلاثـة أيـام علـى الأقـــل...". وعَلَى ذلـك يَتَعَيَّن عَلَى 
المُدَّعَى عليـه اتخـاذ الإجـراء، وهـو إيـداع قلـم الكُتّـَاب مـذكـرة بـدِفَاعـه مُـرفـَق بهـا 
جميـع مستنـداتـه أو صـورًا منهـا تحـت مسئوليتـه قبـل بـدايـة سَرَيَان المِيعَاد، والـذي 

؛ لأنه يُحْسَب بطـريقـة عكسيـة مـن  ينتهـــي قبـل مِيعَاد الجلسـة بثـلاثـة أيـام عَلَى الأقـلِّ
نهـايتـه إلى بـدايتـه. والغـايـة مـن هـذا المِيعَاد هـي سـرعـة الفصـل فـي المنـازعـات حتى 

. فإذا كانت الجلسة الأولى لا تتـأبـد القضـايـا أمـام المحـاكـم، واحـترام حقـوق الدِّفَاع
لا يُحتسب؛ لأنَّه نهاية المِيعَاد.  يناير فإنَّ هذا اليوم 12لنظر الدَّعْوَى مُحَدَّدة بتاريخ 

التي نَصّ القانون عَلَى  7،  8،  9وتحتسب ثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة وهي يوم 
وجوب تقديم المُدَّعَى عليه لمذكرة بدِفَاعه ومستنداته قبلها، ومن ثَمَّ فيجب عَلَى 

دَّة الثلاثة أيام يجب يناير؛ لأن مُ  7المُدَّعَى عليه تقديم مذكرتِه ومستنداته قبل يوم 
 .(2)... إلخ4، أو  5، أو  6أن تنقضي كاملة قبـل الجلسـة، فيصحُّ تقديمه لها يوم 

                                                           

جراءاتها ، ص479( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص 1) .  378. د. أمينة النمر، الدَّعْوَى وا 
، ص 024حمد هندي ، قانون المرافعات ، بند . د. أ427د. نبيل عمر ، قانون المرافعات ، ص

. د. الأنصاري حسن 167. د. محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني، ص 396-397
 .425النيداني، قانون المرافعات، ص 

( د. أسامـة الـروبي ، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان ، دار 0)
 .366، 363م ، ص 0229 النهضة العربية بالقاهرة
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سْمِيّـة؛  والمِيعَاد المُرْتَدّ لا يَقْبَلُ بحكـم طبيعتـه الامتـدادَ؛ بسبـب المسـافـة أو العُطلَة الرَّ
هايـة المِيعَاد المُرْتَدّ مُحَدَّد سلفـاً، ولا لأنَّ امتداد المِيعَاد يكون بالنَّظر إلى نهايتـه، ون

يتصور تحركها. كذلك إذا امْتَدّ المِيعَاد المُرْتَدّ من ناحية بدايته، فإِنَّ هـذا لا يكـون 
، وهـذا الانحسـار يكـون عَلَى  امتـدادًا للمِيعَاد المُرْتَدّ، بـل هـو انحسـار للمِيعَاد العكسـيِّ

عَاد المُرْتَدّ لصالحـه ، وبالتالي فهـو يتنافى مـع غـايـة المُشَرِّع حسـاب مـن تقـرر المِي
سْمِيّـة  .(8)مـن تقـريـر مـد المِيعَاد الإجـرائـي بسبـب المسـافـة أو بسبـب العُطلَة الرَّ

                                                           

. د. أحمد محمد أحمد  397-396، ص 024( د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ، بند 1)
 .49م ، ص  0215،  0حشيش ، مبادي قانون المرافعات ، ج 
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 المطلـب الثـاني

 حسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة

 Le déclenchement du délai et sonبـدايـة المِيعَاد وكيفيَّـة حسـابـه  -25
mode de calcul:   يبـدأ حساب المواعيـد الإجرائيّــَةLa Computation des 

délais  مـن بـدايـة اليـوم التـالي أو الساعة التالية لحـدوث الأمر المعتبَر في نظر
لساعة القانون مُجْرِيًا للمِيعَاد الإجرائي، وينتهـي بـانتهـاء اليـوم الأخـيـر منـه أو ا

مرافعات  15الأخيرة منه، بالتقويم الشمسي ما لم يَنُصّ القانون عَلَى غير ذلك ) م 
(. وحكمـت محكمـة النَّقـض الفـَرنسيـة في هذا  .art. 640 N.C.P.C.Fمصري، 

الشأن بأنَّ المُهلة لا تبـدأ بالسَرَيَان إلا عـند السـاعـة صـفـــر مـن اليـوم التـالـي؛ لإتمـام 
ل، أو الواقعة، أو القرار، أو التبليغ الذي يعتبر مُجْرِيًا للمِيعَاد، أي تحسب من العم

منتصف الليل حتى منتصف الليل أي عند الساعة صفر، و كما يمكن بصفة 
استثنائية تحديد المُهلة من الساعة كذا حتى الساعة كذا، أو من ساعة إلى ساعة 

(art. 485 al.2 N.C.P.C.F. ِوينقضي الم . ) يعَاد الإجـرائـي فـي الإجـراءات
م ، وفي الإجـراءات غـير الإلكترونيَّة بانقضـاء 03:59الإلكتـرونيّـَة فـي تمام الساعة 

من  3وقـت العمـل الرَّسْمِيّ، مـا لـم تحـدد المحكمـة مِيعَادا لانقضـاء المِيعَاد )م 
 .(8) اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي(

                                                           

د. مروان كركبي، مبادئ أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ص ( 1)
368-369. 

-Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure civile; 24.éd.; 
Dalloz;1996; N.715-716; P.488. 
-Natalie Fricero ;Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 145; 
N. 32; P. 6. 
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وفي المملكة العربيـة السّعـوديّـَة تحتسـب المـواعـيد المَنْصُوص عليها في نظام 
المُرافعات الشرعيَّة السعـودي حسـب تقـويـم أم القـُرى، ويُـعَـدُّ غـروب شمـس كـلِّ يـوم 

هـ(، وتطبيقًا لذلك 1435من نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة  8نهـايتـه )م 
هـ ( عَلَى أنّــَه:" لا 1435نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة  من 10نصَّت )م 

يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبـل شـروق الشمـس ولا بعـد غـروبهـا، ولا 
رُورَة وبإذنٍ كتابيٍّ من القاضي"، و  في أيام العُطَلِ الرَّسْمِيّة، إلا في حالات الضَّ

وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القُرى،  يرجع في تقدير وقت شروق الشمس،
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات  8/0ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان ) م 

 الشرعيَّة(.

بطريقـة حسـابـه؛  Le délenchement du délaiتُحَدَّدُ لحظة انطـلاق المِيعَاد و 
 enأو السنين en mois شهـر أو ال en joursفإذا كان المِيعَاد مقدرًا بالأيام 

années  فـلا يُحْسَب منـه ساعة أو يـوم التكليـف، أو التّــَنْبِيه، أو الإعـلان، أو
حُدوث الأمر المعتَبَر في نظر القانون مُجْرِيًا للمِيعَاد، فالمِيعَاد يُحْسَب دائمًا ابتداء 

ر الحكم، كمواعيد الطعن من اليوم التالي. فإذا كان المِيعَاد يبدأ مثلًا من يوم صدو 
نما يبدأ المِيعَاد  في الأحكام، فلا يدخل في حسابه اليوم الذي صدر فيه الحكم، وا 
رُ ابتداءً من إجراء مُعَيَّن، فإنَّ  من اليوم التالي له، وهكذا بالنسبة إلى أيِّ مِيعَاد يتقرَّ

اد بـوحـدات زمنيّـَة يومَ الإجراء لا يحتسب. وأسـاس هـذه القـاعـدة هـو احتسـاب المِيعَ 
كـاملـة مـن السـاعـات أو الأيـام، وتفَـَادِي حسـاب كُسُـورِ السـاعـات، والأيـام حتـى لا 
يَؤُولُ الأمر في النهاية إلى حساب المِيعَاد بالساعة، ويُعْمَلُ بهذه القاعدة سواء كان 

                                                                                                                                               

-Cass. Civ. 3 ͤ ; 19 mars 2003; Bull. Civ. 2003; III; N. 273. 
-Cass. Civ. 2 ͤ ; 9 mars 2000; Bull. Civ. 2003; II; N. 42. 
-Cass. Civ. 2 ͤ ; 23 Janv. 1985; Gaz. Pal. 1985; I; Pan. P. 120; obs. 
Guinchard. 
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ذا كان المِيعَاد مُحَدَّدًا المِيعَاد كـامـلًا أو نـاقصـاً. بالساعات: مثل مِيعَاد الحضور  وا 
ساعة(، وقد يَنْقُصُ إلى ساعة واحدة، فإنه لا  04أمام قاضي الأمور المستعجلة ) 

تحسب الساعة التي يَتِمّ  فيها العمل أو الواقعة بداية المِيعَاد، ويبدأ الحساب من 
لنصف فإنه الساعة التالية. فإذا تَمَّ الإعلان الساعة العاشرة صباحًا أو العاشرة وا

يبدأ حساب المِيعَاد من الساعة الحادية عشرة صباحًا، ولا يجوز أن تكون الجلسة 
 .(8)المستعجلة قبل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي

أما إذا كان المِيعَاد مُحَدَّدًا بالشـهـــر: مثل مِيعَاد التكليف بالحضور بثلاثة أشهر، 
ة أشهر. أو كان المِيعَاد مُحَدَّدًا بالـسـنـوات: مثل مِيعَاد ومِيعَاد سقوط الخُصومة بست

رفع دَعْوَى الحِيازة بسَنَة كاملة، ومِيعَاد تقادُم الخُصومة بسنتين، فيبدأ الحساب من 
اليـوم التـالـي لا من الشهر التالي أو من السنة التالية، على أنْ يَتِمَّ الشهر أو السنة 

ر التالي، أو من السنة التالية دون ما اعتبـار لعدد أيام في اليوم المقابل من الشه
الشهر أو عدد أيام السنة وما إذا كانت كَبِيْسَةً أو بسيطةً. فإذا كانت صحيفة 

م ، فإنَّ مِيعَاد التكليف بالحضور يبدأ حسابه 0202فبراير  0الدَّعْوَى قد قُدِّمَت في 
كأن لم تكن إذا لَمْ يُكَلّــَف المُدَّعِي  م ، ويجوز اعتبار الدَّعْوَى0202فبراير 3من 

ذا تَمَّ  0بالحضور في مِيعَاد أقصاه  مايو فهو اليوم المماثل ليوم تقديم الصحيفة. وا 
السنة ـ يبدأ  -م فإنَّ مِيعَاد رفع دَعْوَى الحيازة 0202مايو 1التَّعَرُّض للحيازة يوم 

                                                           

م ، 9/11/1948. محكمة القضـاء الإداري 482( د. أحمد أبو الوفـا ، المـرافعـات، ص 1)
ق ؛  73لسنة  858م، طعن رقم 1/0/0215. نقـض مدني 690، ص  31المحامـاة ، س 

م، 06/4/0212ق ؛ نقض مدني  83لسنة  1803م،  طعن رقم 12/10/0214قض مدني ن
 ق ؛ موقع محكمة النقض المصرية : 67لسنة  5170طعن رقم 

 https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  
-Cass. Civ.2e ; 13 Nov.2008; J.C.P.2009; 1021; Not.Tauran. 
Procédures.2009; N.2; Not. R. Perrot. 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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م، إذ هو 0201يوم أوَّل مايو  م وتنتهي مُدَّة السنة بانتهاء0202مايو  0من يوم 
اليوم المماثل ليوم التعرُّض، بحيث إنها إذا رُفِعَتْ بعد هذا التاريخ فإنَّها تكون غير 

فالمِيعَاد ينتهي في اليوم المقابل لليوم الذي حدث فيه الإجراء الذي يبدأ فيه  -مقَبُولة
ل أ كتوبر فإنَّ المِيعَاد ينتهي أوَّل المِيعَاد، فإذا كان المِيعَاد شهرًا وصدر الحُكْمُ أوَّ

ل يناير فإنه ينتهي أوَّل يوليو.  ذا كان ستة أشهرٍ وأعلنت الورقة يوم أوَّ نوفمبر، وا 
ذا بدأ المِيعَاد في تاريخ لا مقابل له في الشهر التالي انتهى المِيعَاد بانتهاء هذا  وا 

ذا كان المِيعَاد سنةً يبدأ من  نه ينتهي بنهاية شهر م فإ0202فبراير  09الشهر. وا 
نهاية فبراير ، بحيث إنّــَه لا يجوز اتخاذ  08م  حتى لو كان يوم 0201فبراير

إذا كان المِيعَاد ناقصًا. ومُهلة الشهر التي تبدأ  -م0201الإجراء يوم أوَّل مارس 
ذا لم يكن هناك  31يناير يجب من حيث المنطق أن تنَْتَهِيَ في  31في  فبراير، وا 

 .(8)فبراير سنة بسيطة أو كَبِيسَة 09أو   08ل تنتهى في ما هو أفض

: وأما عن طريقة حساب المِيعَاد طريقـة حساب المِيعَاد بـالتقـويـم الرَّسْمِي   -28
Le mode de calcul du délai  بالتقـويـم؛ فتحتسـب المـواعـيد الإجرائيّــَة بـالتقـويـم

القـانـون علـى غـير ذلـك. ففي مصر تحتسـب المـواعـيد مـا لـَمْ يَنُصّ  الرَّسْمِيّ للـدولـة
الإجرائيّــَة المُعَيَّنة بالشهـر والسنـة بالتقـويـم الشمسـي مـا لـم يَنُصّ القـانـون علـى غـير 

                                                           

 73لسنة  858م، طعن رقم 1/0/0215. نقض مدني  360( د. فتحي والي، الوسيط، ص 1)
ق؛  نقض مدني  83لسنة  1803م،  طعن رقم 12/10/0214ق ؛ نقض مدني 

 ق ؛ موقع محكمة النقض المصرية : 67لسنة  5170م، طعن رقم 06/4/0212
  https://www.cc.gov.eg/civil_judgments 
-Hervé Croze, christian Morel et Olivier Fradin; Procédure Civile; Litec; 
2001; N. 644-645; P. 208-209. 
-Gérard Couchez; Procédure Civile; 12. Éd.; Armand Colin. 2002; N. 
202; P. 165. 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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مرافعات( ، أيْ بـالتقـويـم الميـلادي لا الهجـري، وقد قيل في تبرير ذلك  15ذلـك )م 
م أنَّ هـذا التقـويـم هـو المتبـع فـي 1949لْغِي لسنة عند وضع قانون المرافعات المَ 

المُعـامـلات فـي الـوقـت الحـاضـر، وقيل أيضًا لسهولة احتساب المُدَد على أساسه 
 .(8)وذلك بالنظر إلى مـا يَطْـرَأُ علـى السنـة القمـريـة )الهجـريـة( مـن تغييـر

جـب علـى المُشَرِّع الاعتـداد بـالتقـويـم إلـى أنّــَه ي -نؤيده  -وقـد ذهـب بعـض الفقه 
الهجـري )القمري(؛ خاصة أنَّ هذا التقويم بَدَأَ ينتشر في المعاملات في الوقت 
الحالي، ثم أصبح يَتّــَسِم بالثبات بعد اعتماد التقـدير الفلكي أو الحسـابي، وبعد 

أيام السنة الهجرية، التطور الذي طرأ في دِقّـَة حساب عدد أيام الشهر القمري وعدد 
ةً وأنَّ الدُّسْتُورَ الحاليَّ  بحيث يُسْتَعَان حاليًا بالأجهزة الحديثة في تحديد ذلك. خاصَّ

م يَنُصّ على أنَّ الإسلام هو دين الدولة وأنَّ مبادئ الشريعة الإسلامية 0214لسنة 
 .(2)(  0مصدرٌ رئيسيٌّ للتشريع )المادة 

إذا كان المِيعَاد كـامـلًا، فإنَّه يمكن القيام بالعمل  مرافعات (، 15ووفقًا لنص ) م 
في اليوم التالي لانقضاء آخر يوم فيه، في حين أنّــَه بالنسبة للمِيعَاد النـاقـص يجب 
القيام بالعمل على الأكثر في آخر يوم. أما بالنسبة للمِيعَاد المُرْتَدّ فلم يُبَيِّنْ المُشَرِّعُ 

لفقه بمثابة المِيعَاد الكامل، فيُجْرِي عليه حُكْمَهُ مع مراعاة ما كيفية حسابه، ويعتبره ا
ة تقتضي حساب هذه المواعيد حسابًا  تَتَمَيَّز به هذه المواعيد من طبيعَةٍ خاصَّ
عكسيًّا أيْ أَنَّها تحتسب من نهايتها إلى بدايتها. فإذا كانت جلسةُ الاعتراض على 
                                                           

. د. أحمد هندي ، 799، ص 350؛ المبسوط ، بند  360( د. فتحي والي، الوسيط، ص 1)
. د. أحمد 394، ص 15، م 1؛ التعليق ، ج  399 - 398، ص 025قانون المرافعات ، بند 

. د.عيد القصاص، الوسيط، بند 584، ص 900، بند 15، م 1مليجي، الموسوعة الشاملة، ج
 .019، ص 15. محمد كمال عبدالعزيز، تقنين المرافعات، م  651، ص304

، 15، م 1؛ التعليق ، ج  399-398، ص 025( د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ، بند 0)
 .394ص 



523 
 

فإنَّ هذا اليوم لا يحتسب؛ لأنَّه يحدد نهاية يناير مثلًا  7قائمة شروط البيع يوم 
وبالتالي يجب تقديم  6،  5،  4المِيعَاد، وتحتسب ثلاثة أيام قبلها، وهي أيام 

يناير لأنَّ مُدَّة الثلاثة أيام يجب أنْ تنقضي كاملة قبل  4الاعتراض قبل يوم 
 .(8)الجلسة المُحَدَّدة لنظر الاعتراضات

ذا حدد القانـون مِيعَا دا فإنَّه لا يُحْسَب منه يوم الإعلان الصحيح، أو حدوث الأمر وا 
نَّما يُحْسَب المِيعَاد مـن اليوم  المُعْتَبَر في  نظر القانون مُجْرِيًا للمِيعَاد صحيحًا، واِ 
التالـي لهذا الإعـلان الصحيـح أو الإجراء صحيحـاً، وينتهي المِيعَاد بانتهاء اليـوم 

رًا بالأيام، أو بالشهور، أو السنوات، وبتمام السـاعـة الأخـيرة الأخير منه إذا كان مقدَّ 
 -الإعلان الصحيح أو صدور الحكم -إذا كان مقدَّرًا بالسـاعـات، فإذا اتخذ الإجراء 

في يوم مُحَدَّدٍ فإنَّ المِيعَاد ينتهي بحُلُولِ اليوم المُمَـاثـل لهـذا اليـوم الـذي اتّـُخـذ فيـه 
ـح، من الشهـر أو من السنـة التـاليـة. فعلى عكس بداية المِيعَاد فإنَّ الإجـراء الصحي

مرافعات(. ويجـب أنْ  15/0اليوم الذي ينتهي به المِيعَاد يدخل في الحساب )م 
المُعْتَبَـرُ فـي نظـر القـانـون مُجْرِيًا للمِيعَاد صـحـيـح قـانـونًا،  يكـون الإعـلانُ أو الإجـراء

عـلانُ الأوَّل بـاطـلا وتـَمَّ إعـادة الإعـلان صحيحـاً، فإِنَّ المِيعَاد لا يبـدأ فـإذا كـان الإ
 .(2)إلا مـن تـاريـخ الإعـلان الصحيـح

                                                           

. د. الأنصاري حسن النيداني، قانون 799-798، ص 350( د. فتحي والي، المبسوط ، بند 1)
وما بعدها . د. علي  649، ص 304لوسيط، بند . د. عيد القصاص، ا425المرافعات، ص 

 .550-551، ص 404بركات، الوسيط ، بند 
. د. عيد 799-798، ص 350؛ المبسوط ، بند  364( د. فتحي والي ، الوسيط ، ص0)

، ص 404وما بعدها. د. علي بركات، الوسيط ، بند  649، ص 304القصاص، الوسيط، بند 
. نقض مدني ليبي 152ن علم القضاء ، ص . د. الكوني أعبودة، قانو 551-550
،  3، ع 15ق ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، س 03لسنة  152م ، طعن رقم 18/7/1978
 .68ص 
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تْ ) م  هـ  1435من نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة  00وتطبيقـاً لـذلك نَصَّ
أو بالسنين فلا يُحْسَب منه ( عَلَى أن:" إذا كان المَوْعِد مقدرًا بالأيام، أو بالشهور، 

يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النِّظَام مُجْرِيًا للمَوْعِد، 
وينقضي المَوْعِد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أنْ يحصُل فيه الإجراء، 

الإجراء إلا أما إذا كان المَوْعِد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حُصُول 
ذا كان المَوْعِد مقدَّرًا بالساعات كان حساب  بعد انقضاء اليوم الأخير من المَوْعِد. وا 
ذا صادف  الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وا 

 آخر المَوْعِد عُطلَة رسميَّة امْتَدّ إلى أوَّل يوم عَمَلٍ بعدها ".

مَانِي للشكـل فـي الإعـلان القضـائـي مثـلًا بـزمـان تسليـم  ويتمثّــَل العنصـر الزَّ
لا أصْبَحَ غيرَ قادرٍ على  الإعـلان. فيَجِبُ أنْ يَتِمّ الإعلانُ خلال مِيعَاد الإعلان، وا 
إنتاج آثاره القانونيَّة التي رتَّبها عليه القانون فيما لو تَمَّ الإعلان صحيحًا بمُراعاة 

رُورَة؛ عنصـر الـزمـن،  ما لم يُوجد إذن من قاضي الأمور الوقتيَّة في حالات الضَّ
لإتمام الإعلان في غير زمـن الإعلان المسموح به قانونًا. ويلجأ القانون الإجرائيُّ 
إلى طريقة الاستنتاج بمفهوم المُخَالفة؛ لتحديد وقـت الإعـلان عن طريق تحديد 

ما عداها يكون مباحًا فيه إجراءُ الإعلان أوقات لا يجوزُ فيها مُبَاشَرة الإعلان و 
. وهذه القـواعـد العـامَّـة فـي حسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة تطبَّـق عَلَى مـا قـد  القضائيُّ
ة من مـواعـيد تتعلـق بإجراءات التقـاضـي، وذلك مـا لَمْ يَنُصّ  يَـرِدُ فـي القـوانيـن الخـاصَّ

 .(8)القـانـون عَلَى خـلاف ذلـك

                                                                                                                                               

-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
23; P. 4. 

. د. وجدي 735، ص 592بند ،  1( د. محمد وعبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج 1)
، 181. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند 426-425راغب، مبادئ القضاء المدني، ص 

 .552-549، ص 400. د. علي بركات، الوسيط، بند 306ص 
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وفي القانون الفَرَنْسِي يَتِمّ حساب المُدَد سواء باليوم، أو بالشهور، أو بالسنين، 
 art. 641 al. 2فتُحتسب من منتصف الليل حتى منتصف الليل، )

N.C.P.C.F.عند منتصف  04في الساعة  (، وتنتهي المُهلة في اليوم الأخير
 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heuresالليل 

(art. 642 al. 1 N.C.P.C.F وفى حالَة عدم وُجُود يوم مماثل ،).-  مثل يوم
فتنتهي المُهلة في اليـوم  -من الشهر  31فبراير من السنة الكَبِيسَة، يوم  09

فبراير. ومن الممكن أنْ تُحَدَّدَ المُهلة  08الأخيـر مـن الشهـر حتى ولو كان يوم 
 art. 485 al.2لساعة كذا حتى الساعة كذا بصفة استثنائيَّة من ا

N.C.P.C.F.) وتحتسب مُهلة الأربع والعشرين ساعة أيضًا من الساعة كذا ، )
حتى الساعة كذا. وعند التعبير عن المُهلة باليوم، لا يُعْتَدُّ بيوم الفعل، أو الحدث، 

حْتَسَب نقطة أو القرار، أو الإخطار الذى تبدأ معه، وبالتالي وفى هذه الحالة لا تُ 
الانطلاق وتبدأ المُهلة في السَرَيَان فقط مع نهاية هذا اليوم في السـاعـة صفـر 

22،21(8). 

                                                                                                                                               

-Cass. Soc. 30 mars 2010; Procédures 2010; N. 219; Note. Perrot. 
-Cass. Com. 10 janv. 2006; D. 2006; AJ.; 301; obs. A.Lienhard. 
-Cass.Civ. 3e ; 18 Févr. 2004; J.C.P. 2004; II; 10095; Note. Billemont. 
; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005; P.19 ; obs. Du. Rusquec. 
)1  ( -Serge Guinchard, Cécile Chainais et Frédérique Ferrand; Procédure 
civile; N. 976 - 978: P. 676 - 677 . 
 -Serge Guinchard; Dalloz Action; Droit et Pratique de la 
Procédure civile; Dalloz; Paris; 2004; N.104.51 ets; P. 33 ets.  
 -Cass.Civ. 2e ; 28 févr. 2006; Procédures; N. 94; Not. R. 
Perrot.  
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قـَات حسـاب مـواعـيد المـرافعـات فـي الإجـراءات  وفـي فـَرنسـا مـن أجـل عـلاج مُعَـوِّ
، فقد تَمَّ  إدخال نَصّ المادة الإلكتـرونيّـَة نتيجـة العُطـل الإلكتـروني لسبـبٍ أجنبـيٍّ

(art. 748 al. 7 N.C.P.C.F.  إلى قانون الإجراءات المدنيَّة الفَرنسي في )
du 9 déc. 2009; art. -. 2009oDécr. N 1524م بمقتضَى )0229عام 

(، والتي تُرَسِّـخُ لحـالـة إضـافيّـَة مـن امتـداد المـواعـيد، فـإذا لـم يَتِمّ تـوصيـل الإجـراء 4
تـَب قلـم الكُتّـَاب بالمحكمـة بوسيلـة إلكترونيّـَة فـي اليـوم الأخيـر للمُهلة الـذي إلـى مَكْ 

ل يـوم عمـل بعـدهـا، إذا  كـان يجـب خـلالـه إنجـاز الأمـر، فيَتـِمُّ تمـديـد المِيعَاد إلى أوَّ
التـرحيـب بهـذا  كـان هـذا المَنْعُ راجـع لسبـبٍ أجنبـيٍّ خـارج عـن إرادة الخَصْم . وقـد تَمَّ 

النـص فـي إطـار بَحـث السُّلطـات العـامَّـة عن تطوير استخدام الوسائل الإلكترونيَّة 
عـن بُعْـدٍ في الأعمال بين جهات العدالة القضائية وبين الموظفين، أو المتقاضين، 
 وكما أنَّنَا لسنا مطلقًا بمنأى عن تشبُّع الشبكات أو عُطل خادم الحاسب الآلي، فلا
يجب أنْ تتحوَّل ميزة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية إلى فـَخٍّ بالنسبة 
لمستخدميها، فعمليَّة تـأجيـل المُهلة أو تمـديـد المِيعَاد تعـالـج الأمـر عنـد حـدوث خَـلَلٍ 
وظيفـيّ، فنـيّ، تِقَنـِيّ فـي اليـوم الأخـير مـن المِيعَاد، ومع ذلك فهذا النَّصُّ على 

، فمن عم ومه من الممكن أن يكون مصـدرًا للنّــِزاع ومَثـَار جـدل في التطبيق العمليِّ
المُمْكن أنْ يلجأ بعض أصحاب الدَّعَاوَى إلى التَّعلل بتعطل جهاز الحاسب الآلي 
الخاص بهم أو بانقطاع الإنترنت أو بانقطاع التيار الكهربائي بـِأَيِّ عُـذْرٍ قَهْـرِيّ 

سـب الآلـي، مثـل حـادث سَيْـر، وينبَغِي على أحكـام القضـاء تحديد خـارج عـن الحا
. وقد قَضَتْ محكمة النقض الفَرنسية بخصوص ضـوابـط وشـروط تطبيـق هـذا النَّـصِّ 

فـي  هذا النَّصّ بأنَّ إغـلاق المكـاتـب لا يسمـح بعمـل إعـلان الاستئنـاف بـالفـاكـس
 .(8)اليـوم الأخـير للمُهلة...

                                                           

)1  ( -Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 224-1; P. 
190. 
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( عَلَى النحو مفهــوم المـواعـيد الإجرائيّــَة بعـد أن انتهينا من دراسة الفصـل الأول ) و 
السابق، ننتقل الآن إلى دراسـة الفصـل الثـاني ) أحكـام المـواعـيد الإجرائيّــَة ( عَلَى 

 النحو التالي

                                                                                                                                               

-Elodie Denieul- Rescaladani; Le petit traité de l'écrit judiciaire; 12.éd.; 
Dalloz; 2014; N.43.12; P. 191. 
-Cass.Civ. 2e ; 28 févr. 2006; Procédures; N. 94; Not. R. Perrot. 
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 الفصـل الثــاني

 أحكـام المـواعـيد الإجرائيّــَة

: تبدو مظاهر الشكليَّة في قانون المرافعات في: ضَرُورَة تقََيُّد ـ تمهيدٌ وتقسيـمٌ  26 
الخُصوم والمحاكم بالإجراءات القانونيَّة عند نظر النِّزاع والحكم فيه، وضَرُورَة احترام 
المواعيد الإجرائيّــَة التي حدَّدَها القانون، فالمواعيد إذن تَتِمَّة للشكل في قانون 

ل في المنازعات في الوقت المناسب واحترام حقوق الدِّفَاع. المرافعات؛ لسرعة الفص
تتميز قواعد المرافعات بأنَّها قـواعـد شكليَّـه لضمـان حُسْن سَيْر العـدالـة، وتحقيق و 

ضمانات للمتقاضين؛ لأنَّ بيان الإجراءات التي يلزم اتِّبَاعها، والمـواعـيد الإجرائيّــَة 
الة أَمَدِ النزاع، وزيادة نفقات التقاضي يجعل كلاًّ من التي يجب مراعاتها تجنبًا لإط

الخُصوم على عِلْمٍ مُسْبَق بما يمكن أن يوجهه إليه خَصْمُه من إجراءات حتى يكون 
الخَصْم في مـأمـن مـن المفـاجـآت، ويُعطِي للخُصوم فـرصـةً للاستعـداد والـتَّرَوِّي 

عداد وسائل دِفَاعه والمستندات والتـدبيـر، والاستعداد بالرَّدِّ على ادعا ءات خَصْمِه وا 
 المؤيِّدة له فـي الـوقـت المُـلَائـِم... فـلا يتـرك الأمـر لكَيْـد الخُصوم أو تحَكُّـم القضـاة.

ولذا يقتضِي حُسْن سَيْر القضاء تعجيـل الفَصْل في الخُصومة رعاية لمصالح 
نيَّة، وتقتضي العدالة أيضًا تهيئة الخُصوم؛ حتى تستقـرَّ حقوقُهم ومراكزهم القانو 

فُسْحَةٍ زمنيَّة للخُصوم لِيَتَمَكَّنُواْ من إعداد دُفُوعِهِم ووسائل دِفَاعهم ومن استعمال 
ؤية في تحضير ما يَرَوْنَ اتخاذه من إجراءات التقاضي في وقـت مُـلائـِم وكافٍ؛  الرُّ

جأة، وبدون عوائق. لمنح الخُصوم فرصة كاملة متكافئة بعيدة عن عنصر المفا
وفرَضَ المُشَرِّع مـواعيـدَ إجـرائيّـَةً يجـب مـراعـاتُهـا عند مباشرة إجراءات المرافعات فـي 
وقـت منـاسـب للاستفادة من المواعيد بالمساواة بين الخُصوم؛ وليكـون كـل خَصْم 

ـةٍ بمـواعيـد الإجراءات القضائيَّة، للحد من التسو  يف والمماطلة، عَلَى بيِّنَةٍ تـامَّ
والقضاء عَلَى حالة التباطؤ. وينتهـي المِيعَاد الإجـرائِيُّ بانتهـاء وَقْتِهِ المُحَدَّد قـانـونـاً، 
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ما لَمْ تطـرَأْ عليـه قـوَّة قَـاهِـرَة أو عُـذْر طَـارِئ يُـؤدِّي إلى وقفِـه، أو يَـرِدُ نَصّ فـي 
يُـؤَدِّي إلى وقفِـه أو تعـديـل مقـداره بالزيـادة  القـانـون أو حُكـم قضـائـي بضوابط مُحَدَّدة

من نهاية المِيعَاد لا من بدايته المُحَدَّد قانونًا بالواقعة المُجرِيَة للمِيعَاد.  أو النقصـان
ويلاحظ أنَّ الـوقـف يمنَـعُ مـن ممـارسـةِ أي إجـراء خـلال فتـرة الـوقـف، بَيْنَمَا التـأجيـل 

 بأيِّ نشاطٍ إجرائِيٍّ خـلال مُدَّة التـأجيـل.   لا يمنـع من القيام

ويقتضى الطابع الشكليُّ لإجراءات المرافعات أنْ تتَِمَّ هذه الإجراءات في شكلٍ 
إجرائيٍّ مُعَيَّن، وفي حالة عدم مُراعاة هذا الشكل فلا يُعْتَدُّ بالعمل الإجرائي المخالف 

، ولا ينتج آثاره القا ـة لنَمُوذَجِه القانونيِّ رٌ لصحَّ نونيَّة. فالشكل في العمل الإجرائيِّ مُقـَرِّ
العمـل الإجـرائـيِّ لا لإثبـاتـه، وعلى ذلك فإذا كان العمل الإجرائي معيبًا بعيب 
، فلا يجوز تكملة هذا النقص عن طريق الإثبات . والأصل أنَّ الشكل  شكليٍّ

ذا لم القانونيَّ يكون قد رُوعِيَ، وعلى كل من يَدَّعِي مخالف تَه إثباتُ تلك المخالفة. وا 
تتَِمُّ الإجراءات بالشكل أو بالوسيلة المُحَدَّدة قانونًا فـي المـواعـيد القـانـونيَّة تَعَرَّضَ 
العملُ الإجرائيُّ لجـزاء البُطـلان، أو السقـوط، أو اعتباره كأنْ لَمْ يَكُنْ... ويَتِمُّ التمسُّك 

إجرائيٍّ كالدَّفْع بالبُطلان أو في شكل دفع بعدم  بالجزاء الإجرائيِّ في شكل دفـع
القَبُول أو بالطعن في الحكم خلال مِيعَاد الطعن أمام محكمة أعلى من المحكمة 

 .(8)...التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وبناءً عَلَى ذلك نتناول الفصل الثاني ) أحكـام المـواعـيد الإجرائيّــَة ( في مبحثين 
 لتاليعَلَى النحو ا

 المبحـث الأول: عـوارض المـواعـيد الإجرائيّــَة.

 المطلـب الأول:  وَقْف وانقطـاع المـواعـيد الإجرائيّــَة.   
                                                           

يد غانم، قانون . د. محمد عبدالنبي الس 479-478( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص 1)
 .450-451المرافعات، ص 
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 المطلـب الثاني: امتـِدَاد وتعديـل المـواعـيد الإجرائيّــَة.   

 المبحـث الثاني: انقضـاء المـواعـيد الإجرائيّــَة وجـزاء مخالفتها.

 ول:  انقضـاء المـواعـيد الإجرائيّــَة.المطلـب الأ   

 المطلـب الثاني: جـزاء مخالفة المواعـيد الإجرائيّــَة.   

 وذلك بالتفصيل المناسب عَلَى الوجه التالي.
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 المبحـث الأول

 عـوارض المـواعـيد الإجرائيّــَة

ة قاعدة الغشُّ يفسدُ كلَّ شيء هي قاعدة قانونيَّة سليمتمهيد وتقسيـم:  -26
مدني مصري (،  1مصدرها القانون الطبيعيُّ وقواعد العدالة الوارد ذكرها في ) م 

وتقوم تلك القاعدة على اعتبارات خُلُقِيَّة واجتماعية في محاربة الغش، والاحتيال، 
والخديعة، وعدم الانحراف عن جادة حُسْنِ النيَّة والأمانة الإجرائيّــَة الواجب تَوَافُرُها 

ت للمحافظة على مصلحـة الفـرد والمجتمع. وعلـى ذلـك فإِنَّ القيـام في الإجراءا
بـالأعمـال الإجرائيّــَة خلال  المـواعيـد الإجرائيّــَة، وحسـابهـا بِسُـوءِ نِيَّـةٍ يعتبـر تَعَسُّفـاً 

 (.8)فـي استعمـال الحَقّ 

ـة، ويُنَظِّم قواعـدها، وكَيْفِيَّة ويتوَلّـَى القـانـونُ الإجرائيُّ تحـديـدَ المـواعـيد الإجرائيّـَ 
سَرَيَانِها وحسابها، وذلك تحقيقـاً لاستقـرار مـراكـز الخُصوم، والحفـاظ عَلَى حقـوق 
وواجبـات الخُصوم الإجرائيّــَة. ولا يكون للخُصوم ولا للقـاضـي حَقّ تعـديـل أحكـام هـذه 

                                                           

، منشأة المعارف بالإسكندرية  9( د. أحمد أبو الوفا ،  نظرية الدُّفُوع في قانون المرافعات، طـ1)
، . د. عبد الباسط جميعي ، الإساءة في المجال الإجرائي 75-70م ، ص 42، 42م، بند1991

. 015صم ، 1983المئوي لحقوق القاهرة  مجلة القانون والاقتصاد ، عدد خاص بمناسبة العيد
د. سنية أحمد محمد يوسف ، غش الخُصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة 

طعن  رقم  00/1/0221. نقض مدني 072ص ،005م ، بند 1998الجديدة للنثر بالإسكندرية 
م، ص 0222/0221ق )أحوال شخصية(، مستحدث دوائر الأحوال الشخصية 65لسنة  123
،  1، ج 07ق ، مج ، س  40لسنة  516م، طعن رقم  03/3/1976. نَقْص مدني  61
ق، موقع محكمة  86لسنة 15834م، طعن رقم 0219/ 18/4نقض مدني  .740، ص 146ق

 النقض المصرية : 
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil 

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
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اعـيد تحـديـدًا جـامـدًا، فلا يجوز للخُصوم ولا المـواعيـد؛ لأنَّ المُشَرِّعَ حَـدَّدَ هـذه المـو 
للقـاضي أنْ يُعَدِّلَ فيها بالزيادة أو بالنقصان، إلا عَلَى سبيل الاستثنـاء وفـي حـالات 
ـة  خـاصـة منصـوص عليهـا قـانـونـاً لمـواجهـة مقتضيـات الحـال فـي ظـروف خـاصَّ

ـروف وجـود ضَرُورَة إجـرائيّـَة تقتضـي ضَرُورَة وبضـوابـط مُحَدَّدة، إذا مـا تَبَيَّنَ من الظ
إجـراء تعـديـل فـي هـذه المـواعـيد الإجرائيّــَة... مـع مـلاحظـة أنَّ الاتجاهات الحـديثـة 
تَتّجِـه نحـو تـوسيـع سُلــْطــَة القـاضـي فـي هـذا الشـأن؛ تحقيقـاً لمُـرُونَـة الشكـليّـَة 

المـرافعـات، كأَثـَرِ القوَّة القـاهـرة عَلَى المـواعـيد الإجرائيّــَة  الإجرائيّــَة فـي قـانـون
 بـالـوقـف أو الانقطـاع، وامتـداد وتعـديـل تلك المـواعـيد الإجرائيّــَة بالزيـادة أو النقصـان.

 وعَلَى ذلك نتناول هذا المبحث في مطلبين هما

 جرائيّــَة.المطلـب الأول:  وَقْف وانقطـاع المـواعـيد الإ   

 المطلـب الثاني: امتـداد وتعـديـل المـواعـيد الإجرائيّــَة.   

 وذلك بالتفصيل المناسب عَلَى النحو الآتي
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 المطلب الأول

 وَقْف وانقطـاع المـواعـيد الإجرائيّــَة

المـواعـيد  :Modification des délaisتعـديـل المـواعـيد الإجرائيّــَة  – 09
لا تقبل  الوقـف، ولا الانقطاع كأصل عام؛ نظرًا لطبيعة وظيفتها والحِكمة  الإجرائيّــَة

الكامنة من تنظيمها، والتي تَهْدُفُ إلى تنظيم سَيْر الخُصومة لحَسْمِ النزاع في وقـت 
مُـلَائـم، وأنَّهـا تَسْـرِي فـي حَقّ الجميـع حتى ولـو كـان نـاقـصًا أو عديـمَ الأهليـة ما لم 

لقانـون عَلَى غـير ذلـك. فالأصل أنَّ المواعيد الحتميّـَة التي يُحَدِّدُها القانون يَنُصّ ا
مواعيد لازمـــة ولا يجـوز مَـدُّهـا أو نقصهـا. وأحيانـاً يُجِيزُ المُشَرِّع للقـاضـي تعـديـل 

ائيَّـة؛ تحقيقـاً المـواعـيد التنظيميّـَة والمـواعـيد الكـاملـة لـدَوَاعٍ مختلفـة فـي حـالات استثنـ
لمُـرُونَـة الشكـل فـي القـانـون الإجرائي الحـديـث، ولتحقيـق المُـلَاءَمَـة الـواقعيـة بيـن 
المِيعَاد الإجـرائي وظـروف الحـال إذا وَجـد القـاضـي لـذلـك مقتضـي. فمثـلًا نَصّ )م 

ليـف بالحضـور، مرافعات( يُجِيزُ لقاضي الأمور الوقتيَّة نَقْص مـواعـيد التك 66
مرافعات( يُجِيزُ لقاضي الأمور الوقتيَّة إنقـاص مِيعَاد المسافة تبعًا  17/0ونَصّ )م 

لسهولة المواصلات، ويجوز أيضًا لقاضي الأمور الوقتيَّة أو للمحكمـة عند نظر 
 .(8)مرافعات( 17/3الدَّعْوَى مَـدُّ المـواعـيد العـاديّـَة أو اعتبـارهـا مُمْتـَدَّةً )م 

وتقُْبَلُ مـواعـيد التّــَقَادُم الانقطـاع والـوقـف بسبب القوَّة القـاهـرة، ولكن يُلاحَظ أنَّ 
والانقطـاع  Suspensionالقواعد التي تنطبق عَلَى مِيعَاد التّــَقَادُم من حيث الـوقـف 

Interruption  إطلاقًا لا تنطبـق عَلَى مـواعـيد المـرافعـات. والانقطـاع ليس له وجود
في المواعيد الإجرائيّــَة، وقد يوجد الوقف في المواعيد الإجرائيّــَة بسبب القوَّة القـاهـرة 

                                                           

، 029. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند 488د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص  (1)
 .427. د. الأنصاري حسن النيداني ، قانون المرافعات، ص 426ص 
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في حدود مُحَدَّدة؛ لأنَّ المبـدأ العـام هـو أنَّ المـواعيـد الإجرائيّــَة لا تقبـل الـوقـف ولا 
 .(8)الانقطـاع إلا في أحوال استثنائية مُحَدَّدة

وَقْف سَرَيَان المِيعَاد؛ لوجود  La suspension du délaiلمِيعَاد ويقصـد بـوقـف ا
نَصّ في القانون أو بسبب عُذْرٍ قَهْرِيّ خارج عن إرادة الخَصْم، جعل من المستحيل 
عليه اتخاذ العمل الإجرائي طوال فترة وجود عُذْر قَهْرِيّ جعله عاجزًا عن القيام 

رُورَة تقدر بالإجراء في مواجهة خَصْمِه، فالضـرو  رات تبُِيـحُ المحظـورات، والضَّ
بِقَدْرِها، عَلَى أنْ يستكمل مَرَّة ثانية في السَرَيَان عند زوال هذا العذر مأخوذًا في 
. فالوقف لا يُؤَدِّي إلى عدم حساب  الحساب الفترة السابقة عَلَى تحقق السبب القَهْرِيِّ

نما يُعَاد حساب هذه المُدَّة إضافة أو إلغاء الفترة السابقة عَلَى تحقق سبب الوق ف، وا 
 .(2)إلى ما يكون قد تبََقّـَى من المِيعَاد الأصلي بعد زوال السبب القَهْرِيّ 

وتقـف جميـعُ مـواعـيد المـرافعـات التـي كـانـت جـاريةً فـي حَقّ الخُصوم، نتيجـة ركـود 
قضـائـيًّا أو جُـزْائـِيًّا أو اتفـاقـيًّا،  الخُصومـة بسبـب وَقْف الخُصومـة وَقْفًا قـانـونـيًّا أو

طالما كان الخَصْم ممنوعًا من اتخاذ أيِّ إجراء في خُصومة راكدةٍ بسبب الوقف، 
فلا يُمكِن لَوْمُه؛ لعدم اتخاذ الإجراء في موعده. فإذا كان المِيعَاد لم يبدأ فإنَّه لا يبدأ 

قف، أما إذا كان المِيعَاد قد بدأ قبل أثناء فترة الوقف، ويبدأ بعد انتهاء مُدَّة الو 
الوقف ولم يَنْتَهِ، فإنَّه يقف ويستأنف سَيْرَه بعد انتهاء مُدَّة الوقف، وذلك في جميع 
أنواع المواعيد الإجرائيّـَة باستثناء المواعيد الحتميَّة في حالة الوقف الاتفاقي، حيث 

                                                           

، 614، ص 067د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي، بند  (1)
 (.0هامش)

-Gérard Couchez, Xavier Lagarde; Procédure Civile; N. 206; P. 240. 
د. رأفت فودة ، النظام القانوني للميعاد في دَعْوَى الإلغاء ، دار النهضة العربية بالقاهرة  (0)

 .158م ، ص 0212
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يّ يكون القانون قد حَدَّدَه لقيام بعمل لا يكون للوقف الاتفاقي أثرٌ في أيِّ مِيعَاد حَتْمِ 
 .(8)مرافعات مصري(  108إجرائي ) م 

وكذلك أيضًا تقـف جميـع مـواعـيد المـرافعـات التـي كـانـت جـارية فـي حَقّ الخُصوم، 
وبطلان جميع الإجراءات التي تحصُل أثناء انقطـاع الخُصومـة، وذلك بـالنسبـة 

مرافعات مصري(، وينقطـع 130ـبٌ مـن أسبـاب الانقطـاع )مللخَصْـمِ الـذي لَحِقـَهُ سب
سيـر الخُصومـة بحكـم القـانـون بوفاة أحد الخُصوم أو بفقده أهلية الخُصومة، أو 
بزوال صفة مَنْ كَانَ يُباشِر الخُصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدَّعْوَى قد 

 .(2)ي(مرافعات مصر 132تهيَّأت للحكم في موضُوعِها )م 

وتطبيقـاً لذلك؛ بهدف حفظ الطعن من السُّقوط بفوات المِيعَاد؛ يقـف بِنَصّ القـانـون 
مِيعَاد الطعـن بمَوتِ المحكوم عليـه أو بفقـد أهليتـه للتقـاضـي أو بزوال صفـة مَنْ 
كَان يُباشِر الخُصومـة عنـه، ولا يزول وَقْف المِيعَاد إلا بعد إعلان الحكم إلى من 

ثِهِم أو إعلان من يقوم  يقوم مقامَ المحكوم عليه أو الوَرَثة في آخر مَوْطِنٍ كان لمُوَرِّ
مقام الخَصْم الذي فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وحالات تغيير الأهلية كثيرة 

. وانقضاء المواعيد -سِنُّ الرُّشْد، الوِصَايَة، الإجراءات الجماعية، إلخ... -وشائعة
ها قانون بلد المُتَوَفّـَى لاتخاذ صفة الوارث إن كان. ولا تعاود المُهلة التي يُحَدِّدُ 

سَرَيَانها سوى بعد إخطار الشخص صاحب الأهلية، والذى يُصبِح من حَقّه 
الاستفـادة من مُهلة كـاملـة. وكذلك في حالة وفاة المحكوم له قبل بَدْءِ سَرَيَان مِيعَاد 

الحكم المُرَاد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب أيْ قبل أو يوم صُدُور  -الطعن 

                                                           

على قانون المرافعات ، م  ؛ التعليق 442، ص 006د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند  (1)
108. 

وما بعدها ؛ التعليق على قانون  454، ص 030د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند  (0)
 .017-016المرافعات ، م 
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 017، 016الأحوال تحقيقًا للعدالة وحفظ الطعن من السقوط بفوات مِيعَاده ) م 
 .art. 531 et 532 N.C.P.C.F. ) (8)مرافعات مصري ، 

تـوقـف سَرَيَان المِيعَاد وعدم  ľinterruption du délaiويقصـد بانقطـاع المِيعَاد 
فات منه؛ لتحقق سبب الانقطاع المنصوص عليه في القانون. حيث يبدأ  حساب ما

حساب المِيعَاد مرَّة ثانية في السَرَيَان بعد انتهاء سبب زوال سبب الانقطاع، بحيث 
لا يَأخذ في حساب المِيعَاد وتعتبر كأن لم تكن الفترة السابقة عَلَى انتهاء سبب 

دَّة السَّابقة على سبب الانقطاع وزوال كُلِّ أَثَرٍ الانقطاع الذي يُؤَدِّي إلى سقوط المُ 
للمُدَّة التي مَضَتْ كلها وتعتبر كأن لم تكن . فالانقطاع يُؤَدِّي إلى عدم حساب 
لغاء الفترة الزمنيَّة السابقة عَلَى تحقق سبب الانقطاع ، و يعُاد حساب المِيعَاد  وا 

ية عن حساب لنظر كلالأصلي بعد زوال سبب الانقطاع من جديد. أي بغض ا
الفترة السابقة عَلَى تحقق سبب الانقطاع ، بالإضافة إلى فترة الانقطاع ذاتها ، عَلَى 
أن يبدأ حساب المِيعَاد من جديد من اليوم التالي لزَوَال سبب الانقطاع. ويُلَاحَظ 

 يَرِدُ عليه لا أنّــَه لا يَرِدُ الانقطاع إلا عَلَى مِيعَاد قـائـمٍ سـارٍ، أما المِيعَاد المنتهي فلا
وَقْف ولا انقطاع . فالانقطاع يُؤَدِّي إلى حساب المِيعَاد من جـديـد كـاملًا بمُدَّة جديدة 
، المطـالبـة القضـائيّـَة ولو  كاملة. ومـن أسبـاب الانقطـاع: التَّظلم من قرارٍ إداريٍّ

ة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطل ب الذي يتقدم رفعت الدَّعْوَى إلى محكمة غير مختصَّ
                                                           

(1 . د. محمد سعيد عبدالرحمن ،  016د. أحمد هندي ، التعليق علي قانون المرافعات، م  (
تقنين المرافعات  زيز،وما بعدها. محمد كمال عبدالع 40وما بعده، ص  31القوَّة القاهرة ، بند 

 9988م، طعن رقم 08/0/0210. نقض مدني 016م، م 1995، 1في ضوء القضاء والفقه، ج
؛  138، ص 102م، ق 0223/0210ق، المستحدث من مبادي محكمة النقض  81لسنة 

ق، المستحدث من مبادي محكمة النقض  67لسنة  468م، طعن رقم 05/3/0224نقض مدني 
.90 ، ص43م، ق 0223/0210  

 -Serge Guinchard;Dalloz Action; Droit et Pratique de la Procédure 
civile; N.533-51ets; P.989-990 
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به الدَّائن بقَبُول حَقّه في تفليس أو في توزيعه وأيّ عملٍ يقومُ به الدَّائن لتَمَسُّكٍ بحقه 
، 383في إحدى الدَّعَاوَى، إقْرَارُ المَدِين بحَقِّ الدَّائن إقرارًا صريحًا أو ضِمْنِيًّا )م 

 .(8)مدني مصري( 384

 La forceالقوَّة القـاهـرة  :عـيد الإجرائيّــَةأثـر القوَّة القـاهـرة عَلَى المـوا – 32
majeure  هـي كـل حادث فجائيٍّ استثنائيٍّ عَامٍّ غير مألوف، لا يمكن توقُّعه

مطلقًا، ولا يمكن دَفْعُـه أو مقـاومتـه، ولا التغلب عليه، وأجنبـي خارج عن إرادة 
قـَة تَمْنَعُـه مـن المطالبـة الخَصْم ولا دخـل لـه فيـه، يجعله في حالة استحالـة مُطْلَ 

بحقوقـه ومراكزه القانونيّـَة، أو الدِّفَاع عنها، أو القيام بالأعمال والـواجبـات والأعبـاء 
 .artمدني مصري، 165الإجرائيّــَة المكلّــَف بهـا فـي مـواعيـدهـا القـانـونيّـَة ) م 

1218 C.C.F.)(2). 

                                                           

 ومابعدها.166د. رأفت فودة ، النظام القانوني للميعاد في دَعْوَى الإلغاء ، ص  (1)
م، ص 1972، مطبعة العاني، بغداد1عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج (0)

وما بعدها. د. طلعت يوسف  58، ص 47. د. محمد سعيد عبدالرحمن، القوَّة القـاهـرة، بند 080
خاطر، الظروف الطارئة في قانون المرافعات، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، حقوق 

وما بعدها . نقض مدني  118م، ص 0218، 1، ع 4مدينة السادات، المجلد 
. نقض مدني 574، ص 07، ق 0، ع 05لة القضاة ، س م، مج32/10/1991
 4112م، طعن رقم 14/5/0218ق؛ نقض مدني 79لسنة  14267م، طعن رقم 7/3/0219

 ق؛ موقع محكمة النقض المصرية :  80لسنة 
   https://www.cc.gov.eg/judgments  
-P. Ameziane; La Force majeure en droit juidiciaire Français; memoire; 
Paris II;1977; P. 1ets. 
-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
32; P. 5. 

https://www.cc.gov.eg/judgments
https://www.cc.gov.eg/judgments
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لا حُكِـمَ بعـدم والأصــل أنّــَه يجب القيام بالعمل  الإجرائي خلال مِيعَاده القانونيِّ وا 
قَبُولـه لسقوط الحَقّ فيه، وأنَّ المـواعـيد الإجرائيّــَة لا تقـف ولا تنقطـع، وتَسْـرِي في 
حَقّ الجميـع بما فيهم ناقص الأهلية أو عديمِهـا. واستثنـاءً مـن هـذا الأصـل فإِنَّ 

مـن لا يستطيـع مبـاشـرة الإجـراء المُحَدَّد فـي المِيعَاد، فعند  المِيعَاد لا يَسْـرِي فـي حَقّ 
وجود حالة عـدم استطـاعـة واستحـالـة مطلقـة لوجود قـُوَّة قـاهـرة أو حـادث فُجـائـي 
تَحُـولُ بين الخَصْم ومباشرة الإجراء، فيَقِـفُ المِيعَاد طالما ظِلّ المانع قائمًا، فإذا زال 

مِيعَاد سَيْرُه من النقطة التي كان قد وَقْف عندها بحيث يُعْتَدُّ بالمُدَّة المانع استأنف ال
التي كانت قد انقضت قبل حدوث المانع، فهنا يتكون المِيعَاد من المُدَّة التي 
انقضت قبل الوقف، وتلك التي تستجد بعد زوال الوقف؛ لاستكمال باقي مُدَّة 

كشرط لتحقق القوَّة القاهرة بمِعْيَار موضوعيّ في المِيعَاد. وتقدَّر الاستحالة المطلقة 
وليس بمعيار شخصيّ،  -مِعْيَار الشخص المعتاد  -حدود سُلطتها التقديريَّة 

وتكييف الوقائع بأنها قُوَّة قاهرة مسألةٌ قانونيَّةٌ تخضع فيها لرقابة محكمة النقض. 
المـرافعـات إلى أنّــَه لا تكليـف ويـرجع الأسـاس الفنّـِيُّ للقـوة القـاهـرة فـي قـانـون 

بمستحيـل، ولا يُكَلّــَفُ أحـدٌ فـوق طـاقتـه، والطـاعـة تكـون عَلَى قـدر الاستطـاعـة إذ لا 
تكليـف بالمستحيـل، فالتكليـف بالمُحَـالِ مُحَـالٌ...وعليـه يجـب وَقْف سَرَيَان المِيعَاد 

ـل الإجـرائـيِّ للمحـافظـة عَلَى حقـوقـه، إذا فـي حَقّ مَـن لا يتمكـن مِـن القيـام بالعم
 .(8)استحـال عليـه ذلك؛ نتيجـة ظـروف قـُوَّة قـاهـرة

                                                                                                                                               

-Natalie Fricero; Appel; Juris. Class. Proc. Civ. 1994; Fasc.715; N. 39 
ets.; P. 6. 

؛ الوسيط في قانون  778، ص 695عيل عمر، أصول المرافعات ، بند د. نبيل إسما( 1)
. محمد 53وما بعدها. د. أحمد خليل، قانون المرافعات ، ص  468، ص 191المرافعات ، بند 

. د. 001م، ص 1995، 1كمال عبدالعزيز، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، ج 
د. محمد سعيد عبدالرحمن، القوَّة القاهرة، بند  .159الكوني أعبوده، قانون نظام القضاء، ص 

 56لسنة  962م، طعن رقم 0/3/1988وما بعدها. نقض مدني )الهيئة العامة(،  55، ص 45
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ولذا فالأصل أنَّ المواعيد القانونيَّة الحتميّـَة التي يُحَـدِّدُها القـانـونُ مـواعـيد لازمـــة ولا 
فـي القـانون، إلا أنّــَه  يجوز مَـدُّها أو إنقاصها، أو وقفها، أو انقطاعها إلا بِنَصّ 

أحيانًا يُجِيزُ المُشَرِّع ذلك بِنَصّ فـي القـانـون بمنح القـاضـي فـي حـالات استثنـائيـة 
رُورَة  سُلــْطــَة التـدخل فيهـا؛ لدواع مختلفـة وظـروف استثنـائيَّة إذا ما دَعَتْ حالة الضَّ

يَّة تُخِـلُّ بسيـر الحيـاة إلى ذلك. فعندما يتعرَّض المجتمع لظـروف غيـر عـاد
الطبيعية؛ كوقوع كوارث طبيعيَّة كالوباء المُمِيت، والزلزال، والصواعق، والبركان، 
والإعصار، والسيول أو اعتـداء خارجي، أو احتـلال البلاد، أو فِتـَن داخليـة، أو ثـَوْرَة 
ل داخليـة، أو حـروب، أو الاضطرابات والاحتجاجات، أو شَلّ حركة النق

والمواصلات، أو قطع العلاقات الدُّبْلومَاسِيَّة، أو منع إعطاء تصريح دخول، أو 
فَرْض حظر التجوال...إلى غير ذلك من مظاهر القوَّة القاهـرة، فيقف سَرَيَان المِيعَاد 
ذا لم يكن قد بَدَأَ فإنه لا يبدأ إلا بعد زوال  الإجرائي حتى حين زوال المانع، وا 

الملاءمة الواقعية بين المِيعَاد الإجرائي وظروف الحال إذا  يقالمانع؛ وذلك لتحق
وجد القاضي لذلك مُقْتَضَى، إذ لا يَسُوغُ إجبار شخصٍ عَلَى اتخاذ الإجراء في 
خلال المِيعَاد المفروض إذا كان يستحيل عليه ذلك لظروف قَهرِيَّة، فمقتضيات 

                                                                                                                                               

ق ؛  81لسنة15924م، طعن رقم 00/6/0219. نقض مدني 06، ص 1، ج35ق، مج، س 
م، 10/8/0218ق ؛  نقض مدني  85لسنة 19624م ، طعن رقم 03/3/0219نقض مدني 
ق ؛  81لسنة1845م، طعن رقم 12/4/0218ق ؛ نقض مدني  83لسنة  18587طعن رقم 

  https://www.cc.gov.eg/judgmentsموقع محكمة النقض المصرية : 
-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 242; P. 200-
201. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc.145; N. 44 ets.; P. 8. 
-Mohammed Abdul Khaliq Omar; La notion ďirrecevabilite en droit 
judiciaire Prive; thèse Paris 1967; N. 353; P. 175. 

https://www.cc.gov.eg/judgments
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لإرادته في حدوث المانع  العدالة تفرض عدم توقيع أية جزاء عَلَى شخص لا دخل
 .(8)القَهْرِيّ 

وعَلَى ذلك فإذا تعرض المجتمع لظـروف غيـر عـاديّـَة تُخِـلُّ بسيْـر الحيـاة الطبيعيـة 
فيه كالكوارث الطبيعية من وبـاء مُمِيت، وجـوائـح، وزلازل، وبـراكيـن، وفتـن داخليـة 

نقلابات العسكرية، والاضطرابات كـالثـورات، والاعتـداءات الخـارجيـة كالاحتلال، والا
لى غـير ذلك مـن مـظـاهـر القوَّة القـاهـرة، فإِنَّ  السياسية، سقوط طائرة، فيضانات، وا 
المِيعَاد يـقــف إلى حـيـن زوال تـلـك الـظــروف وعودة الحياة إلى طبيعتها، ثم يستأنف 

سْتَجَدّ منه بعد زَوَال سبب الوَقْف، المِيعَاد سَيْرَه ويَضُمُّ ما فاتَ من المِيعَاد إلى ما يُ 
ذا لَمْ يَكُنْ المِيعَاد قـَدْ بَـدَأ فإِنَّه لا يبـدأ  ويَتَكَوَّن من المُدَّتيَْنِ قَدْرَ المِيعَاد الإجرائيّ، وا 
                                                           

 430. علي بركات، الوسيط، بند171مدني ، ص( د. محمود محمد هاشم ، قانون القضاء ال1)
. د. الكوني أعبوده  475. د. محمد عبدالنبي السيد غانم ، قانون المرافعات ، ص  562، ص

. د. إبراهيم أمين النفياوي ، مبادئ الخُصومة المدنية ، ص  159، قانون علم القضاء ، ص 
ض مدني ق؛ نق81لسنة  15920م، طعن رقم05/10/0217. نقض مدني 030

م ، طعن رقم 05/3/0219ق ؛ نقض مدني  81لسنة  17869م، طعن رقم 0/10/0218
ق ؛ نقض  81لسنة15924م ، طعن رقم 03/3/0219؛ نقض مدني  84لسنة ق 16394
م، طعن رقم 4/7/0219ق ، نقض مدني  85لسنة 19624م ، طعن رقم 03/3/0219مدني 
 ق، موقع محكمة النقض المصرية : 64لسنة 6022

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments   
-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; T. 1; Sirey; Paris 
1961; N. 457; P. 417. 
-Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure Civile; 24. éd ; Dalloz; 
Paris;1996; P. 461-462. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ. 1991; 
Fasc.145; N. 44 ets. ;P. 8. 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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سْمِيّـة تحسـب  إلا بعـد زوال هـذا المـانع. ومُدَّة الـوقـف ليسـت مـن قبيـل العُطلات الرَّ
بـل هـي مُدَّة وَقْف تـامّ لا تحسـب مـن مُدَّة المِيعَاد، ولا يترتّــَب  ضمـن المـواعـيد،

عليها سقوط، ويكون من حَقّ المُكَلف بالقيام بالإجراء الحصولُ عَلَى تَعوِيضٍ عَيْنِيِّ 
عنها بنفس قَدْر مُدَّة المِيعَاد الذي فاته. ويتوقف موقف المُشَرِّع في توسيع وتضيق 

عَلَى ضوء ما تَمُرُّ به البلاد من ظروف، فقد يكون  وَقْف  نطاق هذه الحماية
المِيعَاد عَامًّا يشمل جميـع أنحـاء البـلاد وجميـع أفراد المجتمع، كصدور قرار 
بالإغـلاق التامّ للبلاد وما يستتبعه ذلك من حظـر التجـول وعـزل محافظات 

راد المجتمع، أو عَلَى منطقـة مُعَيَّنـة الجمهوريَّة. أو مقتصر عَلَى طـائفـة مُعَيَّنـة من أف
في البلاد؛ كحالة المتقاضي المُقِيم في قرية صَدَرَ قَرَارٌ بعـزلهـا، أو حالة الشخص 
المريض أو المخالط والذي تَمَّ عزلُه صحيًّا، أو أيضًا حالة الشخص الموجود خارج 

خر ذلك من الفروض البلاد، ولا يمكنه العودة بسبب قـرارِ وَقْف الطيـران إلى آ
 .(8)المُتَصَوَّر وقوعها في تلك الظروف

                                                           

. د. الأنصاري حسن النيداني، 171( د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، ص1)
. محمد كمال  562ص  ، 430. علي بركات ، الوسيط ، بند 412قانون المرافعات، ص 

. 159. د. الكوني أعبوده، قانون نظام القضاء، ص 001عبدالعزيز، تقنين المرافعات، ص 
م، 0/10/0218ق؛ نقض مدني 81لسنة  17636م، طعن رقم 16/12/0217نقض مدني 
؛  84لسنة ق 16394م، طعن رقم 05/3/0219ق ؛ نقض مدني  81لسنة  17869طعن رقم 

م، طعن 0/3/0202ق ؛ نقض مدني  85لسنة 19624، طعن رقم  م03/3/0219نقض مدني 
 ق، موقع محكمة النقض المصرية  84لسنة  4222رقم 

  :https://www.cc.gov.eg/judgments  
-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; N. 457 ets; P. 
418. 
-Gérard Cornu et Jean Foyer; Procédure Civile; P. U. F.; Paris; 1996; 
P. 548. 

https://www.cc.gov.eg/judgments
https://www.cc.gov.eg/judgments
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وتطبيقـاً لذلك يقـف بِنَصّ القـانـون مِيعَاد الطعـن بمـوت المحكـوم عليه، أو بفقـد 
أهليته للتقـاضـي، أو بزوال صفـة من كان يباشر الخُصومـة عنـه، ولا يزول وَقْف 

قام المحكوم عليه أو الوَرَثَة في آخر المِيعَاد إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم م
ثِهِم أو إعلان من يقوم مقام الخَصْم الذي فقد أهليته للتقاضي أو  موطن كان لمُوَرِّ

سِنُّ الرُّشْدِ، الوِصاية،  -زالت صفته، وحالات تغيير الأهلية كثيرة وشائعة 
قانون بلد . وانقضاء المواعيد التي يُحَدِّدُها  -الإجراءات الجماعية، إلخ... 

المُتَوَفّـَى؛ لاتخاذ صفة الوارث إن كان. ولا تعاوِدُ المُهلة سَرَيَانها سوى بعد إخطار 
الشخص صاحب الأهليَّة، والذى يصبح من حَقّه الاستفـادة من مُهلة كـاملـة  ) م 

 .art. 531 et 532 N.C.P.C.F.)(8)مرافعات مصري ،  017، 016

 17تـِيِّ عَلَى أثر القوَّة القاهرة عَلَى المواعيد الإجرائيّــَة في ) موقد نَصّ المُشَرِّع الكُـوَيْ 
م ) 0202لسنة  5مكرر( المضافة لقانون المرافعات بمقتضى القانون رقم  

 3/  10والمعمول به بأثر رجعى ( طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون ) اعتبارا من 
ال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل م(  بقولها على أنّــَه:" في الأحو 0202/ 

لم العام أو الصحة  أو وَقْف العمل في المرافق العامَّة للدولة حماية للأمن أو السِّ

                                                                                                                                               

-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
32 et 44; P. 5 et 6. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc. 145; N. 49; P. 8. 

تقنين  . محمد كمال عبدالعزيز، 016د. أحمد هندي، التعليق علي قانون المرافعات، م  (1)
وما  40وما بعده، ص  31. د. محمد سعيد عبدالرحمن ، القوَّة القاهرة ، بند 016المرافعات، م 

 بعدها.
 -Serge Guinchard;Dalloz Action; Droit et Pratique de la Procédure 
civile; N.533-51ets; P.989-990 
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العامة والتي تقتضيها المصلحة العُليَا للبلاد، لا تحسـب مُدَّة التعطيل أو التوقف 
انون الإجراءات ضمن المواعيد الإجرائيّــَة المنصوص عليها في هذا القانون، وق

جراءاته، على أنْ يَستأنِفَ  والمحاكمات الجزائيَّة، وقانون حالات الطعن بالتميِيِز وا 
 احتسابَها اعتبارًا من اليوم الذي يُعَيِّنُه مجلس الوزراء للعَوْدَة إلى العمل". 

ر إليها ومُفَادُه ذلك وَقْف احتسـاب المـواعـيد الإجرائيّــَة المنصوص في القوانين المُشا
 -بالنص حتى اليوم الذي يُعَيِّنُه مجلـس الـوزراء للعـودة إلـى العمـل والذي تعطّــَل 

( 19-خشية تفشي فايروس ) كورونا  -على ما بَيَّنَت المُذَكِّرَة الإيضاحيَّة للقانون 
شخاص فيه. المُسْتَجِدّ الذي اجتاح العالم، والذي يُعْتبََرُ مانعًا قهـريًّا لا دَخل لإرادة الأ

، الذي يحيط الكثير من دول العالم والخاص بانتشار وباء  ولعلَّ الظرف الاستثنائيَّ
م إعـلان أنَّ 0202مارس  10كورونا، هو ما دَعَى منظمة الصحة العالمية في 

زَت جميـع دول العـالـم 19 -فـيروس ) كوفيدا  ( وبـاءٌ عـالمـي "جـائحـة". وعـزَّ
ة للتصـدي لـه، واتخـذت مجمـوعـة تـدابيـر احـترازيَّـة؛ خشيـة تفشّـِي الإجـراءات الوقائيَّ 

وبـاء كـورونا منهـا: خضـوع الناس للحجـر، وتعطيـل عمـل الـدوائـر الحكـوميّـَة و 
 النيـابـات والمحـاكـم...

، ونظرا لَأنَّ القواعد العامة للمواعيد الإجرائيّــَة المنصوص عليها في قانون المرافعات
وكذلك قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيَّة وقانون حالات الطعن بالتمييز 
جراءاته خَلَتْ من وجود تنظيمٍ يحفظ حقوقَ الأفراد حالَ حدوث الكـوارث، أو  وا 
الأزمات، أو الأوبئة، أو أيِّ مـانـِعٍ قَهْرِيٍّ مثـل الحُروب...إلخ. ويلاحَظ أنَّ حُكْـم ) م 

كـويتـي ( يَسْرِي علـى المـواعـيد الإجرائيّــَة التـي وردت فـي أي مكرر مرافعات  17
قـانـون آخَـر، طـالمـا خَـلا الأخـير مـن نَصٍّ خـاص ينظـم ذات المسألة، وذلك باعتبار 

 أنَّ قـانـونَ المُرافعـات هـو القـانـون الإجـرائـيُّ العـام.

يس مجلس الوزراء المصري رقم ( من قـرار رئ 1/  1ومـن ذلـك مثـلًا نَصّ ) م 
مكرر)ب( الصادر في  06م، المنشور بالجريدة الرَّسْمِيّة بالعدد 0202لسنة  1095
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م بسبـب جـائحـة كورونـا العـالميـة كقـُوَّة قـاهـرة، باعتبـار أنَّ الفترة 0202يونيه  09
الحَقّ  م، مُدَّة وَقْف بالنسبـة لمـواعـيد سقـوط09/6/0202م حتى 17/3/0202من 

والمـواعـيد الإجرائيّـَة الخاصة بالتظلمات الوُجُوبِيَّة، والدَّعَاوَى، والطعـون القضـائيَّة 
وغـيرها مـن المـواعـيد والآجـال المنصـوص عليهـا بالقـوانين والقرارات التنظيميَّة... 

م 1958لسنة  160( من قانون الطوارئ رقم  0/  8بند  0وكذلك نَصّ ) م 
 18م، المنشور بالجريدة الرَّسْمِيّة بالعدد 0202لسنة  00ة بالقانون رقم والمضاف
م . وكذلك صدور قرار الجهاز المركزي 0202مايو  6( الصادر في 1مكرر)

م  في مصر باعتبار الفترة من يوم 0211فبراير  12للتنظيم والإدارة في 
لَة الرَّسْمِيّة م، مُدَّة وَقْف في حكم العُط7/0/0211م حتى يوم  06/1/0211

صدار وزارة العدل 0211يناير 05للعاملين بالدولة؛ لقيام ثورة  م كقـُوَّة قـاهـرة، وا 
/  7حتى  0211/  1/  06باعتبار المُدَّة من  0211لسنة  5للكتاب الدوريِّ رقم 

م عُطلَة 5/11/0215قُوَّة قاهرة. وكذلك قرار اعتبار يوم الخميس  0211/  0
  .(8)جر بمحافظة الإسكندرية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة بها...رسمية مدفوعة الأ

وتطبيقـاً لـذلـك فقـد قُضِـيَ بأَنّــَه: " إذا لم يحصل إعلان تقرير الطعن بالنقض في 
الخمسة عشر يومًا التالية للتقرير به وذلـك لمـانـع قَهْـرِيِّ هـو نـزول ميـاه الفيضـان، 

ع كـان قـائمـاً قبـل انتقال المُحْضِر للإعلان بحيث لو كان قد وثـبـت أنَّ هـذا المـانـ
انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لَاسْتَحَالَ عليه الإعلان، فإنّــَه يكون للطاعنِ 

                                                           

م، م 0216( أنـور طلبـة ، المطول في شرح المرافعات المدنية والتجارية، طبعة نادي القضاة 1)
ق ؛ نقض مدني  80لسنة  6632م، طعن رقم 16/9/0218نقض مدني  .372، ص 18
م ، طعن رقم 03/3/0219ق؛ نقض مدني  81لسنة  17869م، طعن رقم 0/10/0218

ق؛ نقض مدني  81لسنة15924م، طعن رقم 00/6/0219ق ؛ نقض مدني  85لسنة 19624
 ق، موقع محكمة النقض المصرية : 80لسنة 0898م، طعن رقم 3/3/0219

https://www.cc.gov.eg/judgments  
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الحَقّ في الإعلان في خلال مُدَّة أُخْرَى، أي خمسة عشر يومًا تبدأ مـن تـاريـخ زوال 
رَ المُشَرِّع لزومها لإجراء الإعلان فيها، فـإذا لَمْ يَقـُمْ المَانـِع، وهي المُدَّة التي قَ  رَّ

 .(8)بالإعـلان فـي خـلالهـا كـان طعنـه غـيرَ مقَبُولٍ شكـلًا" 

ة )الحادث الفجائي الخاص( عَلَى المـواعـيد الإجرائيّــَة – 31 : أثـر الظُرُوف الخاصَّ
ـائـيَّ الخـاص الـذي يُلِـمُّ بشخـصِ من الصعب القول كقاعـدة عامـة بأنَّ الحـادث الفج

ـة بـه الخَصْم  يُـوقِـفُ سَرَيَان المِيعَاد. فإذا أصيب الشخص في فـي ظروف خـاصَّ
حـادث حـريـق، أو حادث سَيْـر، أو السفـر المُفَاجِـئ، أو الحادث المَـرَضِي كالمُكُوث 

صابه شَلَلٌ نِصْفِيٌّ مفاجئ في مستشفى الأمـراض النفسيَّة والعقليَّة والعصبيَّة، أو أ
أفقَدَهُ النُّطْقَ والحركة وجعل علاجه يقتضي منعَ أيِّ اتصال به، أو دخوله في 
غيبوبة، أو إصابته بآفَةٍ عقليَّة، أو الغيـاب المفاجئ، أو الاعتقـال، أو السَّجْن، أو 
 الدخول في حالة غيبوبة، أو فقدان الذاكرة، أو الوضع تحت الحراسة، وغيره
مثـلًا... فـلا يُمكـن التسليـم بـوقـف المِيعَاد الحَتْمِيِّ الـذي يَسْـرِي فـي حَقّه بشكـل 
مُطلـَق؛ وذلك لعـدم إمكـانيَّة إحكـام هـذه المسـألة أو إثبـاتهـا علـى وجـه اليقيـن وبـدقـة، 

يـن بأحكـام القـانـون والقول بغير ذلك من شأنه أنّــَه يفتـح بـاب التّـَلَاعُـب أمـام المتحـايل
عَلَى مِصْرَاعَيْه، فيـدَّعُـونَ وقـوعَ حـوادثَ لهـم بُغْيَةَ استـدراك المِيعَاد الإجرائيِّ الـذي 
فاتهـم، وخـاصـة أنَّ المِيعَاد الحتمِـيَّ يتـرتّــَب علـى فـواتـه نتـائـجُ خطيـرة، كسقـوط الحَقّ 

واب التحـايُـل فإنه يجـب عـدم تـوقـف المِيعَاد الإجـرائـي. وسـدًا لهـذا البـاب مـن أبـ
؛ بـسبـب حـادث فُجَـائِيٍّ خـاص بشخـص مُعَيَّن، بـل يتـرك الأمـر للسُلــْطــَة  الحتمِـيِّ
التقـديـريَّة للمحكمـة بتقـديـر مـوضـوعـيٍّ مـن وقـائـع وأدلـة الدَّعْوَى، بعـد تمسـك الخَصْم 

                                                           

، ص 125، ق 1ج  ،0ق، مج ، س 18لسنة  198م، طعن رقم 5/4/1951نقض مدني  (1)
ق ؛ نقض مدني  80لسنة  6632م، طعن رقم 16/9/0218. نقض مدني 631
 0898م، طعن رقم 3/3/0219ق ؛ نقض مدني  81لسنة15924م، طعن رقم 00/6/0219

  entshttps://www.cc.gov.eg/judgmق، موقع محكمة النقض المصرية :  80لسنة 

https://www.cc.gov.eg/judgments
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ثبـاتـه بكـافـة طــُرُق الإثبـات؛ لتَتَحقّــُقِ المحكمـة مـن تَوَافُر بالحـادث الفُجَـائـي أمـام هـا وا 
المُـلاءَمَـة الـواقعيَّة بيـن المِيعَاد  وذلك لتحقيـقشـروط القوَّة القـاهـرة الخـاصـة؛ 

الإجـرائيِّ وظـروف الحـال إذا وجد القـاضـي لـذلـك مُقْتَضَى، إذ لا يَسُـوغُ إجبـار 
ى اتخـاذ الإجـراء فـي خـلال المِيعَاد المفـروض إذا كـان يستحيـل عليـه شخـصٍ عَلَ 

ذلـك لظـروف استثنـائيَّة قهـريَّة، فمقتضيـات العدالة تفرض عدم توقيع أيَّة جـزاءات 
 .(8)عَلَى شخص لا دَخْلَ لإرادته في حدوث المانع القَهْرِيِّ الاستثنائيِّ 

غْـط، وأما بالنِّسبة للمرض البسيـط، أ و المَـرَض المُزْمِن الثّـَابـت كـالسُّكَر، والضَّ
والنَّقـرس، أو التردد عَلَى المستشفى لمتابعة العـلاج منهـا بمـا لا يعجـزه عـن مُبَـاشَـرة 
شُئُونه واتخـاذ الإجـراءات القـانـونيَّة... سواء للخصـم أو لمُحَامِيْهِ، فهـو لا يُعَدُّ مـن 

ـاهـرة لا للخَصْـمِ ولا لمحاميه، طـالمـا أنّــَه لا يفقــد المـريـض بـه أهليتـَه قبيـل القوَّة الق
للتقـاضـي، ولا يُصِيبُه بالعجـز الكامـل عـن تصـريـف شُئُونه بنفسه، أو بواسطـة من 
يمثِّله أو يصيبُه بالعَجْـزُ في التعبيـر عـن إرادتـه فـي تكليـف مـن يَنُـوبُ عنـه بالسيـر 

                                                           

( . د. نبيل عمر، قانون المرافعات 4، هامش ) 503( د. أحمد أبو الوفا ، المرافعات ، ص 1)
. د. أحمد خليل،  426، ص  029. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ، بند  404، ص 

. د. 412. د. الأنصاري حسن النيداني ، قانون المرافعات، ص 54قانون المرافعات ، ص 
وما بعدها . د. أسامة  148وما بعده ، ص  103دالرحمن، القوَّة القاهرة، بند محمد سعيد عب

. د. محمد عبدالنبي ، قانون المرافعات ، 374-373الروبي ، قواعد الإجراءات المدنية، ص 
، 1،ج  63ق، مج ، س  69لسنة  677م، طعن رقم 12/4/0210.  نقض مدني  475ص 
ق، المستحدث من  67لسنة  468م، طعن رقم 05/3/0224. نقض مدني  589، ص  88ق 

م، طعن 17/6/1993. نقض مدني 68، ص  44م، ق 0223/0210مبادئ محكمة النقض 
 .727، ص 053، ق 0، ج 44ق ، مج ، س 59لسنة  1382رقم 
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إجـراءات الدَّعْوَى فإنه لا يُوقِفُ مِيعَادا حتميًّا يتـرتـب علـى مخـالفته البُطـلان أو فـي 
 .(8)السقـوط

لا أنّــَه مع ذلك، فإِنَّ بعـض الفقـه قـد ذهـب إلى القـول بـأنَّ المـواعـيد الإجرائيّــَة  وا 
ضِي، إذا قـدَّرت تقبـل الـوقـف دون الانقطـاع، للحـادث الفجـائـي أو الحادث المَـرَ 

المحكمـة جِـدِّيَّـة عـذر الشخـص. فـإذا تعـرَّض الخَصْم لمـرض شـديـد الخطورة أَفْقـَدَه 
أهليتـه للتقـاضـي وأصـابـه بـالعَجْـزِ عـن تصـريـف شئـونـه بنفسـه، أو بمـن يُمَثّـِلُه، أو 

م بـالإجـراء المطلـوب منـه، التعبيـر عـن إرادتـه فـي تكليـف مـن يَنُـوبُ عنـه فـي القيـا
فإِنَّ المِيعَاد يتـوقّــَف إلى حيـن زوال هـذا الأمـر الطـارئ، أيْ إلى حيـن استـرداد 
الخَصْم لقـدراتـه الفِكْـرِيَّـة، أو العقليَّة، والجسـديةَّ ، فـَيُعـدُّ مـن قبيـل القوَّة القـاهـرة، 

ة تقـديريَّة للمحكمـة. ويُلاحَظ أنّـَه إذا وُقِفَ المِيعَاد ويُوقِف المـواعـيد الإجرائيّـَة بسُلــْط ـَ
بالنسبة لأحد الخُصوم؛ بسبب الحادث المُفَاجِئ كحادث سيارة أدخله في غيبوبة، 
فإنَّه لا يقف في حَقّ باقي الخُصوم الآخرين، ما لم يكن الموضوعُ غيرَ قابلٍ 

صْمِه بهذا التغيير بقصد التَّضليل، للتَّجزئة... فتَغَيُّر محل الإقامة دون إعلان خَ 
والاعتقـال يعتبر سببًا قهريًّا يترتّب عليه وَقْف المِيعَاد، والوضع تحت الحـراسـة، وفقد 

 .(2)الذاكرة، والحجز في الحجر الصحي... ما لـم يكـن لهـم وُكَـلَاءٌ لتصـريـف الأمـور

                                                           

وما بعدها . د.  148وما بعده ، ص  103( د. محمد سعيد عبدالرحمن، القوَّة القاهرة، بند 1)
. د. محمد عبدالنبي ، قانون 374-373قواعد الإجراءات المدنية، ص أسامة الروبي ، 
ق، المستحدث  67لسنة  468م، طعن رقم 05/3/0224. نقض مدني 475المرافعات ، ص 

 .68، ص  44م، ق 0223/0210من مبادئ محكمة النقض 
ص ، 058. د. فتحي والي ، الوسيط ، بند  503( د. أحمد أبو الوفا ، المرافعات ، ص 0)

؛ الوسيط في قانون  782- 779، ص 696. د. نبيل عمر، أصول المرافعات، بند 403
، ص 029. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند 471-472، ص 191المرافعات، بند 

وما  103. د. محمد سعيد عبدالرحمن، القوَّة القاهرة، بند  432، ص 16،17؛ التعليق ، م 426



548 
 

وَقْف المِيعَاد للحـادث الفُجـائي، أو  والمُلاحـظ فـي العمـل أنَّ بعـض المحـاكـم قـد تقبـل
الحادث المَـرَضِـي إذا قـَدَّرَتْ جِـدِّيَّـة عـذر الشخـص، فقـد قَضَـتْ محكمـة النقـض 
المصـريَّة الـدائـرة الجنـائيَّة بـأنَّه:" لما كانت عِلّـَة احتسـاب مِيعَاد الطعـن فـي الحكـم 

ى أسـاس أنَّ يـومَ صُـدُورِه يُعَــدُّ مُـبْدِئًا لـه هـي الصـادر فـي مـوضـوع المعـارَضـةَ عَلَ 
افتـراض علـم الطـاعـن به فـي اليـوم الـذي صَـدَر فيـه فــإذا مـا انتفَتْ هــذه العـلّــَة 
، فـلا يبـدأ المِيعَاد إلا مـن يـوم العِلــْمِ رسميًّا بصـدور الحكـم، ما دام  لمـانــع قهــريٍّ

هـذا مَا لَمْ يَثْبُـتْ  -ـال دون العلـم بِصُدُورِ الحكـم المُـراد الطعـن عليـه العُذْرُ قـد ح
فيعتَبَـر مـانعًا من مباشرة إجراءات الطعن،  -قيـام العـذر بعـد العِلـم بصـدور الحكـم 

ففي هذه الحـالـة وحـدَها جَرَى قضـاءُ هـذه المحكمـة عَلَى أنَّ المِيعَاد لا يَمْتَدّ بعـد 
ـا كـانـت هـذه المحكمـة تـأخـذ بالشهـادتيـن الطِّبِّيَتيَْـنِ زَ  وَالِ المَـانـع إلا بعشَرَةِ أيام، ولمَّ

السَّـالفتيـن وتطمئـِنُ إلى صحتِهما، فإنَّه يكـون قـد ثبـت قيـام العُـذْر المـانـع مـن 
لصـادر فـي حضـور جلسـة المعـارضَـة بمـا لا يصـح معـه القضـاء فيهـا، والحكـم ا

هـذه الحـالـة لا ينفتـح مِيعَاد الطعـن فيه إلا مـن اليـوم الـذي يَعْلَمُ فيـه الطـاعـن رسميًّا 
يـداع  ذا كـان العِلـم لـم يَثْبُـتْ فـي حَقّ الطـاعـن قَبْـل تقـريـره بـالطعـن وا  بصُـدُورِه، وا 

يـداع الأسبـاب ي ـا فـي المِيعَاد بمـا يَتَعَيَّن الأسبـاب، فإِنَّ التقـريـرَ بـالطعـن وا  كـونَـا قـد تـَمَّ
معـه الحكـم بقَبُول الحكـم شكـلًا، وفـي المـوضـوع نـقـضُ الحكـم المطعـون فيـه 

 .(8)والإحـالــة "
                                                                                                                                               

ق ، مج،  59لسنة  1382م، طعن رقم 17/6/1993نقض مدني  وما بعدها . 148بعده، ص 
ق، 18لسنة  198م، طعن رقم 5/4/1951نقض مدني  . 727، ص 053، ق 0، ج 44س 

 .631، ص 125، ق 1، ج 0مج ، س 
. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، 779، ص 696( د. نبيل عمر، أصول المرافعات، بند 1)

. نقض جنائي مصري 475النبي، قانون المرافعات، ص . د. محمد عبد426، ص 029بند 
. نقض جنائي 096، ص 1، ج 40ق، مج، س  59لسنة  11228م، طعن رقم 10/0/1991

 .179، ص 1، ج 06ق، مج، س  45لسنة  49م، طعن رقم 03/0/1975مصري 
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: "... السبب القهري يُجِيزُ  وتطبيقـاً لـذلك فقـد قَضَـتْ محكمـة استئنـاف إسكندريـة بأنَّ
اف وللمحكمة في ذلك سُلطتُها التقديريَّة، ومِنْ ثَمَّ فإنَّه إذا عَيَّن أحد مَـدّ مِيعَاد الاستئن

الخُصوم محل إقامته الشرعيِّ في عريضة دعواه وفي إعلان الحكم الابتدائي، 
وغـيّــَـرَه بعـــد ذلـك دون أنْ يُعْلِـنَ خَصْمُـه بهـذا التغييـر بِقَصْـدِ التَّضليـل، وتَرتّــَب عَلَى 

فـوات مِيعَاد الاستئنـاف عَلَى خَصْمِه، فإنَّ هذا العمل الذي يَطْـوِي معـه سـوء ذلـك 
 .(8)النيّـَة، ويجـب اعتبـاره عـدلًا حـالـة قهـريَّة يتـرتّــَب عليهـا مَـدُّ مِيعَاد الاستئنـاف..." 

ن لجنة ويوجد اتجاه يَجْعَل من الفقـر وطلـب الإعفـاء مـن الـرُّسُـوم القضـائيّـَة م
المساعدة القضائيَّة قُوَّةً قاهرة تـوقـف المـواعـيد، فمثلًا: قضت محكمة أسيوط الكليَّة 
:" الفقـر الذي يعجز صاحبه عن دفع رسوم الاستئناف يُعَـدُّ قـُوَّةً قـاهـرة  الأهليَّة بأنَّ
ـم توقف سَرَيَان مِيعَاد الاستئناف من وقت تقديم طلـب الإعفـاء مـن ذلـك الرَّسْ 

علانه للمُسْتَأنَف عليه إلى وقت قَبُول ذلك الطلـب، ثم يُسْتَأنِفُ المِيعَاد سَيْرُه، فإذا  وا 
لا فيكون  لم يتجاوز مجموع المُدَّتيَْنِ مِيعَاد الاستئناف، كان الاستئنافُ مقَبُولًا شكلًا وا 

عْتبََـرُ تقـديـم طلـب غير مقَبُول شكلًا...". ومن هذا الاتجاه القـانـون الفـَرَنْسِـي، حيث يُ 
المسـاعـدة القضـائيّـَة قبـل انقضـاء المُهلة سببـاً لـوقـف المِيعَاد، حتى تاريخ صدور 
قرار لجنة المساعدة القضائية؛ لما فيه من مَعْنَى التَّمَسُّك بالحق والمُطالبة به، وهو 

طالبة القضائية . وكذلك أمر ضروريّ ومقدِّمَة لا غِنَى عنها لِلّــُجُوءِ إلى القضاء للم
( من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية بقولها: " يترتّــَب عَلَى 54نَصّ )م 

تقديم طلب الإعفاء قَطْعُ المِيعَاد المُحَدَّد لرفع الدَّعْوَى بعدم الدستورية". وهو اتجاه 

                                                           

، ص 3م ، مرجع القضاء لـ عبدالعزيز عامر ، ج 1905يناير  07استئناف إسكندرية  (1)
0043. 
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بِنَصّ ) م القضاء الإداري في مِصر وفي فَرنسا. وكذلك اتجاه القانون اللبناني 
 .(8)( من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة اللبناني 600، م 0/  307

لى عكـس ذلـك ذهبَتْ محكمـة النقـض المصـريَّة إلى رفض اعتبار تقديم طلب  وا 
الإعفاء من الرُّسُوم القضائيَّة إلى لجنة المساعدة القضائيَّة مُوقِفـاً للمـواعـيد 

بَر مطالبةً قضائيَّة بالحق ذاته ولا تنبيهًا رسميًّا، حيث قَضَتْ الإجرائيّــَة؛ لأنه لا يُعتَ 
:"...الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائيَّة؛ للإعفـاء من رسوم الاستئناف،  بأنَّ
ليس سوى مُجَرَّد التماس بالإعفاء من الرُّسُومِ، ومُجَرَّد تقديم هذا الطلب لا يترتب 

الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعًا به...". و كان هـذا  عليه وَقْف سَرَيَان مِيعَاد
91oD. N .- 19 ;1266مـذهـب محكمـة النقـض الفَـرنسيَّة قبـل التعـديـل بـ )

déc.1991;art.37et 39)(2). 

                                                           

ديسمبر  8. أسيوط 035، ص 7، ق 31م، مجلة القضاة ، س 1/0/0222دستورية عليا  (1)
. إدارية عليا 0043، ص  8944، ق  3م ، مرجع القضاء لـ عبدالعزيز عامر ، ج 1931

 .1011، ص 10م، مج، س 1/7/1967
-Frédéric-Jérôme PANSIER; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
34; P. 4- 5. 
(2 ، ق 0، ج 44ق ، مج ، س 59لسنة  1382م، طعن رقم 17/6/1993نقض مدني  (

.727، ص 053  
-Serge Guinchard; Dalloz Action; Droit et Pratique de la Procédure 
civile; N. 533.26; P. 988. 
-Cass. Civ. 2e ; 17 juill. 1975; Rév. Trim. dr. Civ. 1976; P. 203; obs. 
R. Perrot. 
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( 04وعليه نُهِيبُ بالمُشَرِّع المصريُّ التّدَخل عاجلًا بإضافة فِقْرَةٍ ثانية إلى نَصّ )م 
هَا: " يترتب عَلَى تقديم طلب الإعفاء قطع من قانون ال رُّسوم القضائيَّة يكون نَصُّ

 المِيعَاد المُحَدَّد لرفع الدَّعْوَى أو الطعن حتى صدور القرار فيه بالقَبُول أو الرفض ".
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 المطلـب الثـانـي

 امتـداد وتعديـل المـواعـيد الإجرائيّــَة

مـن وسـائـل  :رائيّــَة بسبب العُطلَة الرَّسْمِي ـةالامتداد القانونيُّ للمـواعـيد الإج  -32
رُه المُشَرِّع من امتـداد  مُـرُونَـة المـواعـيد الإجرائيّــَة فـي قـانـون المـرافعـات، ما يقرِّ

سْمِيّـة   La Prorogation du délai enالمواعيد الإجرائيّــَة بسبـب العُطلَة الرَّ
raison ďun jour férié ou chômé،  وامتـداد المواعيد الإجرائيّــَة بسبب

. وحساب مواعيد الطعن في  délais de distannceالمسافـة )مِيعَاد المسافة( 
الأحكام بما قد يَستَلْزِمُهُ من إضافة مواعيد مسافة بين مَوطِن الخَصْم ومَقَرِّ محكمة 

نْ كانت م ن المسائل القانونية الطعن، أو امتدادها إذا صادف آخرُها عُطلَة رسميَّة إِ
عمالها من تِلْقَاءِ نفسها، إلا أنَّها في ذات  التي يَتَحَتَّم على المحكمة مراعاتها، وا 
الوقت هي مسائل يختلط فيها القانون بالواقع، حيث يَستَلْزِمُ الأمر للوقوف عليها 

دد أيام بهذه المسافة والإلْمَامِ بتلك العُطلات، مَتَى وجدت توطئة لتقدير ع الإحاطة
عمل عقب مِيعَاد المسافة التي يجب إضافتُها للمِيعَاد الأصلي أو تحديد أوَّل يوم 

 .(8)العُطلَة الذي يَتَعَيَّن أَنْ يَمْتَدّ المِيعَاد إليه

سْمِيّـة هي مُهلة مُحَدَّدة تقررها الدولة تُعَطّــَل فيها المصالح الرَّسْمِيّة  والعُطلَة الرَّ
وسواء كانت عُطلات أسبوعيَّة، أو سنويَّة، أو وطنيّة، أو أعياد، لمناسبات دينيَّة، 

ذْن بالتوقف  أو مَوْسِمِيَّة، وتَتَّسِمُ بالثّــَبَات والاستمرار... بينما الإجازة: هي تَرْخِيص واِ 
جازة عارضة: هي  عـن العمل لأمر عارض أو طارئ، كحدوث مرض طارئ...، وا 

أ له؛ ولذا يقال إِجَـازَةٍ مَرَضِيَّةٍ، ولا يقال عُطلَة إجازة يُمنحها الموظّفُ لعارض طـر 
مرضيَّة... فالإجـازة لا تَتَّسِم بالثبات والاستمراريَّة، بل إنَّها أمرٌ طـارئ وعارض. 
                                                           

ق، المستحدث من مبادئ  78لسنة  12215م ، طعن رقم 0228/ 07/10نقض مدني ( 1)
 .137، ص 119م ، ق 0210/  0223محكمة النقض 
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مرافعات مصري( أنّــَه: " إذا صادف آخـر المِيعَاد عُطلَة رسمية امْتَدّ 18ونَصَّت )م
 إلى أوَّل يوم عمل بعدها". 

 Chôméأو الإجـازة  Fériéدة امـتداد المـواعـيد الإجرائيّـَة؛ بسبـب العُطلَة وقـاعـ
سْمِيّـة ) (، إذا ما وافق آخـر المِيعَاد عُطلَة أو إجازة .art. 642  N.C.P.C.Fالرَّ

رسميَّة، تَسْـرِي على المـواعـيد الإجرائيّــَة النـاقصـة سواء أكانت بالساعة، أم باليوم، أم 
ي عندما يكون المِيعَاد آجلًا مُحَدَّدًا للقيام بالإجراء خلاله، أي يجـب اتخـاذ بالشهر، أ

هـذه القـاعـدة  الإجـراءُ قبلَ انقضـاء المِيعَاد كمواعيد الطعن في الأحكام. و لا تَسْـرِي
ـة على المـواعـيد غـير الإجرائيّــَة كمـواعـيد التّــَقَادُم، ولا عَلَى المـواعـيد الإجرائيّـَ 

الكـاملـة، ولا عَلَى المـواعـيد المُـرْتـَدَّة ؛ وذلك لأن طبيعـة تلك المـواعـيد تـَأْبَى تطبيـق 
تلك القـاعـدة عليهـا. والعِبْرَة في تحديد وقت القيام بالإجراء، وهل تَمَّ خلال اليوم 

 .(8)المُمْتَدّ للعُطلَة أم لا؟ هي بحقيقة الواقع

                                                           

 19. استئناف اسكندرية )دائرة 464ص ،1، ج 8م، مج، س 05/4/1957( نقض مدني 1)
إليه عند د.  ق ) غير منشور( مشار49لسنة  831م، الاستئناف رقم 8/10/1993مدني(  

م، 02/6/0219(. نقض مدني 6هامش ) 421، ص 027أحمد هندي، قانون المرافعات ، بند 
ق ؛  81لسنة  11652م، طعن رقم 05/3/0219ق؛ نقض مدني 65لسنة 0616طعن رقم 

م، طعن 19/1/0217ق ؛ نقض مدني  78لسنة  13549م، طعن رقم 7/0/0219نقض مدني 
 مة النقض المصرية :ق ؛ موقع محك 74لسنة 1381رقم 

 https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  
-Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure civile; N. 718; P. 489. 
-Cass. Ch. Mixte; 16 déc. 2005; D. 2006; P. 146; obs. A. Lienhard. 
-Cass. Civ. 2e  ; 20 oct. 2005; J.C.P.; éd. G. 2006; II; 10005; Not. 
A.Leborgne.  
-Caas. Civ. 3e ; 18 févr. 2004; Bull. Civ. 2004; III; N. 29.  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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اها  سْمِيّـة والحكمة التي تَوَخَّ المُشَرِّع من امتداد المواعيد الإجرائيّــَة؛ بسبـب العُطلَة الرَّ
هي تعويض صاحب المصلحة في المِيعَاد تعـويـضًا عَيْنِيًا عن فُقدان فرصة اليوم 
الأخير منه؛ حتى تتُاَحَ له فرصة الاستفادة من اليوم الأخير باعتباره الفُرصة 

رُ المِيعَاد لمصلحته من مِيعَاده كاملًا، فلا  الأخيرة، فالمُشَرِّع قَصَدَ أنْ  يُفِيدَ المُقَرِّ
يَصِحُّ والحال كذلك أنْ يَضِيعَ منه اليوم الأخير، وهو آخر فرصة له بسبب أنّــَه 
وافق عُطلَة رسمية، فلا يستطيع إزاء تعطل الأعمال فيها أنْ يقوم بالإجراء الذي 

بة لمواعيد الطعن في الأحكام، وهي لا تعلق به حَقّه. وهذه الحكمة واضحة بالنس
رَ مِيعَاد لصالحه مصلحة في  تَخْفَى كذلك بالنسبة لمواعيد الحضور، إذ إنَّ لمن تقرَّ
أنْ يُفِيدَ من كل يوم في المِيعَاد، بما في ذلك اليوم الأخير؛ ليتهيَّأَ للدَّعْوَى، أو 

 .(8)يتصل بمحاميه، أو يحضر مستنداته

ط كي يَمْتَدّ المِيعَاد للعُطلَة الرَّسْمِيّة: أولًا: أنْ تَأتِيَ العُطلَة في آخـر على أنّــَه يُشترَ 
المِيعَاد، فهي لا تؤثر إذا جاءت في بـدايـة المِيعَاد أو خـلالـه، أو قبـل بـدايتـه، أو 

طلَة بعـد انتهـائِه. فإذا تخلَّلت العُطلَة المِيعَاد فإنها تُحْسَبُ ضمن المِيعَاد. فأيام العُ 
التي تأتي في ظرف المِيعَاد هي التي تُؤَدِّي إلى امتداده، أما إذا جاءت وسطه فلا 
يَكُونُ لها أيُّ تأثير، فلا يَمْتَدّ مِيعَاد الحضور أو الطعن بسبب أيام العُطلَة التي 

نَّما يَمْتَدّ المِيعَاد إذا جاء اليوم الأخير منه، يوم عُطلَ  ة، والعِبْرَة تَتَخَلَّلُهُ مهما طالت، وا 

                                                           

. د. الأنصاري حسن 421 -422، ص027( د. أحمـد هنـدي، قانون المرافعات، بند 1)
. 554-553، ص 406، الوسيط، بند . د. علي بركات 427النيداني، قانون المرافعات، ص 

 .461-462د. محمد عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات، ص 
-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; N. 438; P. 402. 
-Frédéric-Jérôme PANSIER; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct.1997; N. 
20-21; P. 3-4. 
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في تحديد وقت القيام بالإجراء وهل تَمَّ خلال اليوم الممتد للعُطلَة أم لا؟ بحقيقة 
 .(8)الواقع

كما يشترط ثانيًا: كي يَمْتَدّ المِيعَاد للعُطلَة الرَّسْمِيّة؛ أنْ لا يَمْتَدّ المِيعَاد للعُطلَة 
ل  يـوم عمـل بعـد العُطلَة، الرَّسْمِيّة إلا لمُدَّة يـوم واحـد فقـط، فيَمْتَدّ  المِيعَاد إلـى أوَّ

وذلك مهما كان عدد أيام العُطلَة، فإذا تعددت أيام العُطلَة في ختام المِيعَاد فلا 
يمنح صاحب المِيعَاد سوى يوم واحد بعد نهاية العُطلَة. ويعتبر هذا اليوم بمثابة 

وفـي القـانـون الفَرنسِي إذا وقع . هفرصة أخيرة تُمْنَح لصاحب المِيعَاد لاستدراك ما فَاتَ 
اليـوم الأخيـر مـن المِيعَاد، وهو يـوم عمـل بيـن يَوْمَيْ عُطلَة رسميّـَة امْتَدّ إلى أوَّل 
ل يـوم عمـل بعـد آخـر يـوم عُطلَة،  يـوم عمـل تـالـي لآخـر يـوم عُطلَة أي يَمْتَدّ إلى أوَّ

رنسِي السـابقـة على صدور القانون الجديد وهو ما كانت تَرْفُضُه أحكام القضاء الفَ 
 .(0)م 1976للإجراءات المدنيَّة في عام 

                                                           

جراءاتها، ص 460لي، الوسيط ، ص( د. فتحي وا1) . محمد 384. د. أمينه النمر، الدَّعْوَى وا 
، 1. د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي، ج  740، ص 1وعبدالوهاب العشماوي، ج

. شبين الكوم 077، ص115، ق 16م، المحاماة، س 02/6/1935. نقض مدني 691ص
، 05،مج، س01/10/1974مدني. نقض 784، ص16م، المحاماة، س0/0/1935الجزئية
 .1487ص
( د. سيد أحمد محمود، أصول التقاضي ووفقاً لقانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية 0)

 .146، ص 1، ج  9م، مج ، س 13/0/1958. نقض مدني 436م، ص 0229
-Natalie Fricero; Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 145; 
N. 40; P. 7. 
-Frédéric-Jérôme PANSIER; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
21; P. 4. 



556 
 

ويَمْتَدّ المِيعَاد بسبـب العُطلَة، حتى ولـو كـان ممتـدًّا بسبـب المسـافـة؛ لقيـام ذات العلـة 
في هذا الامتداد، ولكن بشرط أن تقع العُطلَة في آخـر يـوم مـن مِيعَاد المسـافـة، لا 

ـي آخـر يـوم مـن المِيعَاد الأصلـي، فإذا وقعت العُطلَة في آخر المِيعَاد الأصلي، ف
فلا يَمْتَدّ هذا المِيعَاد للعُطلَة، وبعد ذلك نضيف مِيعَادَ مسافة، فمِيعَاد المسافة 
يضاف للمِيعَاد الأصلي دون فاصل بينهما، ولو صادف آخر المِيعَاد يوم عُطلَة؛ 

اد الأصلي ومِيعَاد المسافة، الذي يُعْتَبَر زيادةً عَلَى أصل المِيعَاد، وذلك لأنَّ المِيعَ 
ومُتَّصِل به مُباشرة بحيث يَكُونَا مِيعَادًا واحدًا متواصلَ الأيَّام يَكُونَانِ هنا وِحْـدَةً 
واحـدةً، فهما يكونان مِيعَادًا واحدًا متواصل الأيام. كما يَمْتَدّ المِيعَاد إذا وافق آخرُه 
عُطلَة رسميَّة حتى ولو كان هذا المِيعَاد قد انقص بأمر القاضي أو امْتَدّ بأمر منه؛ 

 .(8)لأنَّ العلة قائمة برغم الأمر الصادر بالنقـص أو المَـدّ 

وكقاعدة عامَّة يَتِمّ الامتداد القانوني للمواعيد الإجرائيّـَة؛ بسبب العُطلَة الرَّسْمِيّة 
ئيّـَة، وسواء وَرَدَتْ تلك المواعيد في قانون المـرافعـات، أو فـي لكـافـة المـواعـيد الإجرا

أيِّ قـانـون آخـر كالقانون التجاري، أو المدني، أو البَحري، أو تشريعات الضرائب، 

                                                                                                                                               

-Poitiers 17 Fév. 1971; Rév. Trim. dr. Civ. 1971; P. 894; obs. P. 
Raynaud. 
-Cass. Civ. 3e ; 13 juin 1984; Rév. Trim. dr. Civ. 1984; P. 770; obs. R. 
Perrot. 

. نقض مدني 745، ص 1الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج  ( د. محمد وعبد1)
م،  مجموعة محمود 02/6/1935. نقض مدني 1377، ص 07م، مج، س 17/6/1976

 .874، ص 088، رقم 1عمر، ج 
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ولكـن يجـب أنْ يكـون المِيعَاد مِيعَادًا حتميّـًا، أيْ يترتب على مخالفته البطـلان أو 
 .(8)ـراء أو أي جـزاء إجـرائـي آخـر يرتبه المُشَرِّعسقـوط الحَقّ في اتخـاذ الإج

إلا أنّــَه إذا كـان المِيعَاد مـرتـدًّا، أي يجب أنْ يَتِمّ العمل الإجرائي قبـل بَـدْئِه، فإنَّ 
سْمِيّـة؛ لأنَّ امتداد المِيعَاد المُرْتَدّ في هذه  المِيعَادَ المُرْتَدّ لا يَمْتَدّ بسبـب العُطلَة الرَّ

نْ كـان الح الة يكون من بـدايتـه، ولأنَّ المُشَرِّع يَعْنِيهِ احـترام المِيعَاد بأكمله، فهـو وا 
مُحَدَّدًا نهـايتـُه بتاريخ لا يمكـن تَحْـرِيكُـهُ، فإنَّه لا يُحَـدِّد بـدايتـه، فإذا امْتَدّ مـن بـدايتـه، 

يعَاد المُرْتَدّ أيْ انتقـاص جـزءٍ منـه وهـذا فإِنَّ ذلـك لا يُعتبـر امتـدادًا لـه بل انـحـسـارًا للمِ 
لا يجـوز؛ لأنَّه يُخِـلُّ بمقـدار المِيعَاد المُحَدَّد قـانـونـاً، وحيث إنَّ بداية المِيعَاد قد مَرَّت 

أيْ أنَّ امتـداد المِيعَاد يتـرتّــَب عليـه نقصـانه لا زيـادتـه، وهو ما  ،فلا يُتَصَوَّر امتدادها
نونًا. ونـرى مـع جـانـب مـن الفقـه أنَّ الأمـرَ يقتضـي تـدخّـُلًا تشـريعيّـًا يُجِيزُ لا يجوز قا

امـتــدادَ المِيعَاد المُرْتَدّ، وذلك بتـأجيــل الجـلســة حتى يبقـي للمعتـرض حَقّه فـي امتـداد 
اردة في ) م المِيعَاد أُسْوَةً بباقي المواعيد، وفي نفس الوقت تبقي فترة الثلاثة أيام الو 

 . (2)مرافعات مصري( كمـا هـي 400/1

                                                           

. د. 483وما بعدها ؛ المرافعات ، ص  169، ص 18 -16( د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م1)
.  د. محمود مصطفى يونس، المرجع في 651، ص 335 عيد محمد القصاص، الوسيط، بند

 0616م، طعن رقم 02/6/0219. نقض مدني 618، ص 069قانون إجراءات التقاضي، بند 
ق ؛ نقض مدني  78لسنة  13549م، طعن رقم 7/0/0219ق؛ نقض مدني  65لسنة 
 381م، طعن رقم 9/0/0216ق ؛ نقض مدني  74لسنة  1381م، طعن رقم 19/1/0217
ق ؛ موقع محكمة  84لسنة  13485م، طعن رقم 18/12/0215ق ؛ نقض مدني  65ة لسن

 النقض المصرية :
  https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  

بند  . د. علي بركات ، الوسيط ،427( د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات، ص 0)
 .369. د. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية، ص 554، ص 406
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 délaisالامتداد القانوني للمواعيد بسبب مسافـة السفـر )مِيعَاد المسافة(    -33
de distannce:  يقصد بمِيعَاد المسافة: مُهلة زمنيَّة تكميليَّة تضاف عَلَى المِيعَاد

يه مَنْ له سُلــْطــَة القيام بالعمل الأصلي للإجراء؛ لتعويض بُعد مسافة المكان المُقِيم ف
الإجرائي أو مُمَثله، عـن المكان الذي يريد الانتقال إليه للقيام بالعمل الإجرائي فيـه. 
وسُمِّيَت مواعيد المسافة بالمواعـيد التكميليَّة؛ لأنها تكمل المِيعَاد الأصلي وتخضع 

رة للمِيعَاد الأصلي، سواء فيم ا يتعلق باحتسابه أو بالجزاء عَلَى لذات القواعد المُقَرَّ
مخالفته. ومِيعَاد المسافة هو مِيعَاد إضافي يضاف إلى المِيعَاد الأصلي، أيًّا كان 

 .(8)نوعه؛ لتعويض الخَصْم عن بُعد المسافة بين مكان إقامته ومكان القيام بالإجراء

له، أو المُحْضِر القائم وعَلَى ذلك فإذا اقتضَى القيامُ بالإجراء انتقالَ الخَصْم، أو وكي
به من محطة سفر في بلد مَقَرِّه إلى محطة وصول إلى بلد آخر يتخذ الإجراء فيها، 
فإنَّ المِيعَاد الأصلي يَمْتَدّ بالإضافة عليه مِيعَاد مسافة السفر بين المكانين، من 

يّ إلى محطـة محطـة السَّفـر في بلد الشخص الذي له سُلــْطــَة القيـام بالعمـل الإجـرائـ
الوصـول في البلد الآخر المطلوب القيام بالإجراء فيها، دون احتسـاب المسـافـات 
الـداخليّـَة، حتى يستفيد بالمِيعَاد الأصلي كاملًا، فلا يُحرَم من جزء من المِيعَاد 
الأصلي؛ بسبب مسافة السفر بين المحطتين الرئيسِيَّتيَْنِ للمكانين، مكان السَّفر 

م فيه ومكان الوصول الذي يراد اتخاذ الإجراء فيه. فقد يكون المُعْلَن إليه المُقِي
                                                                                                                                               

-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; N. 439; P. 402.  
، ص 16وما بعدها. د. أحمد هندي ، التعليق، م  480( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص 1)

د. آمال أحمد الفزايري، مواعيد   .436ي، ص . د. سيد أحمد محمود، أصول التقاض428
م، طعن رقم 17/6/0219وما بعدها. نقض مدني  145وما بعده ، ص  77المرافعات ، بند 

ق؛ نقض مدني  78لسنة  13549م، طعن رقم 7/0/0219ق؛ نقض مدني  88لسنة  16907
م، طعن رقم 17/10/0214ق ؛ نقض مدني  77لسنة  6775م، طعن رقم 7/4/0215

ق ؛ موقع محكمة النقض المصرية :  80لسنة  79112
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments   
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مضطرًا؛ لكي يَرُدَّ على الإعلان بإعلان مثله، أو ليَحْضُرَ أمام المحكمة، أو ليقومَ 
بالعمل المطلوب منه، أو ليطعنَ في الحكم المُعْلَن إليه، أنْ ينتقلَ من موطنه أو 

 .(8)إلى الموطن الذي يجب أنْ يقومَ بالعمل فيه الموطن الذي أُعْلِنَ فيه

ولذلك كان من الطبيعيِّ أنْ يُقَدِّرَ المُشَرِّع هذا الظرف، وأنْ يَزِيدَ في المواعيد التي 
حَدَّدَها أصلًا بما يسمح لهذا الشخص بالانتقال من مـوطنـه الأصلـيِّ الذي اتخذه في 

مرافعات مصري(؛  16المطلوب ) م إجراءات التقاضي إلى مكان القيام بالإجراء
وذلك تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الخُصوم ومراكزهم في الخُصومة، وحتى لا 
يُضَارَّ خَصْمٌ من بُعْـد موطنه عن المكان الذي يُراد اتخاذ الإجراء فيه، أو يُفِيدَ 

يعَاد هي التي خَصْمُ من بُعـد موطن خَصْمُه عن مَقّـَِر المحكمـة، وهذه الزيادة في المِ 
تُسَمَّى بمِيعَاد مسافة السفر، من محطـة السفـر إلى محطـة الـوصـول، ويُثْبَت مقدار 
نُـه بيـانـاً  المسافة بجـدول الهيئة القوميَّة لسكك حديد مصر بمـواعـيد القطـارات، وتضمُّ

و باستخـراج بـالمسـافـات بين المُدُنِ والقُرَى التي تقع عَلَى شريط السكَّة الحديد، أ

                                                           

. د. أحمد أبو الوفا، 746، ص 1( د. محمد وعبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات ، ج 1)
. د. سيد أحمد 428، ص 16دي ، التعليق، م وما بعدها. د.أحمد هن 480المرافعات، ص 

 78لسنة  13549م، طعن رقم 7/0/0219. نقض مدني 436محمود، أصول التقاضي، ص 
م، 7/11/0217ق؛ نقض مدني  83لسنة  14421م، طعن رقم 4/11/0218ق؛  نقض مدني 

 ق؛ موقع محكمة النقض المصرية :73لسنة  6090طعن رقم 
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  
-Normand (J) ; La déliverance des actes â ľétranger et les délais de 
distance; Rév. erit. dr. int. priv. 1966; P. 387 ets. 
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شهـادة ببيـان المسـافـة مـن مصلحـة السكة الحـديـد، أو من مصلحة الطّــُرُق، أو من 
 .(8)إدارة المُرور بالنسبة إلى المدن والقري التي لا تقع عَلَى شريط السكة الحديد

 ومِيعَاد المسافة هو قَدْرٌ إضافيّ من الزمن يُضـاف إلى المِيعَاد الأصلـيِّ أيًّا كـان
نَـوعُـه، وسواء كان مُحَدَّدًا بالساعات، أو بالأيام، أو بالسنين؛ لتعويض صاحب 
الحَقّ في المِيعَاد عمَّا سيفقده من وقت؛ نتيجة لضَرُورَة انتقاله من مكـان إقامتـه 
بموطنـه الأصلـي إلى مكان آخر؛ لاتخاذ إجراء مُعَيَّن فيه، ولتحقيق مبدأ المساواة 

بْرَة في تحديد المسافة هي بالمسافة الرَّسْمِيّة بين المدن المختلفة بين الخُصوم. والعِ 
من محطة السفر، ولا يدخل في الحساب المسافة داخل المدن نفسها. وتحديد مكان 
إقامة الشخص إقـامـة فِعليّـَة تخضع للسُلــْطــَة التقديريَّة لقاضي الموضوع، لا مُعَقِّبَ 

ن استخلاصه سائغًا، وله مأخذٌ من الأوراق. عليها من محكمة النقض متى كا
فيُضَافَ إلى المِيعَاد الأصلي مِيعَاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخـص 
المُسْتَفِـيد مـن المِيعَاد أو ممثلـه منه ، والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه، أو 

 16دِّر مِيعَادًا إضافيًّا )م القيام بعمل إجرائي ما خلال هذا المِيعَاد. فالمُشَرِّع يق
مرافعات( للانتقال إلى مكان مُباشرَةِ الإجراء، والمقصود بالانتقال هنا انتقال مَنْ 
يَسْتَلْزِمُ الإجراء ضَرُورَة انتقالهم وهم الخُصوم أو مَن يَنُوبُ عنهم من المُحْضِرِينَ 

 .(2)وغيرهم

                                                           

لتقاضي، ص . د. سيد أحمد محمود، أصول ا428، ص 16( د. أحمد هندي ، التعليق، م 1)
. نقض مدني 464. د. محمد عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات، ص  436
 .373، ص  57، ق 0، ج 12م، مج ، س 03/4/1959

-Normand (J) ; La déliverance des actes â ľétranger et les délais de 
distance; Rév. erit. dr. int. priv. 1966; P. 387 ets. 

. 429، ص 16. د. أحمد هندي ، التعليق، م 414مر، قانون المرافعات ، ص ( د. نبيل ع0)
. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون 557، ص 408د. علي بركات ، الوسيط ، بند 
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طَرَفًا في الإجراء فعلًا ويقوم باتخاذ  والعِبْرَة في مِيعَاد المسافة بالشخص الذي يكون
الإجراء؛ ولذا إذا كان يُمًثِّل المُدَّعَى عليه في الخُصومة وَلِيٌّ أو وَصِيٌّ مثلًا، فإنَّ 
، لا بموطن القاصر. وكذلك إذا كان للخَصْمِ  العِبْرَة بموطن هذا الوَلِيِّ أو الوَصِيِّ

إعلانه فيه، فالعِبْرَة في حساب مِيعَاد المسافة موطن مُختَار كمَكْتَبِ مُحَامٍ مثلًا يراد 
هو بهذا المَوطِن المُختَار لا بالموطن الأصلي. كمَا أنَّ العِبْرَة في تقرير وجود 
ذا خَيَّرَ القانونُ الخَصْمَ  المسافة من عدمه بحقيقة الواقع وليس بما يَدَّعِيه الخَصْم. وا 

بْرَة  تكون بالمكان الذي اتُّخِذَ فيه في اتخاذ الإجراء في مكانين مختلفين، فالعِ 
الإجراء بالفعل، كإيداع صحيفة الطعن بالنقض قَلَم كُتَّابِ محكمة النقض، أو 

 .(8)مرافعات مصري( 053المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه )م 

مرافعات مصري(، ومَيَّزَ بين  17، 16وقد حدد القانون مِيعَادَ المسافة في )م 
المُقِيمِينَ داخل الجمهوريَّة، والأشخاص المُقِيمِينَ بمناطق الحُدُودِ،  الأشخاص

 والأشخاص المُقِيمِينَ بالخارج، وذلك على التفصيل الآتي:

                                                                                                                                               

لسنة  8159م، طعن رقم 15/1/0218. نقض مدني 619، ص 072إجراءات التقاضي، بند 
ق؛ موقع محكمة النقض  81نة  لس 9542م، طعن رقم01/1/0217ق؛ نقض مدني  82

 المصرية :
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  

. د. وجدي راغب فهي، مبادئ 820-821، ص 353( د. فتحي والي ، المبسوط ، بند 1)
. د. علي 412، ص 16، م (. د. أحمد هندي ، التعليق3هامش ) 412القضاء المدني، ص 
. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات 557، ص 408بركات ، الوسيط ، بند 

ق؛  88لسنة  16907م، طعن رقم 17/6/0219. نقض مدني 619، ص 072التقاضي، بند 
م، طعن 01/1/0217ق؛ نقض مدني  82لسنة  8159م، طعن رقم 15/1/0218نقض مدني 

ق ؛ موقع 76لسنة  8156م، طعن رقم 14/3/0215ق؛  نقض مدني  81لسنة  9542رقم
  https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsمحكمة النقض المصرية: 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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: فمن الأشخاص الذين يَكُون موطنهم في مصـر باستثنـاء منـاطـق الحـدود -أ
رى؛ لرفع طعن بالنقض يَحْضُر من مدينـة المحلـة الكبـرى أو أسوان أو أيِّ مدينة أخ

أمام محكمة النقـض بالقـاهـرة يحتاج إلى مِيعَاد مسافة يضاف إلى مِيعَاد الطعن 
ن منهُمَا مِيعَادًا واحدًا، ومن يَحْضُر من مرسى مطروح؛ لرفع طعن  بالنقض ويتكوَّ
بالاستئناف أمام محكمة استئناف إسكندرية، يضاف له إلى مِيعَاد الطعن 

اد مسافة، ومن كان مُقِيمًا بالخارج ورفعت عليه دَعْوَى فإنَّه يجب بالاستئناف مِيعَ 
ر له بين موطنه بالخارج ومَقَرّ  -إضافة مِيعَاد مسافة إلى مِيعَاد الحضور المُقَرَّ

 .(8)المحكمة في مصر بِحَدّ أقصى أربعة أيام

ن المكـان الـذي يجـب ويتمُّ الامتداد القانونيُّ للمواعيد الإجرائيّــَة؛ بسبـب المسـافـة مـ
والمكـان الـذي يجـب الانتقـال منـه  الانتقـال منـه والمكـان الـذي يجـب الانتقـال إليـه.

هـو المكـان الـذي تَمَّـتْ فيـه الـواقعـة المُجْـرِيَـة للمِيعَاد كالموطن مثلًا. أما المكـان 
الإجراء فيه كالمحكمة مثلًا. الـذي يجـب الانتقـال إليـه فهو المكان الذي يجب اتِّخاذ 

والعِبْرَة بالمسافة الرَّسْمِيّة بين البلد الذي ينتقل منها والبلد التي ينتقل إليها، فلا 
تُحسب المسافة بين سكن الشخص ومحطة البلد المُقِيم فيها، أو بين محطة البلد 

 .(2)المسافر إليها ومقر المحكمة

بالنسبة لهم أنْ تكون المسافةُ المذكورةُ خمسين هؤلاءِ يَلْزَم لإضافة مِيعَاد مسافة 
كيلو مترٍ على الأقل، فإنْ قَلّــَت عـن هـذا فـلا يُضـاف أيُّ مِيعَاد للمسـافـة؛ لأنهـا لا 
                                                           

. د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص  414( د. نبيل عمر، قانون المرافعات ، ص1)
 .556، ص 407علي بركات ، الوسيط ، بند . د. 411

. د. سيد أحمد 483؛ المرافعـات ، ص 169، ص 16( د. أحمد أبو الوفا، التعليـق، م 0)
. د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات، ص 435محمود، أصـول التقاضي، ص 

، ص 069. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي، بند 427-428
618. 
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تُعْتبََـرُ مسـافـةَ سفـرٍ مـع تطـوُّر وتَوَافُر وسـائـل المـواصـلات وانتشـارهـا، ويَمْتَدّ المِيعَاد 
رها خمسين كيلو مترٍ بحَـدِّ أقصـى أربعـة أيـام مهمـا كـان مقـدار يومًا لكل مسافة قد

المسـافـة؛ ولذا فمِيعَاد المسافة بين القاهرة وأسوان أربعة أيام فقط رغم أنَّ المسافة 
أكثر من ألف كليو متر. وما يزيد عن الكسور عن الثـلاثيـن يزداد له يوم على 

و متر كان مِيعَادها يومان، وكذلك إذا زادت كيل 122المِيعَاد. فإذا كانت المسافة
كيلو  100كيلو متر، فمثلًا المسافة بين الإسكندرية وطنطا  132عن ذلك حتى 

بأن  –مترٍ، فإنَّه يجب إضافة يومين إلى المِيعَاد الأصلي، أما إذا زادت عن ذلك 
لخا ، كما هو الحال في المسافة بين مدينة القاهرة ومدينة ط142أو  131كانت 

فإنه يجب إضافة ثلاثة أيام، مع مراعاة أنَّ مِيعَاد المسافة بالنظر  كيلو مترٍ( 142)
إلى المسافة بين مدينتين لا تدخل في حسابه داخل المدينة، فالمسافة تكون بينهما 

 .(8)واحدة بصرف النظر عن القُرب أو البُعد عن محطة السفر

: يكون مِيعَاد المسافة وديـةالأشخاص الذين يكون موطنهم منـاطـق حـد -ب
بالنسبة لهم خمسة عشر يومًا أيًّا كان بُعْدُه بالكيلو مترات. وقد خَلَتْ نصوص 
المرافعات من بَيَان المقصود بمنـاطـق الحـدود، ولكن محكمة النقض حددتها 
بالاستهداء بقواعد القانون الدولي، بأنَّها هي المناطق النائية التي تقع بالقرب من 

حدود السياسية بين جمهورية مصر العربية والدول المجاورة لها، ولا تربطها ال
بالمدن الرئيسيَّة بالجمهوريَّة وسائل مواصلات، وذلك بصرف النظر عن بُعْدِها 
بالكيلومترات، كالسَّلوم عَلَى الحدود اللِّيبِيَّة، وحلايب وشلاتين عَلَى الحدود 

                                                           

م، طعن 19/11/0216. نقض مدني 411( د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص1)
ق؛ نقض مدني  74لسنة  331م، طعن رقم 00/9/0216ق؛ نقض مدني 73لسنة  1092رقم 
م، طعن رقم 15/6/0214ق ؛ نقض مدني  78لسنة  0765م، طعن رقم 15/10/0215

المصرية ق ؛ موقع محكمة النقض  73لسنة  1790
:https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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مدينة مرسى مطروح لا تعتبر من مناطق الحدود،  السودانيَّة. وبناءً على ذلك فإنَّ 
فهي عاصمة محافظة مرسى مطروح وتربطها بالمُدن الرئيسة مواصلات منتظمة، 

أربعة أيام  -مقر محكمة النقض -وبالتالي يُضاف مِيعَاد مسافة بينها وبين القاهرة 
 .(8)فقط وليس خمسة عشر يومًا

إذا كان المطلوب من الشخص المُقِيم  ويلاحظ أنّــَه يضاف مِيعَاد مسافة هنا،
بالمناطق الحدوديَّة الانتقال؛ للحضور أو لاتخاذ إجراء في مكان خارج مناطق 
الحدود، كرَفْعِ مُقِيم بالسلوم لطعن بالنقض بمحكمة النقض بالقاهرة . أما إذا كان 

ة يُقِيمُ المطلوب منه الحضور أو القيام بإجراء أمام محكمة منعقدة في منطقة حدوديَّ 
بها، فلا تنطبق قاعدة الخمسة عشر يومًا، بل تنطبق قاعدة يوم لكل خمسين كليو 

 .(2)متر وبحدِّ أقصى أربعة أيام

يكون مِيعَاد المسافة بالنسبة لهم  الأشخاص الذين يكون موطنهـم خـارج مصر: -ج
دٌ لجميع المُقِيمين بالخارج، سواء مُقِيم بدولة قريبة أو  ستِّينَ يومًا. وهذا مِيعَاد مُوَحَّ

بعيدة عن مصر، فيستوِي في ذلك المُقِيم بليبيَا أو السودان، والمُقِيم بأمريكا الجنوبيَّة 
أو استُراليا أو اليابان. ولم يَعُدْ المُشَرِّع يفرق بين المُقِيمين على شواطئ البحر 

د الأخرى، كما الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وأوروبا، وبين المُقِيمين في البلا
كان يَنُصّ قانون المرافعات المصري السابق المَلْغِيّ؛ نظرًا لتطوُّر وسائل 
المواصلات على نحو قارب بين الأقطار جميعًا مما يتنافى مع التفرقة بينهما. 
ويبدو أنَّ المُشَرِّع قد وجد أنَّ هذا المِيعَاد مُبَالَغًا فيه بالنسبة لمن يُقِيمُ في بلد قريب 

ما يَضُرُّ بمصلحة الخَصْم الآخر، خاصة مع سرعة المواصلات وانتظامها اليَوْمِيِّ م

                                                           

 .1402، ص  31ق، مج ، س  46لسنة  844م، طعن رقم 19/5/1982( نقض مدني 1)
. د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص 47( د. أحمد خليل ، قانون المرافعات ، ص 0)

 .556، ص 407. علي بركات ، الوسيط ، بند . د411
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بكافة أنواعها؛ لذلك أجاز قاضي الأمور الوقتيَّة إنقاص هذا المِيعَاد؛ تبعًا لسهولة 
 17/1المواصلات وظروف الاستعجال على أنْ يُعْلَنَ هذا الأمر مع الورقة )م 

 .(8)مرافعات(

مرافعات( عَلَى أنّــَه إذا كان الشخص  17/0شَرِّع المصري في )م وقد نَصّ المُ 
مقيمًا بالخارج، وتصادف وجودُه في مصر وقت الإعلان فإِنَّه يُعْلـَنُ لشخصـه، ولا 
نَّمـا يستفـيد فقـط مـن  ر للمُقِيم بالخـارج، وا  يستفيد بالتالي من مِيعَاد المسافة المُقَرَّ

رة لمـن لـه مـوطـن فـي داخـل مصـر محسـوبـة بالنظـر مواعـيد المسـافـة العـادي ـة المُقَرَّ
ن كان يجوز لقاضي الأمور الوقتية بالنظر لظروف تواجده  إلـى مكـان إعـلانه. وا 
في غير موطنه أن يأمر بمـد هذه المواعيد، كما أن للمحكمـة عند نظر الدَّعْوَى 

يمنح الشخص مِيعَاد مسافة أطول من  اعتبـار تلك المواعيد ممتـدة، وفي الحالتين لا
ستين يومًا. ولا يجوز الجمع بين مِيعَاد المسافة لمن كان له موطنه بالخارج ومِيعَاد 
مسافة آخر بعد وصوله إلى مصر، فمن يقيم بالخارج وحضر إلى المحلة الكبرى 
فة وكان مطلوب منه الحضور أمام محكمة أسوان مثلًا، فإنَّه يستفيد بمِيعَاد مسا

 .(2)واحد فقـط هو مِيعَاد مسافة الستين يوم فقط

                                                           

. د. أحمد خليل ، قانون 424 - 423، ص 028( د. أحمد هندي، قانون المرافعات ، بند 1)
. د. الأنصاري حسن 437. د. سيد أحمد محمود، أصول التقاضي، ص 47المرافعات ، ص 

لسنة  1092 م، طعن رقم19/11/0216. نقض مدني 429النيداني ، قانون المرافعات، ص 
ق ؛ موقع محكمة النقض  78لسنة  0765م، طعن رقم 15/10/0215ق؛ نقض مدني 73

 المصرية :
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د. أحمد . 172، ص 17. د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م366( د. فتحي والي، الوسيط، ص 0)
. محمد كمال 413، ص16،17؛ التعليق، م424، ص 028هندي، قانون المرافعات، بند 
 .008، ص 17عبدالعزيز، تقنين المرافعات، م 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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ويضـاف مِيعَاد المسـافـة إلى المِيعَاد الأصلـي، أيًّا كان نوعُ الخُصومة ولو تعلّقت 
بالساعات، أو سواء  بالأحوال الشخصيَّة، وأيًّا كانت طريقة حساب المِيعَاد الأصلي

بالساعات إِذْ في هذه الحالة يَمْتَدّ الأيام، أو الشهور، أو السنين، ولو كان يُحْسَب 
المِيعَاد إلى نفس الساعة التي كان ينتهي فيها المِيعَاد الأصلي، وذلك بعد إضافة 
نة لمِيعَاد المسافة، أو بالسنين، فيضاف مِيعَاد مسافة إلى مِيعَاد  اليوم أو الأيام المكوِّ

أو قضـائيّـًا. أما المِيعَاد الاتفـاقـيُّ  تقادُم الخُصومة، وسواء كان هذا المِيعَاد قـانـونيّـًا
فـلا يضـاف إليـه مِيعَاد مسـافـة. ويضـاف مِيعَاد المسـافـة كـذلـك ولـو نَقْص المِيعَاد 
الأصلـي بـأمـر القـاضـي؛ لأنَّ مِيعَاد المسافة لا حكم للقضاء عليه؛ ولأنَّ عِلَّة 

تمكين الخَصْم من الحضور أو القيام إضـافتـه قـائمـةٌ رغـم تقصيـر المِيعَاد، وهي 
 .(8)بالإجراء، مع بُعْـدِ مـوطنـه وتحقيق المساواة بَيْنَهُ وبين خَصْمِه

وكقـاعـدة عـامّـَة يُضاف مِيعَاد المسافة إلى كـافَّة أنـواع المـواعـيد الكـاملة، والناقصة، 
ـات أو فـي أيِّ قـانـون آخـر والمُرْتَدَّة، وسواء وَرَدَتْ تلك المواعيد في قانون المـرافع

كالقانون التُّجاري، أو المدني، أو البحري، أو تشريعات الضرائب، ولكـن يجـب أنْ 
يَكُـونَ المِيعَادُ مِيعَادًا حتميًّا، أي يترتَّب على مخالفته البُطـلان، أو سقـوط الحَقّ في 

رِّع. ويمنح مِيعَاد المسـافـة أيًّا اتخـاذ الإجـراء، أو أيّ جـزاء إجـرائـي آخـر يرتِّبه المُشَ 
كـان نـوع الخُصومـة عـاديَّـة أم مستعجلـة، وفي كل حالة يَتِمّ فيها تكليف الخَصْم 
بالحضور أو بمباشرة إجراء ما، حتى ولو كانت الخُصومـة واحـدةً، وذلك إذا كـانـت 

                                                           

. د. أحمد أبو 747-746، ص1( د. محمد وعبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج1)
نبيل اسماعيل عمر،  وما بعدها. د. 164، ص 16؛ التعليق، م 483الوفا، المرافعات ، ص
. د. أحمد 49. د. أحمد خليل ، قانون المرافعات ، ص 416-415قانون المرافعات، ص

، 16، طبعة نادي القضاة ، م 1مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات، ج 
وما بعدها. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي، بند  591ص 
 .601، ص 072
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ـق فـي فـَرنسـا أمام قاضى المـواعـيد غـير متتـاليـة. ويُلَاحَظ أنَّ هذه القاعدة لا تُطَبَّ 
 .(8)الأمور المستعجَلة، ولا في إعلان الدِّيون في الإجراءات الجماعيَّة...

وعند إعلان رجـال القـوات المسلحـة والمسجـونيـن، فإنَّه يُعْتَدُّ في احتساب مِيعَاد 
المسافة  المسافة بالمكـان الـذي يوجَد فيـه بـالفعـل هـؤلاء، أيْ يُضاف مِيعَاد حساب

بين مكان السَّجن، أو الوحدة العسكريَّة والمكان الذي تُوجَد به المحكمـة، أو المكان 
ذا تَسَلْسَلـَتْ الإجـراءاتُ وتتَـَالـَتْ مَعَهـَا المـواعـيد  الذي  يجب اتخاذ الإجراء فيه. وا 

المِيعَاد الأوَّل، إذ فإِنَّه لا يجـوز مَنْـح الخَصْم إلا مِيعَادَ مسـافـةٍ واحـدًا، يضاف إلى 
بذلك تتحقق مصلحته في تمكينِه من مباشرة الإجراء الأوَّل، ولا معنى بعد ذلك 
لمنحه مِيعَاد مسافة في كلِّ مرَّة، حتى يرجع إلى موطنه، ثم يعود إلى المحكمة من 

الحالة منح  جديد. أما إذا تعَـدَّدَت الإجـراءات دون أنْ تَتـَوَالـَى، فإِنَّه يَتَعَيَّن في هذه
الشخص مِيعَادَ مسافـةٍ، عـن كـل إجـراءٍ علـى حِـدَه، مثال ذلك أنْ يكلَّف الشخص 

                                                           

وما بعدها. د. أحمد  164، ص 16؛ التعليق، م 483( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات ، ص1)
م، مج ، س 00/0/1966وما بعدها. نقض مدني  591، ص 16مليجي، الموسوعة الشاملة، م 

. استئناف 082، ص 7م، المحاماة، س 08/1/1906. استئناف باريس 343، ص 1، ج 17
 .434، ص9المحاماة ، س م، 8/1/1908أسيوط 

-Gérard Couchez, Xavier Lagarde; Procédure Civile; N. 207; P. 241; 
Not. (1). 
-Cass. Civ. 2e ; 9 Nov. 2006; D. 2006; 2874. 
-Cass.Com. 23 Nov. 1999; D. 2000; A. J.; P. 31; obs. A. L.. 
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بالحضور في دَعْوَى، فيُعْطَى مِيعَاد مسافة، ثمَّ يحدُثُ أنْ يَقِفَ سَيْرُ الدَّعْوَى، فإذا 
لَتْ بعد ذلك تعين منح هذا الشخص مِيعَاد مسـافـة جـديـد  .(8)عُجِّ

أنَّ مِيعَاد المسـافـة بعـد إضـافتـه للمِيعَاد الأصلـي يَلْتَحِـمُ بـه، بحيث يُعتبََر ويُرَاعَى 
آخـر يـوم فـي مِيعَاد المسـافـة هـو اليـوم الأخـير للمِيعَاد. وعَلَى ذلـك فيَمْتَدّ المِيعَاد إذا 

ل يـوم عمـل بعدهـا، وذل ك بالنظر إلى وقـع آخـر يـوم فيـه يـوم عُطلَة رسميّـَة إلى أوَّ
ذا تعلـق الأمـر بمِيعَاد متصـلٍ بالنظـام العـام كمِيعَاد  آخـر يـوم فـي مِيعَاد المسـافـة، وا 
الطعـن فـي الحكـم فللمحكمة إعماله من تِلْقَاءِ نفسها لتعلقه بالنظام العام؛ ولذا فإنَّه 

ا إذ هـو جـزء مـن المِيعَاد يجـب على المحكمـة مـراعـاة مِيعَاد المسـافـة مـن تِلْقَاءِ نفسهـ
 .(2)الإجـرائـي

ويتم الامتدادُ القانوني للمواعيد الإجرائيّــَة؛ بسبب المسـافـة لكـافَّـة المـواعـيد الإجرائيّــَة 
سواء كان المِيعَاد يحتسب بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين، أو حتى بالساعات، 

ـان المِيعَاد مـرتـدًّا، أيْ يجب أنْ يَتِمّ العمل وسواء مواعيد كاملة أو ناقصة. أمَّا إذا ك
الإجرائي قبـل بَـدْئـِه، فإنَّ المِيعَاد المُرْتَدّ لا يَمْتَدّ بسبـب المسـافـة؛ لأن امتداد المِيعَاد 

                                                           

. د. أحمد أبو الوفا، 747، ص 1( د. محمد وعبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج1)
.  نقض مدني 425، ص 028. د. أحمد هندي، قانون المرافعات ، بند 485المرافعات ، ص

 .490، ص 1، ج 4م، مج، س 10/0/1953
. عز الدين الدناصوري ، حامد عكاز، التعليق ، م 487( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص 0)

، 01، ق 3م، ع 1978مجلة إدارة القضايا م، 10/4/1978.. نقض مدني  300، ص 16
،  01ق، مجلة القضاء، س 51لسنة  1479م، طعن رقم 17/4/1986. نقض 002ص
ق؛ نقض مدني  69لسنة  675م، طعن رقم 00/0/0211. نقض مدني 059ص
 6775م، طعن رقم 7/4/0215ق ؛ نقض مدني  78لسنة  3887م، طعن رقم 12/5/0215

 نقض المصرية : ق؛  موقع محكمة ال 77لسنة 
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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المُرْتَدّ في هذه الحالة يكون من حيث بـدايتـه، ولأنَّ المُشَرِّع يُعِنُيه احـترام المِيعَاد 
نْ كـان يُحَـدِّد نهـايتـه، فإنه لا يُحَـدِّدُ بـدايتـَه، فإذا امْتَدّ مـن بـدايتـه، بأكملـه، فهـ و وا 

أي أنَّ امتـدادَ المِيعَاد المُرْتَدّ،  كـان ذلـك انـحـسـارًا للمِيعَاد المُرْتَدّ وليس امتـدادًا لـه،
 .(8) بسبـب المسـافـة يتـرتـب عليـه نُقصـانه لا زيـادتـه

أنّــَه تـوجـد عـدَّة حـالات لا يُضَـافُ إليهـا أيَّـة مـواعـيد؛ بسبب مسافـة السفـر، ويـلاحـظ 
وذلـك عـند انتفـاء العِلَّـة مـن إضـافـة مِيعَاد مسـافـة إلى تلـك الحـالات، ومـن تلـك 

قِيَام الشخص بالعمل الإجرائيِّ داخل دائرة محكمة مـوطنـه  الحـالات كاستثنـاءات:
ود أقـلّ مـن حُـدود مسـافـة منـح مِيعَاد المسافـة. وكذلك لا تُضاف أَيَّة مواعيد فـي حـد

إجرائيَّة؛ بسبب مسافة السفر في المـواعـيد الاتفـاقيّـَة التي يتفق عليها الخُصوم فيما 
ة،  بينهم؛ لأنَّ المُفْتَرَضَ أنَّ كلَّ خَصْمٍ عند تحديد المِيعَاد قد رَاعَى ظروفه الخاصَّ

لتي من بَيْنِها بُعد موقع مَوْطِنِه عن مكان القيام بالعمل الإجرائيّ. وكذلك لا مَحَلَّ وا
لإضافة مِيعَاد مسافة إذا قـام وكيـل الخَصْم بالعمل الإجرائي من موطنه داخل نطاق 

ولا مَحَلَّ أيضًا  دائرة المحكمة في حدود مسافةٍ أَقَلّ من مسافة منح مِيعَاد المسافة.
مِيعَاد مسافة لِمَن يكونُ مـوطنـه معلـوم بالخـارج عـند إعـلانِه لشخصِه أثنـاء لإضافة 

ذا تَسَلْسَلَت وتـوالـت الإجراءات  17/3تـَوَاجُـده فـي مصـر ) م  مرافعات مصري(. وا 
فلا يجوز منح مِيعَاد مسافة إلا مَرَّةٍ واحـدة بالنسبة لذات الطلب يضاف إلى المِيعَاد 

ا إذا تعددت الإجراءات دون أنْ تتََوَالَى ففي هذه الحالة يمنح مِيعَاد مسافة الأوَّل، أمَّ 
ر في  عـن كُـلِّ إجـراءٍ عَلَى حِـدَه. ولا يضاف مِيعَاد مسافة لمِيعَاد الاستئنـاف المُقَرَّ

جراءات التقاضي في 0222لسنة  1القانون رقم  م ، بشأن تنظيم بعض أوضاع وا 

                                                           

. د. سيد أحمد 483؛ المرافعـات ، ص 169، ص 16( د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م 1)
، ص . د. الأنصاري حسن النيداني ، قانون المرافعات435محمود، أصـول التقاضـي، ص 

، ص 069. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي، بند 427-428
 .302، ص 16. عز الدين الدناصوري ، حامد عكاز، التعليق ، م 618
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( من 61، لمن يُقِيمُ في الخارج؛ وذلك إعمالًا لنَصِّ )م مسائل الأحوال الشخصيَّة
:" مِيعَادَ الاستئناف ستون يومًا لمن لا موطن له  هذا القانون، والتي تنَُصُّ عَلَى أنَّ
في مصر دون إضافة مِيعَاد مسافة". ويُعتبََر ذلك من باب تَقْيِّيد النَّصِّ العام بِنَصٍّ 

 .(8)يِّد النَّصَّ العَـامَّ خاص أو النَّصِّ الخَاصِّ يُقَ 

نَّمـا  ويُلَاحَظ أنَّ المُشَرِّع الفـَرنسـي لا يمنـحُ مِيعَاد مسـافـة للمُقِيمِيـنَ داخـل الـدولـة، وا 
، لمـراعـاة إحسـاس الغُـربـة الذي  Deux moisفقـط يَمْنَـحُ للمُقِيمِ بـالخـارج شهرين 

للمُقِيم بـإقليـم  un moisج، وشهــر واحـد يشعر به صاحب الدَّعْوَى المُقِيم في الخار 
(. ولا يمنـح .art. 643 et. 644 N.C.P.C.F مـن أقـاليـم فيمـا وراء البحـار ) 

مِيعَاد مسافـة عَلَى المواعيد المُتَعَلِّقَة بـالمسـائـل المُستعجَلة استثنـاءً  القضـاء الفـَرنسـي
يشفع في ذلك أنّــَه يجب عَلَى  إلا أنَّ ما، (.art. 486 N.C.P.C.Fبِنَصّ )

قاضي الأمور المُستعجَلة التَّأكد من مَدَى تمتّــُع الخَصْم بالـوقـت الكـافي؛ لإعداد 
وتجهـيز دِفَاعـه من عدمه. كما لا يَمْنَحُ مِيعَاد مسافة للمُقِيم بالخارج عند إعلانه 

مُقِيم بالخارج عند لشخصه في فَرنسا، بينما عَلَى العكس يمنـح مِيعَاد مسافة لل
                                                           

وما بعدها. د. رمزي سيف، الوسيط في قانون  476( د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص 1)
، ص 8م، ط 1969/ 1968النهضة العربية بالقاهرة ، دار 8المرافعات المدنية والتجارية، ط 

. د.طارق عبدالرءوف صالح 617، ص 17. د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة ، م 474
، دار النهضة 1رزق، مدونة الفقه والقضاء في قانون المرافعات الكويتي وتعديلاته الجديدة، ج 

ز الدين الدناصوري، حامد عكاز، ومابعدها. ع047، ص 18م -17م، م 0228العربية بالقاهرة 
 .333، ص 17التعليق ، م 

-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 236; P. 197. 
-Cass. Civ. 2e ; 9 Sept. 2010; Dalloz actualité; 30 sept. 2010; obs. 
Tahri. 
-Cass. Com.; 15 mai 2001; Rév. Trim. dr. Civ. 2001; P. 952; obs. R. 
Perrot. 
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. (.art. 647 et 647-1 N.C.P.C.F)إعلانه بموطنـه المُختَار في فـَرنسـا 
وأحيانًا لا يمنـح المُشَرِّع الفَرنسي مِيعَاد مسـافـة حتى للمُقِيميـن داخـل الـدولـة في 
ذا كان بعض الخُصوم مُقِيم في  بعض المسائل بِنَصّ خَاصٍّ في أمور مُحَدَّدَة . وا 

نسا، والبعض الآخر فيما وراء البحار أو في الخارج، فلا يمكن للقاضي أنْ فر 
يَفْصِلَ في الأمر قبل انقضاء أكبر مُهلة مُمْكِنَةٍ من المُثُول بعد الاستدعاء الأوَّل أو 

 art. 475الثاني، ويستفيد باقي المُدَّعَى عليهم من زيادة المُهلة المَمْنُوحَة لأحدهم )
N.C.P.C.F). (8). 

:" المُغتـرِب المُقِيم فـي فَرنسـا لـن يستفيـدَ من  وقد قَضَتْ محكمة النقـض الفـَرنسيَّـة بأنَّ
أيِّ تمديد للمُهلة، وعلى النقيـض فالمُواطـن الفَرنسي المُقِيم فـي خـارج فـَرنسـا يستفيـد 
                                                           

)1  ( -Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure civile; N. 719; P. 
490-491. 
-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
28 et 30; P. 5. 
-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 233; P. 194-
195. 
  -Cass.Civ.2e ; 9 sept. 2010; Procédures. 2010; N. 367; Note. 
R. Perrot. 
 -Cass. Civ.2e ; 9 Nov. 2006; Gaz.Pal.30janv.2007; Not. Fr. 
Ruellan , Procédures; janv.2007; N.7; obs. R. Perrot. 
-Cass. Com. 23 Nov. 1999; Procédures. 2000; N. 66; obs. Laporte. 
-TGI Saint-Denis-de-la- Réunion; 27 oct.1989; Gaz. Pal.1991; I; 
somm.; P. 69; Not. Putman. 
-Cass.Civ.2e ; 4 juin 1986; Gaz.Pal.1987; I; somm.; P. 41; obs.; 
S.Guinchard et T.Moussa. 
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قْضِ الفَرنسية وقَضَتْ محكمة النَّ  .(8)مـن ذلـك، حتـى لـو كـان لـه سَكَـن فـي فـرنسـا" 
في أحـد أحكـامهـا بأنَّه:" إذا كان الشخصُ المُقِيمُ فـي الخـارج قد عَيَّنَ محـلًا مختـارًا 

 -أيْ ينعـم بمَيْـزَةِ التَّمـديـد  -فـي فـَرنسـا، فهـو بالتاّلي لـن يفقـدَ امتيـاز تمـديـد المُهلة 
 art. 647 et 647-1ي فَـرنسـا فـي حـالـة إخطـارِه علـى مَحَلِّـه المُختـَار فـ

N.C.P.C.F.) ")(2) واعتقـد أنَّ هـذا الحَـلَّ قـد يكـون هـو الـدَّوَاء النـاجـع، إذا كـان .
الهـدفُ مـن إعـلان المُعْلَن إليه حضـوره هـو بنفسـه شخصيًّا لأمـرٍ شخصـيٍّ أمام 

وليس  -للاعتراف بالأبُُوَّة كحَلِفِ اليَمِينِ بنفسه أو  -المحكمة، وهو مُقِيم بالخارج 
نَا مِيعَادًا واحدًا يجب  محاميه. ويضَاف مِيعَاد المسافة إلى المِيعَاد الأصلي ليُكَوِّ

 القيام بالعمل الإجرائيِّ خلاله.

نَّما يمنـح شهـرين  والمُشَرِّع الكُوَيْتـِيِّ لا يمنح مِيعَاد مسافة للمُقِيمين داخل الدولة، وا 
وأيضًا كذلك لا يمنح المُنَظِّم السعـودي مِيعَاد مسافة للمُقِيمين فقـط.  للمُقِيم بالخـارج

، وللمحكمة المختصَّة عند يوم للمُقِيم بالخارج فقط62داخل الدولة، بل يمنح 
مرافعات شرعيَّة سعودي(. ويمنح  01الاقتضاء زيادة هذا المَوْعِد لمُدَّة مُمَاثِلَة )م

                                                           

)1  ( -Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 233; P. 
194-195. 
-Cass. Civ.3e ; 17 Nov. 2004; Bull. Civ. 2004; III; N. 206. 
)2  ( -Hervé Croze, christian Morel et Olivier Fradin; Procédure Civile; 
N.647; P. 210. 
-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 236; P. 197. 
-Cass. Civ. 2e ; 9 Sept. 2010; Dalloz actualité; 30 sept. 2010; obs. 
Tahri. 
-Cass. Com.; 15 mai 2001; Rév. Trim. dr. Civ. 2001; P. 952; obs. R. 
Perrot. 
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دٍ للمُقِيمين داخـل الدولة للانتقال من إمَـارَة إلى المُشَرِّع الإمـاراتـِي مِيعَ  اد مسافة مُوَحَّ
 .إمَـارَة أخـرَى فقط

ومِيعَاد المسافة يُعْتَرَضُ عليه في العصر الحديث؛ نتيجةَ تطوُّر وسائل المواصلات 
والاتصالات الحديثة، حيث إنَّ مِيعَادَ المسافة قد فَقـَدَ الهـدف أو الغـايـة منـه، مـع 

طـورات وسـائـل النقـل والمـواصـلات والاتصـالات الحـديثـة. كمـا أنّــَه أصبـح غـير ت
؛ لانعـدام غـايتـه والهـدف منـه.  ذي جَـدْوَى فـي التقـاضـي الإلـكتــرونـِيِّ

الامتداد القـانـونـيُّ لمـواعـيد المـرافعـات في الإجـراءات الإلكتـرونيَّـة؛ بسبـب   -34
قـات حسـاب مـواعـيد المـرافعـات كـتروني: العطـل الإل فـي فـَـرنســا مـن أجـل عـلاج مُعَـوِّ

فـي الإجـراءات الإلكتـرونيَّـة؛ نتيجـة العُطْـل الإلكتـروني المفاجئ، فقـد تَمَّ إدخـال نَصّ 
( إلى قانون الإجراءات المدنيَّة الفـَرنسـي   .art. 748 al. 7 N.C.P.C.Fالمادة )
م ، والتي تُرَسِّخ لحالة إضافية من امـتداد المـواعـيد، فإذا لم يَتِمّ 0229م فـي عـا

توصيل الإجراء إلى مكتب قلم الكُتَّاب بالمحكمة بوسيلة إلكترونيَّة في اليوم الأخير 
للمُهلة الذي كان يجب خلاله إنجاز الأمر، فَيَتـِمُّ تمـديـد المِيعَاد إلى أوَّل يـوم عمـل 

كان هذا المنع راجع لسبب خارجي على الخَصْم، حتى لا يكون اليوم  بعدها، إذا
الأخير عَدِيمَ الجَدْوَى. وقد تَمَّ الترحيب بهذا النَّص في إطار بحث السُلْطَات العامَّة 
عن تطوير استخدام الوسائل الإلكترونية عـن بُعْـد في الأعمال بين جهات العدَالَة 

، وكما أنَّنَا لسنا مطلقًا بمَنْأى عن تشبُّع الشبكات أو وبين الموظَّفين أو المتقاضين
لَ ميزةُ استخدام وسائل الاتصال  عُطل خادم الحاسب الآلي، فلا يجب أنْ تَتَحَوَّ
الإلكترونيَّة إلى فـَخٍّ بالنسبة لمستخدميها، فعمليَّة تـأجيـل المُهلة أو تمـديـد المِيعَاد 

لٍ وظيفـيٍّ فَنِّـيّ فـي اليـوم الأخـير مـن المِيعَاد، ومع ذلك تُعـالِـج الأمـر عنـد حـدوث خَـلَ 
فهذا النَّصُّ على عمومه من المُمْكِن أنْ يكونَ مصـدرًا للـنِّـزَاع ومثار جدل في 
، فمن الممكن أنْ يلجأَ بعض أصحاب الدَّعَاوَى إلى التعلل بتعطل  التطبيق العمليِّ

قطاع الإنترنت، أو بانقطاع التيار جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم، أو بان
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الكهربائي بِأَيِّ عُذْرٍ قَهْرِيٍّ خارج عن الحاسب الآلي، مثل حادث سَيْرٍ، وينبغي على 
. وقـد قَضَـتْ محكمـة النقـض أحكام القضاء تحديد شروط تطبيق هذا النَّصّ 

مـحُ بعمـل إعـلان الفـَرنسيّـَة بخصـوص هـذا النَّـصِّ بـأنَّ إغـلاقَ المكـاتـِبِ لا يس
مِـنَ المُهِــمِّ ألاَّ يُحـرَمَ المتقـاضـي ففـي اليــوم الأخـير للمُهلة...  الاستئنـاف بـالفـاكـس

مـن إمكـانيَّـة التَّصـرُّف في اليـوم الأخيـر، وألا يُحْـرَمَ مـن إمكـانيَّـة التصـرف فـي 
فَرنسيَّة في رؤيتها للأشياء السـاعـة الأخيـرة . ولكن إذا اتبعنا محكمة النقض ال

سيَتَحَتّـَمُ علينـا تـأجيـل، أو تمـديـد، أو إرجـاء أغلـب المُدَد، واعلموا أنَّ مكاتب الخدمة 
العامة المعنيَة وهى قلم الكُتاّب بالمحاكم ومكاتب البريد عادةً ما تغلِقُ أبوابَها أمام 

فنحن لا نرى ما سيمنع تأجيـلَ مُهلة  الجمهور أثناء الليل، وأخيرًا من الناحية النظريَّة
التصرف إلـى مـا لا نهاية، ولجميـع المتقـاضيـن بالمحاكـم وفـي جميـع القضـايـا، 
طـالمـا أنَّ صـاحـب الدَّعْوَى يمكنـه دائمـاً أنْ يَـأتـِيَ فـي اليـوم التـالـي لانقضـاء المُهلة 

صـف الليـل بـرُبـع سـاعة، ومِنْ ثـَمَّ يشكـو مـن ويَقْـرَعَ علـى بـاب قلـم الكُتّـَاب قبـل منت
أنَّ سكـرتيـرَ قلـم الكُتّـَاب لا يُجيـب، فهـل يكـون التـأجيـل، أو التمـديـد، أو الإرجـاء 

ل يـوم عمـل هـو الحـلُّ ؟!!!  .(8)للمِيعَاد لأوَّ

اعـدة العـامَّة هي أنَّ : القـسُلــْطــَة القضـاء فـي تعـديـل المـواعـيد الإجرائيّــَة -  -35
قانون المرافعات هو الذي يَتَوَلَّى تحديد المواعيد الإجرائيّــَة، أو مواعيد المُرَافَعَات 
وينظِّم قواعد جريانها، وكيفية احتسابها؛ وذلك تحقيقًا لاستقرار مراكز الخُصوم؛ 

ـاء حَقّ ولتعلق حقوق الخُصوم بها واعتمادهم عليها. ولا يكون للخُصوم ولا للقض
تغييـر أو تعـديـل تلك المواعـيد، سواء من حيث بدايتها، أو نهايتها، أو مقدارها، 

                                                           

)1  ( -Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 224-1; P. 
190. 
 -Cass. Civ. 2e ; 28 févr. 2006; Procédures 2006 ; N. 94; Not. 
R. Perrot. 
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وهذه القاعدة مطلقة بالنسبـة للمـواعـيد الحتميَّة التـي يتـرتّــَب عَلَى مخـالفتهـا البطـلان 
تنظيميَّة أو السقـوط . إلا أنَّ المُشَرِّع خـرج علـى تلك القاعدة بالنسبـة للمـواعـيد ال

والمـواعـيد الكـاملـة، التي لا يترتب عَلَى مخالفتها بطـلان أو سقـوط، وأعطى 
للقـاضـي وَحْدَه فقـط دون الخُصوم الحَقّ في تعـديـل بعض هـذه المـواعـيد زيـادةً أو 
نقصًا في بعض الحالات، إذا مَا تَبَيَّنَ من الظروف ضَرُورَة إجـراء تعـديـلِ تلك 

اة منها بحيث يُلَائِم المـواعـي د، وذلك بالبحث في فلسفة النصوص والحكمة المُتَوَخَّ
النَّصَّ مع الواقع المشهود؛ لاحتمال أنَّ تتغيِّر الحكمة التشريعيَّة للنَّصّ مع الزَّمَنِ 
ويظهر عدم ملاءمتِه مما يقتضِي انقـاص المِيعَاد أو تمـديـدِه في بعض الحالات. 

إلى نَصّ قانونيٍّ يمنحه تلك السُلــْطــَة حتى يتَّصف عملُه ويجب استناد القاضي 
بالمشروعيَّة. ويَمَسُّ التعديل نهـايـة المِيعَاد لا بدايته؛ لأنَّ بداية المِيعَاد مُحَدَّدة 
تحديدًا قانونيًّا ثـابتًا بالواقعة المُجْرِيَة للمِيعَاد، وذلك بحسب ظروف كُلِّ حالة، وبما 

 .(8)صلحة الخُصوميَتَلَاءَم مع م

: مَنَحَ سُلــْطــَة القضـاء فـي إنقـاص المـواعـيد الإجرائيّــَة في حالة الاستعجال -أ  
القانون الإجـرائـيُّ دورًا فعالًا للقاضي إزاءَ الخُصومة المدنيَّة المعروضة عليه، تخفيفًا 

ت لضمان صحتها من حِدَّة الشكليَّات، بمنح القاضي سُلــْطــَة في رقابة الإجراءا

                                                           

. د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء 454( د. أحمد مسلم ، أصـول المرافعات ، ص 1)
. د. 171وما بعدها . د.محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، ص 429المدني ، ص 

. د.علي بركات ، الوسيط ، بند 412-429الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات، ص 
 . 558ص  ، 409

-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; T. 1; Sirey; Paris 
1961; N. 454; P. 416. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc.145; N.63; P. 10. 
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وسلامتها؛ لأنَّ الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحَقّ. والبُعْد عن 
المُغالَاة في الشكليَّة بما قد يُؤَدِّي إلى إرْبَاك سَيْر القضاء وضياع الحقوق، ويجب 
 ألا يتوسَّعَ المُشَرِّع فيه على نحو يُصْبِحُ الشكل غالبًا عَلَى المضمون، ولا يضيق فيه
بحيث يهدر الحكمة من الشكل المطلوب قانونًا؛ لأنَّ الإفراط في إعمال الجزاء 
الإجرائي على كل مُخَالَفة قد يُؤَدِّي إلى إهدار الحقوق الموضوعية. وفي ظروف 
الاستعجال، قد يمنح المُشَرِّع للقاضي سُلــْطــَة انقاص المِيعَاد الإجرائي في بعض 

ر له هذه السُلــْطــَةالحالات وبشروط خاصة، واستن  .(8)ادًا لنَصٍّ قانونيٍّ يقَرِّ

وعَلَى ذلك فأجاز المُشَرِّع للقاضي أنْ يُنْقِصَ من بعض المواعيد الإجرائيّــَة 
التنظيميّـَة أو الكـاملـة المُحَدَّدة قانونًا إذا اقتضـت ذلـك ظـروف الحـال، أو إذا كان 

خَصْم الآخَر، وحرِصَ المُشَرِّع وهو في ذلك مصلحة لأحد الخُصوم بدون ضرر لل
بصدد منح القاضي هذه السُلــْطــَة أنْ يحيطَها بضوابط مُعَيَّنه تضمن عدم خروجه 
بهذه السُلــْطــَة عما شَرَعَتْ له، كوجوب تأكد القاضي من مُضِيّ وقـت كـافٍ منذ 

دة في وقـت منـاسـب التكليف بالحضور للطرَف المكلَّف؛ لكي يُعِدُّ دِفَاعه بصورة جيِّ 
ومـلائـم. وذلك حرصًا من القانون الإجرائيِّ على التَّخفِيـف مـن شكليّـَة الإجـراءات 
مـع احـترام حقـوق المُتَقـَاضِيـنَ، بحيث لا يكون هناك إفـراطٌ فـي الشكليّـَة فتضيـع 

وذلـك بالتخفيـف مـن فـائـدتُهـا، أو تفـريـط فيهـا فتُهْـدَر الضمـانـات التـي تَكْفُلُهَا، 
 .(2)المُغَـالَاة فـي الشكليّـَة

                                                           

)1  ( -Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais; Procédure 
Civile; Dalloz; 2e éd.; 2011; N. 67; P. 54. 

. د. علي بركات، الوسيط، بند 654، ص 336( د. عيد محمد القصاص، الوسيط، بند 0)
 .474. د. محمد عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات، ص 559 -558، ص 432

-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; N. 
35 ets; P. 6. 
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رُورَة  فمثـلًا يجـوز بأمر عَلَى عريضة من قـاضـي الأمـور الـوقتيـة فـي حـالات الضَّ
إنقـاصُ مـواعـيد الحضـور من خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الابتدائيَّة ومحكمة 

 04محاكم المواد الجزئيَّة إلى  الاستئناف إلى ثلاثة أيام، ومن ثمانية أيام أمام
ساعة إلى 04ساعة. كما يجـوز إنقـاص مِيعَاد الحضور في الدَّعَاوَى المستعجَلَة من 

ساعة واحدة في حالات الاستعجال، أيْ عند وجود ضَرُورَة قُصْوَى، بأمر عَلَى 
عريضة يَصْدُرُ بِناءً عَلَى طلب صاحب المصلحة، ويشترط إعلان صورة إذن 

الأمور الوقتيَّة في هذه الحالة للخَصْمِ نفسه شخصيًا، إلا إذا كانت الدَّعْوَى قاضي 
إجراءات مدنية إماراتي(، على  43مرافعات مصري، م 66من الدَّعَاوَى البحريَّة )م

أنَّ إنقـاص مـواعـيد الحضـور لا يمنع من إضافة مـواعـيد المسـافـة. وكذلك أيضًا 
قاضي الأمور الوقتيَّة إنقـاص مـواعـيد المسـافـة لمن له يجوز بأمر عَلَى عريضة من 

موطن معلوم بالخارج؛ تبعًا لسهولة المواصلات وظـروف الاستعجـال، بشرط إعلان 
صورة إذن قاضي الأمور الوقتيَّة بإنقاص مِيعَاد المسافة إلى الخَصْم المُدَّعَى عليه 

شَرِّع هنا المُدَّة التي تنُْقَصُ إليها مواعيد نفسه مع الورقة المُعْلَنَة، ولم يُحَدِّدْ المُ 
 .(8)مرافعات مصري( 17/0المسافة، بل ترك ذلك لتقدير القاضي )م 

: أجـاز المُشَرِّع سُلــْطــَة القضـاء فـي تمـديـد المـواعـيد الإجرائيّــَة استثنـاءً  -ب 
ـيد الإجرائيّــَة، ولكـن ذلـك في للمحكمـة أو  لقـاضـي الأمـور الـوقتيّـَة كذلك مَـدَّ المـواع

                                                                                                                                               

-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc.145; N.63; P. 10. 

جراءاتها ، ص 1) . د. عيد محمد القصاص ، الوسيط ، بند  381( د. أمينة النمر ، الدَّعْوَى وا 
. د. محمد  559 -558، ص  432. د. علي بركات ، الوسيط ، بند 654، ص  336

 .474عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات، ص 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc.145; N. 66-67; P. 10. 
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حـالات نـادرة استثنـاءً؛ وذلـك  لتخفيـف جمـود المـواعـيد ومـلائمتهـا لظـروف الحـال، 
ويُلاحَظ أنَّ منـح القـاضـي سُلــْطــَة تقصيـر بعـض المـواعـيد، أو زيادتهـا، أو تحـديـدهـا 

نَّمَـا يكـون ذلك بصَـدَدِ المـواعـ ـيد التنظيميّـَة التي لا يترتّب على من الأصـل، وا 
مخالفتهـا جـزاء. أما التي يترتب على مخالفتها جزاء السقوط، أو البطلان، أو 
لا مَنَح القاضي سُلــْطــَة خَلْـق  اعتبار الدَّعْوَى كأنْ لَمْ تَكُنْ فلا شأنَ للقاضي بها، وا 

نشـاء مـواعـيد جـزاءات إجـرائيّـَة ينفـرد المُشَرِّع  .(8)وَحْـدَه بتقـريـرهـا دون القـاضـي وا 

مرافعات مصري ( من أنّــَه يجوز بأمرٍ  3/  17ومنها مثـلًا ما تَنُصُّ عليه ) م 
عَلَى عريضَة من قاضي الأمور الوقتيَّة، أو من المحكمة عند نظر النِّزاع أن تأمرَ 

وز في الحالتين المِيعَاد الذي بمَدِّ المواعيد العاديَّة أو باعتبارها مُمْتَدَّة على ألا يجا
كان يستحقُّه من يكون له موطن خارج مصر وأُعْلِـن لشخصـه في مصر أثناء 
وجوده بها، وسُلــْطــَة القاضي في مَـدِّ مِيعَاد المسافة أو اعتبار هذا المِيعَاد ممتدًّا، 

من قاضي  أي لا يتجاوز المِيعَاد ستين يومًا، أيْ أنّــَه يجوز بأمر عَلَى عريضة
الأمور الوقتيَّة أو من المحكمة عند نظر الدَّعْوَى مَـدِّ مِيعَاد المسـافـة لمن له موطن 
معلوم بالخارج عـند إعـلانه فـي مصـر أثناء تواجده بها، أو باعتبارها ممتـدَّة عَلَى ألا 

وذلك  يجـاوز في الحالتين المِيعَاد الذي كان يستحقه لو أُعْلِنَ في موطنه بالخارج؛
ضمانًا لعدم إرهاق المُعْلَن إليه حيث قد يستلزم الإجراء المطلوب منه أوراقًا أو 
مستنداتٍ موجودة في موطنه بالخارج مما تقتضي منه الرجوع إلى خارج مصر، 

                                                           

. د. عيد محمد القصاص 413-410( د. وجدي راغب فهمي ، مبادي القضاء المدني ، ص 1)
.  559 -558، ص  432. د.علي بركات ، الوسيط ، بند 654ص ،  336، الوسيط ، بند 

 .474د. محمد عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات، ص 
-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; N. 454; P. 416. 
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لمن له موطن معلوم بالخارج والمِيعَاد  كما أنّــَه لا يجوز الجَمْع بين مِيعَاد المسافة
 .(8)يغ في مصرالمقرر لإجراء التبل

وفـي القـانـون الفـَرنسـي يُجِيزُ القانون للقاضي بصفـة استثنـائيّـَة بمَـدِّ أجـل المُدَد 
الإجرائيّــَة، وتعنى بصفة عامة المُدَد القضائيَّة على أن تترك المُدَّة الزمنية لتقدير 

لمُدَد اللازمة القاضي، فيجوز للقاضي المُخْتَصِّ بتحضير الدَّعْوَى أنْ يُحَدِّدَ ا
 art. 764 al. 2. et. 910للتحقيق في القضيَّة )مِيعَاد التحقيق( )

N.C.P.C.F. ـلَ المُدَّة التـي يـرفـع فيهـا (، كما يمكن للقاضي الفَرنسي أنْ يُـؤَجِّ
الخبيـر تقـريـرَه عندما يصطدم الخبير الفَنِّيُّ بمصاعب تَحُولُ بَيْنَه وبين إتمام مَهَمَّتِه 

(art. 279 N.C.P.C.F. ويمكن للقاضي الفَرنسي أيضًا مَـدّ أَجَـل المُهلة ،)
المُحَدَّدة للمتقاضين؛ لإيـداع الكفـالـة لـدى قلـم الكُتّـَاب في حالة وجود سبب قانوني 

(art. 271 N.C.P.C.F)(2). 

المسافة لمن هو وفي المملكـة العـربيَّـة السعـوديّـَة منح القاضي سُلــْطــَة مَـدِّ مِيعَاد 
خارج المملكة العربية السعودية بمُدَّة إضافيَّة عَلَى مِيعَاد المسافة لمن هو خارج 

( من نظام  01السعودية بمُدَّة إضـافيّـَة أخـرَى عَلَى المُدَّة النظاميَّة، وذلك بِنَصّ ) م 
                                                           

. د. نبيل اسماعيل عمر، 413-410( د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء المدني ، ص 1)
. د. 422، ص 026. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ، بند 401م ، ص 1993مرافعات ال

، ص  431. د. علي بركات، الوسيط ، بند 654، ص 336عيد محمد القصاص، الوسيط، بند 
 .468. د. محمد عبدالنبي السيد غانم، قانون المرافعات، ص  559

)2  ( -Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure civile; N. 723; P. 492. 
 -Gérard Couchez, Jean Pierre langlade et Daniel lebeau; 
Procédure Civile; Dalloz 1998; N. 359; P. 151. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc.145; N. 68 ets.; P.10. 
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ومًا إلى هـ( بقولها:" تُضاف مُدَّة ستين ي1435المرافعات الشرعيَّة السعودي لسنة 
المواعيد المنصوص عليها نظامًا لمن يكون مَكانُ إقامته خارجَ المَمْلَكَةِ، 

 وللـمـحـكـمـــة عـند الاقتضـاء زيادتهـا مُدَّة ممـاثـلـة ".

رُه المُشَرِّع مـن سُلــْطــَة المحكمـة القضـائيّـَة بِنـاءً عَلَى طلـب أحـد  وكـذلـك مـا يقـرِّ
تحكيم  45التحكيـم أو هيئـة التحكيـم مَـدّ مِيعَاد التحكيـم ) م  الخُصوم فـي خُصومـة

 مصري (.

( من الفصل عـوارض المـواعـيد الإجرائيّــَةوبعد أنْ انتهينا من دراسة المبحث الأول )
انقضـاء المـواعـيد الثاني عَلَى النحو السابق، ننتقل الآن إلى دراسة المبحث الثاني )

 ( من الفصـل الثـانـي عَلَى النحو التاليمخـالفتهـا الإجرائيّــَة وجـزاء
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 المبحـث الثـانـي

 انقضـاء المواعـيد الإجرائيّــَة وجـزاء مخالفتهـا

المـواعيـد الإجرائيّــَة هـي مُدَدٌ، أو مُهـَلٌ أو فتـراتٌ زمنيّـَة لهـا  تمهيد وتقسيـم: -38 
يعَادُ الإجرائيُّ في الإجراءاتِ ذَا أهميَّةٍ بـدايـة ولهـا نهـايـة بقيـد زمنـي، ويعتبر المِ 

قُصْوَى بتحديد بدايتـه ونهايتـه، حيث يترتّب في بعض الحالات على مخالفتـه وعدم 
احترامه فُقدان الشخص لحقِّـه بصفة مطلقة، ومن هنا تبرز القِيمَة الحقيقية للمِيعَاد 

سقـوط الحَقّ في الإجـراء بِوَجْهٍ في إجراءات التقاضي، حيث إنَّ مخالفتَه تُؤَدِّي إلى 
في  عام. وبذلك تتضح الأهميَّة البَالِغَة للمواعيد الإجرائيّــَة، ومَدَى خطورتها

الإجراءات القضائيَّة، إذ المَقْصِد من تشريعها هو تسهيل وصول صاحب الحَقّ إلى 
يام بالإجراء، فالجزاءُ حَقّه، إلا أنَّ عدم التقيُّد بها قد يُؤَدِّي إلى سقوط الحَقّ في الق

 الإجرائي هو ضمـان احتـرام المواعيد الإجرائيّــَة ، وتنظيم أداء العدالة.

ومن السِّمَات المُمَيِّزَة لقانون المرافعات عن غيره من سائر فروع القانون الأخرَى أنّــَه 
، وتعتَبَرُ المـواعـيد الإجرائيّــَة من مظاهر تطبيقات الشك ليَّة في قانون قانونٌ شكلـيٌّ

المرافعات كقانونٍ إجـرائـيّ شكليّ عـام جَـزَائـِيّ. ويبـدأ وينقضـي المِيعَاد الإجـرائـيُّ 
بانقضاء مُدَّتـِه أيًّا كـان نوعه، ما لم يَمْتَدّ أو يَنْقـُصَ المِيعَاد بِنَصّ القانون أو بقرار 

د أَقْرَنَ بها المُشَرِّع جـزاءً المحكمة. ونظرًا لأن المواعيد قواعد إجرائية شكليَّة، فق
إجـرائيّـًا يُوَقَّع عند مخالفتها. و قد ربط المُشَرِّع الإجرائي إجراءات المرافعات بمواعيد 
إجرائيَّة مُعَيَّنة؛ بقصد السرعة والاقتصاد في الإجراءات ، وللحفاظ عَلَى حقوق 

ي الموضوع؛ لأنَّ سقوط الخُصوم ومراكزهم القانونيَّة، وذلك بصدور حُكْمٍ حاسِمٍ ف
العمل الإجرائي الذي لا يَتِمّ في مِيعَادُه يُؤَدِّي إلى إطالة إجراءات التقاضي. ولعَلَّ 
الجزاءَ الشهيرَ على مخالفة العمل الإجرائي للمِيعَاد المُحَدَّد هو البُطـلان لفوات 
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ن، و بالتالي سقـوط مناسبة مِيعَاد العمل الإجرائيِّ وعـدم القَبُول واعتباره كأن لم يك
 .(8)الحَقّ في القيام بالعمل الإجرائي،... وغيـرها مـن الجـزاءات الإجرائيّــَة الُأخـرَى

 وعَلَى ذلك نتنـاول هـذا المبحـث في مطلبين همـا

 المطلـب الأول: انقضـاء المـواعـيد الإجرائيّــَة.   

 ـة.المطلـب الثاني: جـزاء مخالفة المواعيد الإجرائيّـَ    

 وذلك بالتفصيل المناسب عَلَى النحو الآتي

                                                           

. نقض مدني 524يط في قانون المرافعات ، ص د. نبيل إسماعيل عمر، الوس (1)
 .485، ص 1، ج 57ق، مج، س  68لسنة  338م، طعن رقم 00/5/0226
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 المطلب الأول

 انقضـاء المـواعـيد الإجرائيّــَة

هدف المواعيد الإجرائيّــَة تحقيق التوازن بين انقضـاء المِيعَاد الإجـرائـي:  - 36 
لاعتبارين هما:  : احتـرام حقــوق الدِّفَاع بمنح الخُصوم وقت كافي للقيام الأوَّ

عـداد وسـائل الدِّفَاع والدُّفُوع، وبالإجر  : ضمان سرعة الفصل في الثانياءات وا 
الخُصومة في وقت مناسب مقيد بقيد زمني مُحَدَّد بوقت معلوم؛ حتى لا تتأبد 
المنازعات أمام القضاء، بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها 

ا بين هذين الاعتبارين؛ فيجب ألا تكون بخُصومات راكدة تعطل سير العدالة، وتوفيقً 
المواعيد بَالِغَة الطـول فيتراخى أداء العدالة، كما يجب ألا تكون بَالِغَة القصـر فتفوت 

وِيَّة اللازمة لحسـن أداء العـدالـة لم يكتفِ . و (8)فرص الاستعداد وتَحُولُ دُونَ الرَّ
، بل أوضح كيفيَّة انقضائه القـانـون الإجـرائـيُّ ببيان كيفيَّة احتساب المِ  يعَاد الإجرائيِّ

مرافعات مصري( بقولها:"...أما إذا كان المِيعَاد مما يجب انقضاؤه 15أيضًا في )م 
قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من المِيعَاد. 

ن يحصل فيه وينقضي المِيعَاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفًا يجب أ
ذا كان المِيعَاد مقدَّرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها  الإجراء. وا 

 والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم...".

                                                           

. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في 158، ص 15( د. أحمد أبو الوفا، التعليـق ، م 1)
. د. عيد محمد القصاص، الوسيط، بند 613-610، ص 067قانون إجراءات التقاضي، بند

 .549، ص400. د. علي بركات، الوسيط، بند 648 -647 ، ص 334
-Natalie Fricero ;Délais de Procédure ; Juris. Class. 1991; Fasc. 145; 
N. 1-2; P. 2. 
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وعَلَى ذلك فإذا كانت الساعة أو اليوم الذي يحدث فيه الأمر المُجْرِي للمِيعَاد، كـيوم 
ساب. وينتهي المِيعَاد بانتهاء اليوم أو ساعة الإعلان مثلًا، فلا يدخل في الح

الأخير أو الساعة الأخيرة منه، ويدخل هذا اليوم أو هذه الساعة الأخيرة في 
الحساب ضمن المِيعَاد. وعَلَى ذلك فإذا كان المِيعَاد بـالأيــام، وكان مِيعَادًا ناقصًا 

ينقضي بانقضاء أي يجب اتخاذ الإجراء خلالَه، كمِيعَاد الطعن في الأحكام، فإنَّه 
سـاعـة العمـل الرَّسْمِيّ في اليوم الأخير منه، وهو في نفس الوقت يدخل في 
الحساب ضمن مُدَّة المِيعَاد. وكذلك الشأن عندما يكون المِيعَادُ كاملًا، أيْ مِيعَاد 
يجب انقضاؤه بكامله قبل القيام بالإجراء، كمواعيد التكليف بالحضور، فلا يجوز 

ذا كان المِيعَاد تحديد جلسة لل حضور إلا بعد انتهاء اليـوم الأخـير من المِيعَاد. وا 
مُحَدَّدًا بـالأشهـُر، فإنَّه ينتهي بانتهاء اليـوم المقـابـل لليوم الذي حدث فيه الأمر 
المُجْرِي للمِيعَاد. وكذلك الأمر إذا كان المِيعَاد مُحَدَّد بالسنين، فإنَّه ينتهي بانتهاء 

ـاثـِل لليوم الذي حدث فيه الأمر المُجْرِي للمِيعَاد من العام التالي إذا كانت اليـوم المُمَ 
 .(8)مُدَّة المِيعَاد سنة

وليست هناك ساعةٌ مُحَدَّدة ينقضي بها المِيعَاد، فهو ينقضي بانقضاء آخر ساعة 
، من آخر يوم من أيامه؛ لأنَّ هذه الساعة هي التي تفصِل اليوم عن اليوم الذي يَلِيه

مع مراعاة أنّــَه إذا كانت الإجراءات المطلوبة مما تستلزم مباشرتُها في قلم الكُتَّاب، 
العمـل الرَّسْمِيّ التي تقفل فيها هذه الأقلام طبقًا  فإنَّ المِيعَاد ينقضي بانقضـاء سـاعـة

، أو للوائح تنظيم العمل فيها، ما لم يقبل قلم الكُتَّاب إجراء العمل من تِلْقَاءِ نفسه
بِنَاءً على أمرٍ يصدر من القاضي. وأنَّ المِيعَاد ينقضـي بـانقضـاء السـاعـة التي 

                                                           

. د. أحمد خليل، قانون المرافعات، 422، ص 026( د. أحمد هندي، قانون المرافعات، بند 1)
. د. علي بركات، 654، ص 336 . د. عيد محمد القصاص، الوسيط، بند44 -43ص 

 .559، ص  431الوسيط ، بند 
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مرافعات( أو بانقضـاء  7يصحُّ فيها الإعلان، وهي الثامنة مساءً، طبقًا لنص )م 
 .(8)الساعـة التي أَذِنَ القاضي بالإعـلان فيهـا

لكتـرونيّـَة في مسـاء اليـوم المُحَدَّد وينقضـي المِيعَاد الإجـرائـيُّ فـي الإجـراءات الإ
م، وفي الإجراءات غير الإلكترونيَّة  03:59لانقضاء المِيعَاد في تمام الساعة 

بانقضـاء وقـت العمـل الرَّسْمِيّ، ما لم تُحَدِّدْ المحكمة مِيعَادًا آخر لانقضاء المِيعَاد  ) 
هـ(. بينما 1441السعودي  من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المحاكم التجارية 3م 

ينقضي المِيعَاد الإجرائي فـي الإجـراءات العـاديـة بانقضـاء وقـت العمـل الرَّسْمِيّ في 
ذا انقضـى المِيعَاد ترتَّب على ذلك  مرافعات (. 15/0اليوم الأخير منه ) م  وا 

عمـل الإجـرائـيّ، أمـا بُـطـــلان العمـل الإجـرائـي المُتَّخَـذ أو سقـــوط الحَقّ فـي اتخـاذ ال
الحَقّ المـوضـوعـيُّ ذاتـه فـلا يسقـط. على أنّــَه لا يترتَّب هذا الجزاء إذا كان عدم 
الإجراء خلال المِيعَاد راجعًا إلى قـُوَّةٍ قـاهـرة، فـالقوَّة القـاهـرة تـوقـف المـواعـيد الحتميّـَة، 

فالحـروب، والكـوارث الطبيعيـة من  إذ تقتضي العدالة عدم سَرَيَان هـذه المـواعـيد.
زلازل، وفيضانات، وسيول، وفتن داخلية...، أمورٌ تُخِلُّ بِسَيْرِ الحياة في المجتمع، 
وتُعْتَبَرُ من مظاهر القوَّة القـاهـرة، التي تُوقِفُ سَرَيَان المِيعَاد إلى حين زوال المـانـع، 

إلا بَعْد زوال هذا المانع. فالمِيعَاد لا يَسْرِي  فإذا لم يَكُن المِيعَاد قد بدأ فإنَّه لا يبدأُ 
في حَقّ مَنْ لا يستطيع اتخاذ الإجراء، وبالتالي يَظَـلُّ المِيعَاد مـوقـوفـاً طـوال فـترة 
قيـام المـانـع. ويَتِمُّ حساب المُدَّة التاّليَة بعد زوال سبب الـوقـف ويضاف إليها المُدَّة 

سبب الوقف بما يُؤَدِّي إلى استكمـال قـدر المِيعَاد؛ ولذا لا  التالية بعـد زوال المانع؛

                                                           

. د. أحمد هندي، قانون 754، ص1( د. محمد وعبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج1)
 .425، ص029المرافعات، بند
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نَّما مجرَّد تأخير في اتخاذ الإجراءات، وهـذا  توجد أَيَّه زيادة في قدر المِيعَاد، وا 
 .(8)التـأخـير يُقـَاسُ بالمُدَّة التي استغرقتهـا القوَّة القـاهـرة

ي الحكـم بانقضاء اليوم الأخير منه ) وينقضـي المِيعَاد النـاقـص كمِيعَاد الطعـن فـ
أربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم ما لم يَنُصّ القانون عَلَى غير ذلك (، فإذا 

م، إذ 0/9/0202م ، فيبدأ سَرَيَان مِيعَاد الطعن من 1/9/0202صدر الحكم يوم 
م ، فلو رفع 11/12/0202لا يحتسب يوم صدور الحكم وينقضي هذا المِيعَاد يوم 

م فإنَّه لا يكون مقَبُولًا؛ لأنَّ آخِر يوم للطعن كان يوم 13/12/0202لطعن يوم ا
م، ما لم يُضَاف إليه مِيعَاد مسافة أو يصادف آخِر المِيعَاد عُطلَة 11/12/020

 .(2)رسميَّة ، فيَمْتَدّ إلى أوَّل يوم عمل بعدها

ما لم يُضاف إليه  خير منه،وينقضي المِيعَاد الكـامـل بانقضـاء السـاعـة أو اليـوم الأ
مِيعَاد مسافة أو يصادف آخِر المِيعَاد عُطلَة رسميَّة، فيَمْتَدّ إلى أوَّل يوم عمل 
بعدها، ولا يجـوز القيـام بالعمـل الإجـرائـي إلا من السـاعـة أو اليـوم التـالـي لانقضـاء 

ن المطعون ضِدَّه بصحيفة المِيعَاد الكـامـل. فمثـلًا في مِيعَاد الحضـور لو تَمَّ إعلا
م، فإنَّ هذا اليوم لا يُحْسَب، 1/12/0202طعن أمام محكمة الاستئناف يوم 

 66م مدَّته خمسة عشر يومًا ) م 0/12/0202ونحسب مِيعَاد حضور من يوم 
م، وينقضـي يوم 0/12/0202مرافعات مصري (، فإنَّ هذا المِيعَاد يبدأ من يوم 

وز تحديد تاريخ جلسة نظر الطعن قبل يوم م، وعليه فلا يج16/12/0202
م. ولا يختلف الوضع إذا كان المِيعَاد مُحَدَّدًا بالساعات، فينتهي 17/12/0202

                                                           

. 377. د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص 403( د. فتحي والي، الوسيط ، ص 1)
 .404 - 403رافعات، صد. نبيل عمر، قانون الم

.150( د. الكوني أعبودة، قانون علم القضاء، ص 2)  
-Gérard Couchez, Xavier Lagarde; Procédure Civile; 16. Éd. ; Sirey. 
2011; N. 205; P. 240. 
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المِيعَاد بانتهاء الساعة الأخيرة من المِيعَاد، فإذا كان الشخص قد أعْلَنَ بضَرُورَة 
من تاريخ ساعة، اعتبارًا  04الحضور أمام قاضي الأمور المستعجَلة في ظرف 

الإعلان ، وتَمَّ الإعلان في الساعة العاشرة ونصف صباحًا، فإنَّه ينتهي بانتهاء 
الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي. وبالمثل ينتهي المِيعَاد المقدَّر 
بالشهور أو بالسنين بانتهاء اليوم الأخير من المِيعَاد، وهو اليوم السابق لبداية 

ذا ك انت مُدَّة المِيعَاد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الذي حصل يوم المِيعَاد. وا 
م، وينتهي بانتهاء 05/1/0202م، فإنَّه يبدأ حساب المِيعَاد من يوم 04/1/0202
م. أما إذا كان المِيعَادُ سنتين كمِيعَاد انقضـاء الخُصومة سنتين 04/4/0202يوم 

ء صحيح فيها بتاريخ من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها، وكان آخِر إجرا
م، 0/1/0202فإنَّ هذا اليوم لا يُحْسَب، ونَحْسِب المِيعَاد من يوم  م،1/1/0202

م وبصرف النَّظر عما إذا كانت سنه بسيطة أم 1/1/0200وينتهي المِيعَاد في 
 .(8)كَبِيسَة، ولذا لا يجوز التمسك بانقضاء الخُصومة قبل هذا التاريخ

يَتِمّ حساب المُدَد سواء باليوم، أو بالشهور، أو بالسنين، وفي القانـون الفَرنسِـي 
 art. 641 al. 2فتحتسب من منتصف الليل حتى منتصف الليل، )

N.C.P.C.F.عند منتصف  04في الساعة  (، وتنتهى المُهلة في اليوم الأخير
 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heuresالليل 

(art. 642 al. 1 N.C.P.C.F وفى حالة عدم وجود يوم مماثل ، ).-  مثل يوم
فتنتهي المُهلة في اليـوم  -من الشهر  31فبراير من السنة الكَبِيسَة، يوم  09

فبراير . ومن الممكن أَنْ تُحَدَّدَ المُهلة  08الأخيـر مـن الشهـر حتى ولو كان يوم 
 art. 485 al.2بصفة استثنائيَّة من الساعة كذا حتى الساعة كذا 

                                                           

. د. الكوني أعبودة، قانون علم 426، ص 029( د. أحمـد هنـدي، قانون المرافعـات ، بند 1)
ق، موقع  72لسنة0523م ، طعن رقم 13/6/0213. نقض مدني 153-150القضاء، ص 

  https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsمحكمة النقض المصرية : 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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N.C.P.C.F.) وتُحْتَسَب مُهلة الأربع والعشرين ساعة أيضًا من الساعة كذا ،)
حتى الساعة كذا. وعند التعبير عن المُهلة باليوم، لا يُعْتَدُّ بيوم الفعل، أو الحدث، 
أو القرار، أو الإخطَار الذي تبدأ معه، وبالتالي وفى هذه الحالة لا تحتسب نقطة 

أ المُهلة في السَرَيَان فقط مع نهاية هذا اليوم في السـاعـة صفـر الانطلاق وتبد
22،21(8). 

سْمِيّـة في الساعة أو اليوم  وعَلَى ذلك ينقضـي المِيعَاد بانقضـاء أوقـات العمـل الرَّ
 art. 642الأخير منه، ويحتسب ضمن المِيعَاد الساعة أو اليوم الأخير منه )

N.C.P.C.F. َاد بنهاية أوقـات العمل الرَّسْمِيّة من الساعة أو (، أي ينتهي المِيع
اليوم الأخير منه. إلا أنّــَه في فَرنْسَا تنتهي كل المُدَد في اليوم الأخير في الساعة 

هذا بالنسبة للإجراءات العاديَّة، أمَّا  (2)الرابعة والعشرين )عند منتصف الليل(.
                                                           

)1  ( -Serge Guinchard, Cécile Chainais et Frédérique Ferrand; Procédure 
civile; N. 976 - 978: P. 676 - 677 . 
 -Serge Guinchard; Dalloz Action; Droit et Pratique de la 
Procédure civile; Dalloz; Paris; 2004; N.104.51 ets; P. 33 ets.  
 -Cass.Civ. 2e ; 28 févr. 2006; Procédures; N. 94; Not. R. 
Perrot.  

 وما بعدها. 398، ص  025( د. أحمـد هنـدي، قـانـون المـرافعـات ، بند 0)
-Th. LE Bars ; La computation des délais de prescription et procedure; 
quiproquo sur le " dies a quo" et le " dies ad quem " ; J.C.P.; éd. G. 
2000; I; 258. 
-B. Apper et D. Julliard ; Délais de procédure ; D. 1976 ; chron. ; P. 
119 ets. 
-Cass. Civ. 2e ; 12 oct. 1994; J.C.P. éd. G. 1995; II; 22469; Note. E. 
du Rusquect. 
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عيد في اليوم الأخير عند منتصف الليل بالنسبة للإجراءات الإلكترونيَّة تنتهي الموا
 مساءً. 03: 59في تمام الساعة 

أثر الحـادث الفُجَائِـي والقوَّة القاهـرة والوقف عَلَى انقضاء المِيعَاد  - 36
لا حُكِم بعدم قَبُوله؛  الإجـرائـي: يجب القيام بالعمل الإجرائي خلال مِيعَاده القانوني وا 

يعَاده. والمواعيد الإجرائيّــَة لا تقَِـف ولا تنقطـع، وتَسْـرِي في لسقوط الحَقّ فيه بفَوَات مِ 
حَقّ الجميع بما فيهم ناقص الأهلية أو عديمها، ما لم يُوجَد مَانِعٌ كحالة قـُوَّةٍ قـاهـرة 
أو حادث فُجَائِي يَحُولُ بين الخَصْم ومباشرة الإجراء، فيقـف المِيعَاد طالما ظِلّ 

زال المانع استأنف المِيعَاد سيره من النقطة التي وَقْف عندها؛  المانع قائمًا، فإذا
من الصعب القول بأنَّ الحـادث الفُجَـائـي الخـاص لاستكمال باقي مُدَّة المِيعَاد. 

بشخـص مُعَيَّن يُـوقِـف سَرَيَان المِيعَاد، فإذا أُصِيبَ الشخص في حادثٍ فـلا يمكـن 
تْمِي الذي يَسْرِي في حَقّه؛ وذلك لعدم إمكانيَّة إحكام هذه التّسليـم بـوقـف المِيعَاد الحَ 

المسألة، أو إثباتها على وجه اليقين وبدقة، والقَوْل بغير ذلك من شأنِه أنّــَه يفتح 
باب التّلاعُب أمام المتحايلين بأحكام القانون، فيدَّعون وُقوع حوادث لهم بُغْيَة 

صة أنَّ المِيعَاد الحَتْمِيَّ ترتّب على فواته نتائج استدراك المِيعَاد الذي فَاتَهُم، وخا
خطيرة، سقوط الحَقّ الإجرائي. وسدًّا لهذا الباب من أبواب التَّحَايُل يجب عدم توقف 
؛ بـسبب حادث فُجائي خاص بشخص مُعَيَّن، وكذلك الحال بالنسبة  المِيعَاد الحتْمِيِّ

اهرة، وطالما أنّــَه لا يَفْقِد المريض به أهليَّتَه للمرض، فهو لا يُعَدُّ من قَبِيلِ القوَّة الق
للتقاضي، ولا يُصِيبُه بالعَجْز عن تصريف شُئُونه أو التعبير عن إرادته في تكليف 
من يَنُوبُ عنه في طلب السَّيْر في الدَّعْوَى فإِنَّه لا يُوقِف مِيعَادًا حتميًّا يترتّب على 

                                                                                                                                               

- Cass. Civ. 2e ; 23 janv. 1985; Gaz. Pal. 1985; I; Panor. ; P. 120; 
obs. S. Guinchard. 
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ظ في العمل أنَّ بعضَ المحاكم تقَْبَل وَقْف المِيعَاد مخالفته السُّقُوط. على أنَّ الملاحَ 
 .(8)للحادث الفُجَائي أو المَرَضِي إذا قَدَّرَتْ جِدِّيَّة عُذْر الشخص

قات حساب مواعيد المرافعات في الإجراءات  وفي فَرنسا من أجل علاج مُعوِّ
، فقد تَمَّ  إدخال نَصّ  الإلكترونيَّة؛ نتيجة العُطْل الإلكترونيِّ لسبب أجنبِيٍّ

( إلى قانون الإجراءات المدنيَّة الفَرَنْسِي في  .art.748 al.7 N.C.P.C.Fالمادة
du 9 déc. 2009; art. -. 2009oDécr. N 1524م بمُقْتَضَى )0229عام 

(، والتي تُرَسِّخ لحالة إضافيَّة من امتداد المواعيد، فإذا لم يَتِمّ توصيل الإجراء إلى 4
اب بالمحكمة بوَسِيلَة إلكترونيَّة في اليوم الأخير للمُهلة الذي كان مكتب قلم الكُتَّ 

يجب خلالُه إنجاز الأمر، فيَتِمُّ تمديد المِيعَاد إلى أوَّل يوم عملٍ بعدها، إذا كان هذا 
المَنْع راجِعًا لسبب أجنبيٍّ خارج عن إرادة الخَصْم. وقد تَمَّ الترحيب بهذا النَّصّ في 

طَاتِ العامَّة عن تطوير استخدام الوسائل الإلكترونيَّة عـن بُعْـد في إطار بحث السُلُ 
الأعمال بين جهات العدالة القضائيَّة، وبين الموظفين أو المتقاضين، وكما أنَّنَا لسنا 
مطلقًا بِمَنْأَى عن تشبُّع الشبَكات أو عُطْل خادم الحاسب الآلي، فلا يجب أنْ 

ل مَيْزَة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونيَّة إلى فـَخٍّ بالنسبة لمستخدميها،  تتحوَّ
فعمليَّة تأجيل المُهلة أو تمديد المِيعَاد تُعَالِج الأمْرَ عند حُدوث خَلَلٍ وظيفِيٍّ فَنِّيٍّ 
تِقَنِيٍّ في اليوم الأخير من المِيعَاد، ومع ذلك فهذا النَّص على عمومه من المُمْكِن 

، فمن الممكن أنْ يلجَأَ أنْ يَكُونَ مصدرًا للـنِّ  زاع ومَثاَر جَدَلٍ في التطبيق العمليِّ
بعض أصحاب الدَّعَاوَى إلى التَّعَلل بتعطل جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم، أو 
بانقطاع الإنترنت، أو بانقطاع التّـَيَّار الكهربائي بِأَيِّ عُذْرٍ قَهْرِيٍّ خارج عن الحاسب 

                                                           

( . وقارن د. وجدي راغب، مبادئ 4، هامش )503( د. أحمد أبو الوفـا، المرافعات ، ص 1)
 . 377لقضاء المدني، ص ا

، ص 029. د. أحمـد هنـدي، قـانـون المـرافعـات ، بند 404د. نبيل عمر، قانون المرافعات ، ص 
426. 
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ي على أحكام القضاء تَحْدِيدِ ضوابِط وشروط تطبيق الآلي، مثل حادث سَيْرٍ، وينبغ
. وقد قَضَتْ محكمة النقض الفَرنسِيَّة بخصوص هذا النَّصِّ بأَنَّ إغلاق هذا النَّصّ 

  .(8)في اليوم الأخير للمُهلة... المكاتب لا يَسْمَحُ بعمل إعلان الاستئناف بالفـاكس

ومـة طالما كان الخَصْم ممنوعًا من كما تقـف مواعيـد المـرافعـات بسبب ركـود الخُص
اتخاذ أيِّ إجراء فيها، فيقف المِيعَاد ويُستأنَف سَيْرَه بعد انتهاء مُدَّة الوقف، وذلك في 
جميع أنواع المواعيد الإجرائيّــَة باستثناء المواعيد الحتميَّة في حالة الوقف الاتفاقِيّ 

أيِّ مِيعَاد حَتْمِيٍّ يكون القانونُ قد للخُصومة، حيث لا يكون للوقف الاتفاقيّ أثرٌ في 
 .(2)مرافعات مصري( 108حَدَّدَه لقيام بعملٍ إجرائيِّ )م 

                                                           

)1  ( -Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N. 224-1; P. 
190. 
-Elodie Denieul- Rescaladani; Le petit traité de l'écrit judiciaire; 12.éd.; 
Dalloz; 2014; N.43.12; P. 191. 
-Cass.Civ. 2e ; 28 févr. 2006; Procédures; N. 94; Not. R. Perrot. 

على قانون المرافعات ، م  ؛ التعليق 442، ص 006د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند  (0)
108. 
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 المطلـب الثـانـي

 جَـزَاءُ مخـالفـةِ المـواعـيدِ الإجرائيّــَة

تعتبر السّياسة التشريعية  :الس يـاسـة التشـريعي ـة فـي مجـال الجَـزاء الإجـرائـي -36
اء الإجـرائي سيـاسـةً معقّــَدةً وصعبـةً؛ لتعـدد الاعتبـارات التـي يجـب في مجال الجَـز 

المحـافظـة عليهـا عـند تقـريـر الجـزاء الإجرائي على مخالفـة الإجـراءات والمـواعـيد 
للقـانـون، حيث يجب مُراعاة ضَرُورَة حمـايـة الإجـراءات كوسيلة لحماية الحقوق مـن 

حمايـة الحقـوق من الإجـراءات. فنظام الجزاء الإجرائي يهدف  المخـالفـة، وضَرُورَة
 إلى التوفيـق بين اعتباريـن: 

: إعطـاء الفاعليـة الكاملـة لقـواعـد الإجـراءات، إذا أن فعالية كل قاعدة تقاس أولهما
 بالجزاء على مخالفتها. 

ضـرار بمصـالـح : تحقيـق العـدالـة؛ لأن الجزاء الإجرائي قد يؤدِّي إلى الإثانيهما
الخُصوم من زاويتين: زاوية تـأخـير الفصـل فـي الدَّعْوَى حيث إن سقـوط أو بطـلان 

يستـَتـْبـِع القيام بهذا الإجراء من جديد إن كان ذلك ممكنًا قانونًا، العمـل الإجـرائي 
وزاوية إضـاعـة الحَقّ  فيترتب على ذلك إضاعةٌ في الوقت وزيادة في المصاريف.

ـه إذا كانت المُدَّة المتبقية من مِيعَاد القيام بالإجراء بعد الحكم بالجزاء الإجرائي نفس
قد انقضت، كالحكم ببطلان إعلان الاستئنافِ بعد انتهاء مِيعَاد الاستئناف فلا 
يستطيع الطاعنُ رفعَ استئناف جديد؛ لذلك قيل بحق: إن الجزاء الإجرائي هو مقبرة 

عليه سقوط الحَقّ وعدم إمكان تجديده أو القيام به مرة أخرى. القضايا؛ إذا ترتّــَب 
وينوِّعُ القانون  ويرجع السبب الرئيسي للحكم بالجزاء الإجرائي إلى مخالفة القانون.

الجزاء الإجرائي المترتب على المخالفة الإجرائيّــَة على حَسبِ جسامتها، وتارة يقع 
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جراء كأنْ لَمْ يَكُنْ، وتارة يقع على الإجراء الجزاءُ على الإجراء السابق كاعتبار الإ
 .(8)اللاحق كسقوط الحَقّ، وتارة على الإجراء ذاته كالبطلان

ومنـحَ القـانـونُ الإجـرائـيُّ دَوْرًا فعالًا للقاضي في الخُصومة المدنيَّة المعروضة عليه، 
اءات لضمان تخفيفًا من حِدة الشكليات، بمنح القاضي سُلــْطــَة في رقابة الإجر 

صحتها وسلامتها؛ لأن الغايةَ من الإجراءات والمواعيد الإجرائيّــَة هي وضعهـا فـي 
خـدمـة الحَقّ المـوضـوعـي. والبُعد عن المغالاة في الشكلية بما قد يؤدي إلى إرباك 
سير القضاء وضياع الحقوق، ويجب ألا يتوسع المُشَرِّع فيه على نحو يصبح 

ضمون، ولا يضيق فيه بحيث يُهدر الحِكمة من الشكل الشكل غالب على الم
المطلوب قانونًا؛ لأن الإفـراط فـي إعمـال الجـزاء الإجـرائي على كـل مخـالفـة قد 
يؤدِّي إلى إهـدار الحقـوق المـوضـوعيَّـة. إذ إن الغاية من الإجراءات والمواعيد 

لصحيح من الباطل؛ الإجرائيّــَة هي وضعها في خدمة الحَقّ، وذلك بتمكين ا
ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله . وتُعتَبر المواعيد الإجرائيّــَة 
متعلقة بالنظـام العـام إذا كانت تحمي مصلحـةً عـامـة ، وغير متعلِّقة بالنظـام العـام 

 .(2)إذا كانت تحمـي مصلحـةً خـاصّـة

رتب على مخـالفـة مـواعـيد ومُقتضيـات ويُحـدِّدُ قـانـونُ القـاضـي الجزاءات التي تت
مدني مصري ( التي نَصَّتْ  00الأعمـال الإجرائيّــَة المختلفة، وذلك عملًا بحكم )م 

على أنْ:"  يَسْرِي على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات 
جـراءات". وعلى ذلك يُطبَّقُ قـانـون البلـد الـذي تـُـقـام فيـه الدَّعْوَى، أو تـُبـاشَـر فيـه الإ

على الجزاءات الإجرائيّــَة قانونُ القاضي الساري أو النافذ وقت إجرائه؛ فيخضع 
الإجراءُ الذي تَمَّ في ظِلّ قانون المرافعات السابق لهذا القانون من حيث الصحة 
                                                           

 وما بعدها. 55، ص  0د. أحمد محمد أحمد حشيش، مبادي قانون المرافعات ، ج  (1)
، 1د. الأنصاري حسن النيداني ، القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ط  (0)

 .5م، ص 1999
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م والبطلان والسقوط والآثار، حتى ولو صَدَرَ قانونٌ جديدٌ يعدِّل من تلك الأحكا
 .(8)والآثار

والقاعدة: أن علـى الخَصْم إثبـات مـا يَـدَّعِيـه، فالبَيِّنَـةُ علـى المُـدَّعِـي، وبالتالي يكون 
على المُتمَسِّك بعدم احتـرام المِيعَاد أن يُـثـْبـِتَ فـواتـه دون القيام بالإجراء المطلوب، 

بت حكمًا أو فعلًا، فيقع عبءُ الإثبات على عاتق من يَدَّعِي خلاف الأصل الثا
فالبَيِّنَـةُ علـى المُـدَّعِـي. فمثلًا يكون للمحكوم لهُ المطعون ضدَّه أن يُـثـْبِتَ فوات مِيعَاد 
الطعن على الحكم من المحكوم عليه الطاعن خلال مِيعَاد الطعن من صــدور 

ن حَقّ المحكوم الحكـم، كما أنّــَه قد ينتقـل عـبءُ الإثبـات مـن خَصْـمٍ إلـى آخـر؛ فمِ 
عليه الطاعن خلال مِيعَاد الطعن من تاريخ إعــلان الحكـم التمسُّك بتاريخ إعـلان 

 015، م 013الحكم، وليس بتاريخ صدوره عندما يُجِيزُ له القانونُ ذلك ) م 
 .(2)مرافعات مصري(

                                                           

د. أحمد عبد الكريم سلامة ، أصول المرافعات المدنية الدولية ، مكتبه العالمية بالمنصورة،  (1)
 07لسنة  42طعن رقم  1960/ 05/12.  نَقْص مدني 306، 305، ص  083م ، بند 1984

 .937، ص 142، ق  3، ج 13ق، مج ، س 
وما بعدها . نقض مدني  053، ص  100د. آمال أحمد الفزايري ، مواعيد المرافعات ، بند  (0)

 15959م، طعن رقم 12/3/0219ق ؛ نقض مدني  80لسنة  681م، طعن رقم 14/5/0218
ق ؛ نقض مدني  75ة لسن10001م، طعن رقم 13/3/0219ق؛ نقض مدني  75لسنة 
م، طعن رقم 00/6/0219ق ؛ نقض مدني  85لسنة 19624م ، طعن رقم 03/3/0219

 ق ؛ موقع محكمة النقض المصرية : 81لسنة15924
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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ائيّــَة، فتارةً يقع ويتنـوَّع مـوقـع الجـزاء الإجـرائـي المتـرتـب علـى مخالفـة المـواعـيد الإجر 
الجزاء علـى الإجـراء السـابـق كاعتبار الإجراء كأن لم يكن، وتارةً يقع علـى الإجـراء 

 .(8)الـلاحـق كسقوط الحَقّ، وتارةً علـى الإجـراء ذاتـه كالبطلان

: La Nullité أو البطـلان La déchéanceالسقـوط  :القـاعـدة العـامَّـة -41
المـرافعـات لا تتحقق الغاية منها بدون اقترانها بجـزاء إجـرائـي؛  إجـراءات ومـواعـيد

لضمان احترام الخُصوم لإجراءات ومواعيد المرافعات، ولضمان حُسْن سَيْر القضاء 
واحترام حقوق المتقاضين. القاعدة: أنَّ اتخاذ الإجراء في غير مِيعَاده الإجرائي 

، والحكـم بعـدم  de La Forclusionجـراء  يترتب عليه سقـوط الحَقّ فـي القيـام بالإ
، كما هو الشأن في رفـع الطعـن بعـد  irrecevabilité de ľacte قَبُول الإجراء  

فـوات مِيعَاده... إلا أنّــَه في بعض الأحوال قد يترتب على عدم مراعاة المِيعَاد 
،  des nullities pour vice de formeبالبطـلان؛ لِعَيْبٍ شَكْلِيٍّ الإجرائي الحكم 

كما هو الشأن بالنسبة إلى إجـراءات التنفيـذ الجَبْرِيّ. كما قد يترتب على مُخالفة 
إجراءات ومواعيد المرافعات مسئـوليـة الخَصْم أو المـوظـف المسئـول عـن تعـويـض 

 .(2)الضّـَرر الناشئ عـن فعلـه المخـالـف للقـانـون

ضاء وقت العمل الرَّسْمِيّ في اليوم الأخير منه ) م ينقضي المِيعَاد الإجرائي بانق
ذا انقضـى المِيعَاد ترتّــَب على ذلك بُـطـــلان العمـل الإجـرائـي  مرافعات (. 15/0 وا 

المتَّخَـذ أو سقـــوط الحَقّ فـي اتخـاذ العمـل الإجـرائـي بعـدم جـواز اتِّخـاذ الإجـراء بعـد 
المـوضـوعـي ذاتـه فـلا يَسْقـُط. على أنّــَه لا يترتّــَب هذا فـوات المِيعَاد، أمـا الحَقّ 

                                                           

 وما بعدها. 55، ص  0انون المرافعات ، ج د. أحمد محمد أحمد حشيش، مبادي ق (1)
 .160، ص 15د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م  (0)

-Natalie Fricero; Procédure Civile; P. 94-95. 
-Cass. Civ. 2e ; 8 mai 1980; D. 1980; inf. rap. P. 462; obs. Julien , 
Rév. Trim. dr. Civ. 1980; P. 806; obs. R. Perrot. 



596 
 

الجزاء إذا كان عدم اتخاذ الإجراء خلال المِيعَاد راجعًا إلى قـُوَّةٍ قـاهـرةٍ. وتبَْدُو أهمية 
التفرقة بين المواعيد الكاملـة، والمواعيد الناقصـة، والمواعيد المرتـدَّة في أنَّ جزاء 

الحَقّ في اتخاذ الإجراء لا يُرَدُّ إلا على عدم احترام المواعيد  البطلان، أو سقوط
النـاقصـة، والمواعيد المـرتـدَّة . أما المـواعـيد الكـاملـة فانه لا يتـرتّــَب علـى عـدم 
مـراعـاتهـا جـزاءُ السقـوط، ولا جزاءُ البُطـلان؛ لأنَّ عدم احترامها يُؤَدِّي إلى الحُكـم 

لإجـراء الـذي اُتُخِـذ قبـل فـوات مِيعَاده كاملًا؛ لأنه اُتُخِــذ قبــل أوانه، أو بعـدم قَبُول ا
 69أنْ يَكْتفَِيَ المُشَرِّع بـالتــأجيـــل كما إذا لم تحترم مـواعـيد الحضـور، فقد نصَّت ) م 
لك مرافعات ( على أنّــَه: "لا يترتَّب البُطـلان على عدم مُراعاة مـواعـيد الحضـور، وذ

 .(8)بغير إخلال بحق المُعْلَن إليه في التـأجيل؛ لاستكمال المِيعَاد"

ويترتب على عدم مراعاة مِيعَاد الإجـراء، سُقـوط الحَقّ فـي اتخـاذ الإجـراء؛ لأن حَقّ 
ذا قام  الخَصْم في اتخاذ الإجراء أصبـحَ مجـردًا مـن أي حمـايـة قانونية أو قضائية. وا 

د فوات المِيعَاد، فالمحكمة تقضي حينئذ بعدم قَبُول الإجراء؛ الخَصْم بالإجراء بع
لسقوط الحَقّ فيه من تِلْقَاءِ نفسِها، كما لا يجوز للخَصم تجـديـدُ الإجـراء الذي سَقط 
بفوات مِيعَاده، ويمتنع عليه القيام به مُجَـدَّدًا. ومن الجائز الِإدَلاء بالدَّفْع بعدم 

في غير مِيعَاده في أيَّةِ حالةٍ تكون عليها الإجراءات عملًا القَبُول؛ لاتخاذ الإجراء 
(، ولا  .art. 122 et 125 N.C.P.C.Fمرافعات مصري،  115بِنَصّ ) م 

تملك المحكمة الحُكم بعدم القَبُول من تِلْقَاءِ نفسِها إلا إذا نَصّ عليه القانون كجزاء 
نسبة إلى رفع الطعن في غير أو اتصل الدَّفْع بالنظام العام، كما هو الشأن بال

مِيعَاده، وذلك دون بحث من المحكمة فيما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت 
أم لا، على خلاف جزاء البطلان. هذا مع ملاحظة أن اتخـاذ الإجـراء قبـل مِيعَاده 

ن كان يُحكم بعدم قَبُوله  -لا يترتّــَب عليه السقوط دائمًا  اتخاذه لأنه من الجائز  –وا 

                                                           

. د. 615، ص 068محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي، بند  د. (1)
 .375، ص  026أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية، بند 
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بَعْدَئِذٍ إذا حـلَّ مِيعَاده، كعدم قَبُول الطعن في الحكم الفرعي إلا بعد صدور الحُكم 
مرافعات مصري ( ، وعدم قَبُول دَعْوَى الدائن على  010في الموضوع الأصلي )م 

 .(8)على المَدِين الأصلي أولًا الكفيل إلا بعد الرُّجوع 

ءات القضـائيـة، ويُقصـد منهـا تعجيـل الفصـل فـي ومواعـيد المرافعـات تتخلّــَل الإجـرا
أو الطعـن، وقـد يُـؤدي عـدم احـترامهـا إلـى زوال خُصومـة صحيحـة قـائمـة  الدَّعْوَى

، 134، م108، م99، م80، م72كمـا هـو الشـأن في نصـوص المـواد )م
 افعـات بـدَفْـع شكـلــي،...مرافعات مصري(. ويتـم التّــَمسُّـك بتجـاوز مِيعَاد المـر 142م

، 134، م108، م99، م 80، م72كمـا هـو الشـأن في نصـوص المـواد )م
 .(2)،...مرافعات(142م

ومـواعـيد السُّقـوط تسبـق فـي جميـع الأحـوال رَفْـعَ الدَّعْوَى أو الطعـن إلى القضـاء، 
رام مـواعـيد السقـوط إلـى وتكـون شـرطـاً مـن شــروط قَبُولهـــا، وقـد يُـؤدِّي عـدم احـت

ويتـم التّــَمسُّـك  سقـوط الحَقّ المـوضـوعـي وعـدم إمكـانيَّـة المطـالبـة بـه مـن جـديـد.
بـدفـع بـعـــدم قَبُول الطعـن؛ لـرفعـه فـي  -كمِيعَاد الطعـن  -بتجـاوز مِيعَاد السقـوط 

فـع بعــدم القَبُول، كمـا هـو الشَّـأن غـير مِيعَاده، أي يحصـل التّــَمسُّـك بـه فـي صـورة د
المحكمـة لا تقضـي بـالسقـوط مـن تِلْقَاءِ  مرافعات(، والأصـل أنَّ  015في نَصّ )م 

                                                           

م، طعن رقم 3/3/0219. نقض مدني 161، ص 15د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م  (1)
 ق، موقع محكمة النقض المصرية :  80لسنة 0898

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  
-C.A. Reime; 12 Sept. 1991 ; D. 1993; somm.; P. 301; Note. A. 
Robert. 
-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. Civ.1991; 
Fasc.145; N.72 ets.; P.11. 

 .160، ص 15د أبو الوفا، التعليق، م د. أحم (0)

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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نفسِهـا إلا بِناءً على طلب ذَوِي الشأن مـا لـَمْ يَكُـنْ متعلِّقـاً بـالنظـام العام؛ كسقـوط 
ـس للمحكمـة سُلــْطــَة تقـديـريَّة فـي الحكـم الحَقّ فـي الطعـن؛ لرفعـه بعـد المِيعَاد، ولي

بالسقـوط متى تحققـت مُـوجبَاتـُه، وجـب عليهـا الحكـم بـه. ومـع ذلك فقـد يَنُصّ 
القـانـون فـي بعـض الحـالات الاستثنائية، وهـي تتعلـق غـالبـاً بإجـراءات الإثبـات علـى 

محكمـة أو لا تقضـي بِحَسْـبِ مـا يَتَبَيَّـن جعـل الحكـم بالسقـوط جـوازيّـًا تقضـي بـه ال
 .(8)لهـا مـن ظـروف كُـلِّ دَعْـوَى، ومـن مَـدَى عُـذْر الخَصْم؛ لتجـاوزه المِيعَاد

وقـد يُـوجـب قـانـون المـرافعـات تـرتيـبًا مُعَيَّنا فـي بعـض الأحـوال عنـد إبـداء طلبـات، أو 
 104، م  128ـب مُعَيَّن كمـا هـو الشـأن في نَصّ ) م دفـوع فـي حـالات مُعَيَّنـه بتـرتي

مرافعات ( أو إبداء طلب في مناسبة مُعَيَّنة كمـا هـو الشـأنُ في نَصّ ) م  144، م 
مرافعات ( ، وهنـا يكـون التّــَمَسُّـك بعـدم جـواز تقـديم الدَّفْع أو الطلـب  106، م  103

 .(2)فـي صـورة دفـع بِعَـدَم القَبُول

ويختلف سُقـوط الحَقّ في اتِّخاذ الإجراء عن بطـلان الإجـراء؛ فالسُّقوط يَحُول دون 
تجديد الإجراء، أو تصحيحه، بينما البطلان في ذاته لا يَحُول دون تجديد الإجراء، 
أو تصحيحه. وسيلة التّــَمَسُّك بالسقوط هي الدَّفْع بعـدم قَبُول الإجـراء، أما وسيلة 

البُطلان فهي الدَّفْع ببطلان الإجراء. ويحكم القاضي بالسقوط من تِلْقَاءِ التّــَمسك ب

                                                           

د. أحمد هندي ، قانون المرافعات، بند  .164-163، ص15د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م  (1)
 .518 -517، ص056

. د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ، بند 163، ص 15د. أحمد أبو الوفا، التعليق، م  (0)
 .519، ص 057
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نفسِه دون بَحْثٍ في مَدَى تحقق الغاية من الإجراء، بينما القاضي لا يحكم 
 .(8)بالبُطلان إلا إذا ثبت عدم تحقق الغاية من الإجراء

لـى طلـب صـاحـب الشـأن، دون وقـد أجـاز المُشَرِّع الفـَرنسـي لـرئيـس المحكمـة، بِنـاءً ع
ـة، الِإقـَالـَة أو  أن يكون هناك خطأ من جانبِه، فـي حـالات مُحَدَّدة وبشـروط خـاصَّ
الإعفـاء مـن تـوقيـع جَـزاء السقـوط رغـم انقضـاءِ المِيعَاد الإجـرائـي، أي يمكن إعفـاؤه 

لك بِنَصّ في القـانـون أو مـن تـوقيـع جـزاء السقـوط رغـم تَوَافُر شـروطـه، ويكـون ذ
بقـرارِ القـاضـي، أي يجـوز إعفـاء الخَصْم من توقيع جزاء السُّقوط عليه رَغم انقضاء 
المِيعَاد الإجرائي، والسَّمـاح لـه بالقيـام بالإجـراء خـلال مِيعَاد جـديـد بعـد انقضـاء 

قـالـة أو الإعفـاء مـن جـزاء المِيعَاد الأصلـي، ويَجـرِي ابتـداءً مـن تـاريـخ الحكـم بـالإ
السُّـقـوط. فمثـلًا يجوز للمحكوم عليه الغائب بحكم غِيابِي أو بحكم حُضُورِيٍّ 
، الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف بعـد مِيعَاد الطعـن، بشـرط عـدم عِلْمِـه  اعتباريٍّ

ي وَضـعٍ بالحكـم فـي الـوقـت المنـاسـب دون خطـأ أو إهمـال منـه، وأن يكـون فـ
يستحيـل عليـه ممـارسـة حَقّه فـي الطعـن. ويُقـَدَّم طلـب الإقـالـة أو الإعفـاء خـلال 
مِيعَاد شهـريـن من تاريخ أوَّل إجـراء صحيـح عَلِـمَ بـه المحكـوم عليـه، إلـى رئيـس 

ـة؛ لقَبُولـه والفصـل فيـه بسُلــْطــَة تقـديـريـة بحكمٍ نَهائ يٍّ غير قابل  المحكمـة المختصَّ
للطعـن فيه. ويَجـرِي احتساب مِيعَاد جـديـد لطعــن جـديـد بالمعـارضـة أو الاستئنـاف 
ابتـداءً مـن تـاريـخ الحكـم  بـالإقـالـة أو الإعفـاء مـن السقـوط، أي يجب عليه عمل 
الطعن خلال مُهلة الاستئناف أو المعارضة، والتي تبدأ من جديد اعتبارًا من صدور 

الذي يَبْدُو أكثرَ لِيبْـرَالِيَّـة،  (.art. 540 N.C.P.C.Fرار رئيس المحكمة، بِنَصّ  )ق

                                                           

. نقض مدني 57 - 56، ص  0مبادي قانون المرافعات، ج  د. أحمد محمد أحمد حشيش، (1)
م ، طعن رقم 03/3/0219ق ؛ نقض مدني  80لسنة  681م، طعن رقم 14/5/0218

ق، موقع  81لسنة  15924م، طعن رقم 00/6/0219ق ، نقض مدني  85لسنة 19624
   ttps://www.cc.gov.eg/judgmentsh محكمة النقض المصرية :  

https://www.cc.gov.eg/judgments
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وكذلك أيضًا وبمُوجَب نَفس الشروط السابقة بخصوص الطعـن فـي القـرار الـوَلَائـِي 
(art. 541 N.C.P.C.F.).  كمـا أنَّ طلـب الإعفـاء مـن جـزاء سُقـوط الحَقّ فـي

مِيعَاد، لا يَمنـع الخَصْم مـن التّــَمَسُّـك ببطـلان إعـلان الحكـم الـذي الطعـن؛ لفـوات ال
يبـدأ منـه سَرَيَان مِيعَاد الطعـن، ولا يَمنـع كـذلـك مـن طلـب وَقْف تنفيـذ الحكـم مـن 

 .(8)محكمـة الطعـن

                                                           

)1  ( -Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure civile; N. 725; P. 
492. 
-Gérard Couchez, Xavier Lagarde; Procédure Civile; N. 209; P. 242-
243. 
 -Serge Guinchard, Cécile Chainais et Frédérique Ferrand; 
Procédure civile; N. 987: P. 680 – 681. 
-Gérard Couchez, Jean Pierre langlade et Daniel lebeau; Procédure 
Civile; N. 361; P. 152. 
-Gérard Couchez; Procédure Civile; N. 209; P. 169. 
-Frédéric-Jérôme Pansier; Délais; Rép. Pr. Civ. Dalloz; oct. 1997; 
N.47ets.; P.7-8. 
 -Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Class. Proc. 
Civ.1991; Fasc.145; N.48 et 96 ets.; P. 8 et 13-14. 
-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; N.241; P.199-
200. 
-CA Paris; 2 déc. 1987; J.C.P.; éd. G. 1988; II; 21106; Not. Assouline. 
-Cass. Civ.2e ; 20 juin. 1984; Gaz. Pal. 1984; II; somm.; P. 313; obs. 
Piédelièvre. , D.1985; inf. rap. ; P. 262; obs. P. Julien. , Rév. Trim. dr. 
Civ.1985; P. 217; obs. R. Perrot. 
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 : فـي بعـض الحـالات قـد يكـون الجـزاءُ تـأجيـل الجلسـة؛ لاستكمـال المِيعَاد -48
علـى مُخـالفـة المِيعَاد الإجـرائي هـو تـأجيـل الجلسـة؛ لاستكمـال المِيعَاد، كما هو 

ومِيعَاد الحضـور هو الفـترة الزَّمنيَّة الواقعة بين تاريخ الشأن في مِيعَاد الحضـور. 
إعلان صحيفة الدَّعْوَى، أو ورقة التَّكليف بالحضور، وبين تاريخ الجلسة التي يَتَعَيَّن 

لى المُعْلَن إليه أنْ يَحْضُر فيها أمام المحكمة. وهو مِيعَاد كـامـل، يجب أنْ ع
ينقضيَ بتمامِه قبل اتخاذ الإجراءات أي قبل حضور الجلسة؛ لأن الحكمة منه هي 
إعطاء الخَصْم فُسحةً زَمَنِيَّةً كافية؛ للاستعـداد للمُثُولِ أمام المحكمة بإعـداد دُفـُوعِـه، 

فَاعـهِ، واستكمـال مُستنـداتـِه...؛ لاحـترام حقـوق الدِّفَاع. وهو مِيعَاد تنظيميٌّ وأَوْجُـه دِ 
لا يترتبُ على مخالفتـِه سُقـوط أو بطـلان، بل تـأجيل الجلسـة؛ لاستكمال المِيعَاد، 

عمـال كنـوعٍ مـن التَّعْـوِيـضِ العَيْنـِيِّ عمـا لَحِقـَهُ مـن تفـويـت مِيعَاد الحضـور عليـه، ولإ

                                                                                                                                               

 -TG. Montauban; 28 juin1984; Gaz. Pal. 1985; P. 24; Not. 
Damien. 
-Cass. Ass. Plén. 20 Nov. 1981; J.C.P.; éd. G. 1982; II; 19731; Not. 
CI. Giverdon., Rév. Trim. dr. Civ.1982; P. 213; obs. R. Perrot. 
-CA Versailles; 1er Févr. 1978; D.1978; inf. rap. ; P. 365; obs. P. 
Julien. 
-CA.Paris; 10juill.1978; J.C.P.; éd. G. 1988; II; 19013; Not. J. A. 
 -CA Aix-en-Provence; 27 juill. 1977; Gaz. Pal. 1977; P. 619; 
Not. Lachaud. , D. 1978; inf. rap.; P.58; obs. P.Julien. , Rév. Trim. dr. 
Civ.1978; P. 193; obs. R. Perrot. 
 -CA Rennes; 5 Nov. 1975; Gaz. Pal. 1975; II; P.777; Not. E.du 
Rusquec. 
 -CA Paris; 27 mai 1974; Rév. Trim. dr. Civ.1974; P. 855; obs. 
R. Perrot. 
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هـذا الجـزاء عمـلًا يجـب علـى المطلـوب حضـورُه المُثولُ أمام المحكمة في المَوْعِد 
مرافعات  66المُحَدَّد، ولـه أن يطلـب التـأجيـلَ؛ لاستكمـال المِيعَاد مـن المحكمـة ) م 

 .(8)مرافعات شرعيَّة سعودي( 46مصري ، م 

تحديده للمحكمة، فلا يترتّــَب على مُخالفتِه  ويُلاحظ أنّــَه إذا كان المِيعَاد مما يُترك
نَّما للمحكمة حينئذٍ أن تحكُمَ على  عند تحديدها له سُقوط الحَقّ في الإجراء، وا 
الخَصْم المتخلِّف بغـرامـةٍ، أو أن تَحْكُـمَ بِوَقْـفِ الخُصومـةِ إنْ كان الخَصْم المُخالفُ 

عَى عليه؛ وذلك لأنَّ المِيعَاد الذي تحدِّده هو المُدَّعِي، وذلك بعد سماع أقوال المُدَّ 
، وليس مِيعَادا حتميًّا فَرَضَهُ القانون ذاتُه.  المحكمة لأيِّ إجراءٍ هو مِيعَاد تنظيميٌّ

تْ )م   .artمرافعات مصري ،  98ومثال ذلك مِيعَاد تأجيلِ نَظَرِ الدَّعْوَى، حيثُ نَصَّ
271 et 279 N.C.P.C.F. يَجُوزُ تأجيل الدَّعْوَى أكثر من  ( على أنّــَه: " لا

مرة؛ لسببٍ واحدٍ يرجع إلى أحد الخُصوم، على أنْ لا تجاوز فترةُ التّــَأجيل ثلاثةَ 
أسابيع ". وهذا نَصّ تنظيميٌّ الهدفُ منه هو حَثُّ المَحكمةِ على سرعةِ الفصل في 

 م ذلك.الدَّعْوَى، يمكن للمحكمة الخروج عليه إذا ما اقتضت مصلحةُ الخُصو 

 -وهو ما جعل النَّصَّ عاجزًا عن تحقيق الهدف منه  -وكَوْنُ هذا النَّصِّ تنظيمـيًّا 
حيث لا يترتب عَلَى مخالفته أَيُّ بُطلان؛ لمخالفة مرات التأجيل، أو مُدَّة التأجيل، 

؛ لكَبْـحِ جِ  رٍ منطقيٍّ مَاحِ والهدف منه مَنْع تأجيل نظر الدَّعْوَى لأكثر من مرة بلا مُبَرِّ
السُلــْطــَة المُطلقة لبَعضِ القُضَاة، وسُرعةُ الفصلِ في الدَّعْوَى، والحفاظ عَلَى قيمة 
الوقت. وعَلَى ذلك فلا يجوز تعدُّد مرَّات التأجيل؛ لسبب واحد يرجع إلى أحد 
الخُصوم، كما لا يَجوز تجاوز مُدَّة التأجيل عن ثلاثة أسابيع. وتتمتع محكمة 

طــَة تقـديـريَّـةٍ، بِغَـيْرِ مُعَقِّـبٍ عليهـا مـن محكمـة النقـض في الأمر الموضوع بسُلــْ
                                                           

وما بعدها ؛ الوسيط في  438( د. طلعـت دويـدار، الوسيط في شرح قانون المرافعات، ص 1)
وما  341شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، ص 

 بعدها.
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بالتـأجيـل، وفي تقدير فترة التأجيل في حدود ظروف الدَّعْوَى. وقد يتعسَّف الخَصْم 
طالة أمد  في استعمال حَقّه في طلب التأجيل؛ لتضيع الوقت، والمُماطلة، وا 

هدار وقت العدالة، وا ع اليأس عند صاحب ر للّــَدَد في الخُصومة، وز التقاضي، وا 
 (.8)الحَقّ في بلوغ العدالة... بهدف تضليل العدالة بطلبات تأجيل تعسُّفيَّـة

ـل القضيـةَ بـوقف  وعلى ذلك فللمحكمـة تـأجيـلُ جلسـة المـرافعــة إلى جلسـةٍ لاحقـةٍ تـُؤجِّ
في نظر الدَّعْوَى، أو أَثْنَاءَ نظرها،  الخُصومة إليهـا بـأجـلٍ مُحَدَّد، وذلك قبل البَدءِ 

كما أنًّ لها تأجيلَ النّــُطقَ بالحكم بعد انتهاء المُرافعة. ويُعتبر التأجيلُ وسيلةً فنيةً؛ 
لإعمـال حقـوق الدِّفَاع، وحُسْن سَيْر العـدالـة، وتَكـوِيـن عقـيدة المحكمة، والهدف من 

عداد التـأجيـل صيـانـة، وحماية حَقّ الدِّفَ  اع بمنح الخَصْم فسحةً زمنيَّةً؛ لتحضير وا 
دِفَاعه، ودُفُوعِه، وتدعيمها، وشَحذِ كافَّة الأدلة المؤيِّدة حمايةً له من مفـاجـأة خَصْمه 
له. ورغم أنَّ التأجيلَ ضَرُورَة تُمْلِيهَا مراعاةُ احترام حقوق الدِّفَاع، وحمـايـة الخَصْم 

ذا مـن المفــاجــأة، إلا أنَّ ال تـأجيـلَ التعسُّفِـيَّ قد يكون جوهرَ مشكلة بُطء التقاضي. وا 
كان ثَمَّةَ تشابهٍ بين وَقْف الخُصومةٍ والتَّأجيل، إلا أنَّ الاختلافَ يبدو واضحًا من 
حيث إنَّ كُـلِّ إجـراءٍ يُباشَـرُ خـلال فترة وَقْـف الخُصومـة يعتبر بـاطلًا؛ لأنَّ الخُصومةَ 

ي حين أنَّ التـأجيـلَ لا يمنع مـن القيـام بـأيِّ نشـاط إجـرائيٍّ خـلال في حالة ركـود، ف
لا  قـرارُ المحكمـة بـالتـأجيـل عمـلًا مـن أعمـالِ الإدارة القضـائيَّـة مُدَّة التّـَأجيـل. ويُعَـدُّ 

                                                           

ب، دراسات في مركز الخَصْم أمام القضاء المدني، مجلة العلوم القانونية وجدي راغ د. (1)
د. إبراهيم . 004، ص 45م، بند 1976، يناير 1، ع 18والاقتصادية، حقوق عين شمس، س 

، دار النهضة العربية بالقاهرة 1ط أمين النفياوي، انعكاسات القواعد الإجرائيّــَة علي أداء العدالة،
. د. أحمد إبراهيم عبد التواب محمد، النظرية العامة 108، 121-122، 87م، ص 0222

، 510م، بند0225/0226للتعسف في استعمال الحَقّ الإجرائي، دار النهضة العربية بالقاهرة 
م، 07/4/1995. نقض مدني599. محمد كمال عبدالعزيز، تقنين المرافعات، ص705،732ص

 .732، ص45ق، مج، س61لسنة4295،417طعن رقم
-Solus et Perrot; Droit Judiciaire Privé; N. 243; P. 227. Not. (6). 



604 
 

 art. 343 C. P. Pén. F.-art. 432 et 779 ) يُقْبَـلُ الطعـنُ فيـه
N.C.P.C.F. )(8). 

قـد يتـرتّــَب علـى اتّـِخـاذ العمـل  :عـدم الاعتـداد بـالإجـراء لمخالفـة المِيعَاد  -42
الإجـرائـي قبـل أوانه، أو مـوعـده عـدمَ الاعتـداد بـه وتجـاهلـه، أو بطلانه. وعلى ذلك 

الإجـراء، فاتخـاذ العمـل الإجـرائـي قبــل أوانه، أو مـوعـده يترتّــَب عليه ألا يُعْتَدُّ بـذلـك 
وتجـاهـل لـوجـوهه، مهمـا كـان صحيحـاً مـن حيـث أوضاعـه الشكليّـَة، ولا يترتّــَب عليه 
آثـاره القـانـونيّـَة؛ لأنه وُلِـدَ مبتسـرًا قبـل أوانه، وقـد يُعْتَدُّ بـه إذا آن أوانه قبــل القضـاء 

                                                           

 وما بعدها. 17د. أحمد مليجي، ركود الخُصومة المدنية، دار النهضة العربية بالقاهرة، ص ( 1)
م، ص 0228د. طلعت محمد دويدار، تأجيل الدَّعْوَى، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 

، دار النهضة العربية 1إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخُصومة المدنية، ط  د.وما بعدها.  9
. د. فارس علي عمر، أ. السيد ثائر رجب أحمد، وما بعدها 373، ص 094بالقاهرة ، بند 

وما بعدها. 338، ص 18، س 56، ع 16التعسف في تأجيل المرافعة، مجلة الرافدين، مجلد   
-Solus et Perrot; Droit Judiciaire Privé; T. 3; N. 243; P. 227. 
-Y. Desdevises; Exceptions dilatoires; jurs. Class. Proc. Civ. Fasc. 134; 
N. 1,2,39. 
-Jean Viatte; Éxceptios dilatoires; Gaz. Pal. 24Janv.1978; doct.; P. 31. 
-Christophe Lievremont; Le débat en droit Processuel; N. 474; P. 
533ets.. 
-Cass. Ass. Plén.; 24 nov. 1989; J.C.P. 1990; ӀӀ; N. 8; 21407; not. 
Cadiet., D. 1990; Jurisp. ;P. 429; obs. Julien., Rév.Trim. dr. Civ.1990; 
Ӏ; P. 45; obs. Perrot, Gaz. Pal. 1990; Ӏ; Somm.;  P. 358; obs. 
Guinchard et Mousa. 
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رائـيٍّ يَتِمّ فـي الخُصومـة القضـائيّـَة بعـدم الاعتـداد بـه. فمثـلًا لا يُعْتَدُّ بأيِّ عمـلٍ إجـ
 .(8)قبـل انتهـاء مِيعَاد التَّكليـف بالحضـور

ويُعتبـرُ مـن قبيـلِ اتخـاذ الإجـراء قبــل أوانه اتخـاذُه قبـل " منـاسبتـِه " ، أيْ قبـل 
لِيّــًا ضـروريّـًا  حـدوث واقعـة مُعَيَّنـة أو قبـل اتخـاذ إجـراء مُعَيَّن يجعلـه القـانـونُ شـرطـاً أوَّ

ذا تَمَّ التنفيـذ دون  للقيـام بـالإجـراء. فمثـلًا لا يجـوز تنفيـذُ الحكـم قبـل إعـلانه ، وا 
إعـلانه كـان التنفيـذُ بـاطـلًا، ولكـنْ لا مـانـعَ مـن تجـديـدِ التنفيـذ بعـد استيفـاءِ شـرط 

 .(2)إعـلان الحُكـم

بعـــد فـوات أوانه أو مـوعـده، يتـرتّــَب عليه عـدم قَبُولـه؛ واتِّخـاذ العمـل الإجـرائـي 
لسقـوط الحَقّ فيـه أو اعتبـاره باطـلًا؛ لاتخـاذه بعـد المِيعَاد، وألا يُعْتَدُّ بـذلـك الإجـراء، 
وتجـاهـل لـوجـوه مهما كان صحيحًا من حيث أوضاعه الشكليَّة، ولا يتـرتّــَب عليـه 

ّـَة؛ لأنه وُلِـدَ بعـــد فــوات أوانه، مثـل عـدم قَبُول الطعـن؛ لـرفعـه بعـد مِيعَاد آثـارُه القـانـوني
سقـوط الحَقّ فِيـه، وبـالتـالـي تصبـِح الإجـراءاتُ المُتَّخَـذَة بعـد سقـوط الحَقّ و  الطعـن

مـن تجـديـدِه؛ فيـه بـاطـلــةً. وفـوات الأوان أو المِيعَاد لا دواءَ ولا عـلاجَ لـه، ولا جـدوي 
لأنَّ مـا فـاتَ مـن الـزمـن لـن يعـود، وبـالتّـَالـي سُقـوط الحَقّ فـي القيـام بـالعمـل 
الإجـرائـي لفـوات المِيعَاد. وذلـك خـلافـاً لحـالـة الإجـراء الـذي يَتِمّ قبـل أوانه أو مـوعـده، 

 .(3)حيـث يمكـن تجـديـده فـي أوانه أو مـوعـده

                                                           

 .461أصول المرافعات ،  ص د. أحمد مسلم ،  (1)
 .460د. أحمد مسلم ، أصول المرافعات ،  ص  (0)
م، طعن 02/6/0219. نقض مدني 463 -460د. أحمد مسلم ، أصول المرافعات ،  ص  (3)

 ق، موقع محكمة النقض المصرية :    67لسنة  3740رقم 
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil  

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
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: المواعيد الإجرائيّــَة هي أداة ر الإجـراء كـأنْ لَـمْ يكـن لمخـالفـة المِيعَاداعتبـا  -43
المُشَرِّع للإسراع بالإجراءات؛ لكي لا تتراخَى الإجراءات القضائية وتتأخَّر على نحوٍ 
رَ له.  فالمِيعَاد الإجرائيُّ هو أقصى ما يمنحُه القانون من مُهلة زمنيَّةٍ بين  لا مُبرِّ

يْنِ متعاقبَيْنِ: الإجراء الأول: هو ما يسَمِّيهِ القانونُ بـ " الأمر المُعتَبَر في نظر إجراءَ 
القانون مُجْرِيًا للمِيعَاد " أي الإجراء الذي يبدأ منه حساب المِيعَاد، سواء كان هذا 
الإجراء إعلانًا أو غيرَ ذلك...، والإجراء الثاني: هو الإجراء المطلوب القيام 

 .(8)به...

ويتنوَّع مـوقـع الجـزاء في القانون الإجرائي المترتّــِب على مخالفـة المـواعـيد    
الإجرائيّــَة، فتارةً يقع الجزاءُ على الإجراء السابق كاعتبار الإجراء كأن لم يكن، وتارةً 

 .(2)يقعُ على الإجراءِ اللاحِقِ كسقوط الحَقّ، وتارةً على الإجراء ذاته كالبُطلان

ـرُ الإجـراءُ كَأنْ لَمْ يَكُـنْ، ولو كانَ إجراءً صحيحًا في ذاته، وغيرَ معيبٍ بأيِّ ويُعتَبَ 
، أو كان هذا الإجراءُ في ذاته قَدْ تَمَّ في مِيعَادهِ، وقد  عيبٍ موضوعيٍّ أو شَكْلِيٍّ

ر هذا الج  زاء.يُعتبر الإجراء كأنْ لَمْ يكنْ بقوَّةِ القانونِ دُونَ حاجةٍ إلى أيِّ حكم يقرِّ
وقد يرتّــِبُ المُشَرِّع عَلَى عدم احترام المِيعَاد المُحَدَّد للقيام بإجراء لاحقٍ جزاءً يقع 
على كلِّ الإجراءات السابقة عليه كاعتبار الخُصومة كَأنْ لَمْ تَكُنْ . فمثلًا يترتّــَب 

(، أو  مرافعات مصري 99على عـدم تعجيل الخُصومةِ بعـد الـوَقْـفِ الجـزائِـيِّ ) م
مرافعات مصري (، أو بعدم تجديدِها من الشطـب  108بعـد الـوَقْـفِ الاتفـاقـيِّ ) م 

خـلال المِيعَاد المُحَدَّد قانونًا،... اعتبـار الخُصومـة كَـأنْ لَمْ تَكُـنْ. ويُقصدُ بهذا الجزاء 
فيها بإهمال  زوال الخُصومة القضائيَّة بكل ما رَتَّبَتْهُ من آثار؛ لعدم مُوالاة السير

                                                           

 وما بعدها. 51،  41،  ص  0د. أحمد محمد أحمد حشيش، مبادي قانون المرافعات ، ج  (1)
 وما بعدها. 55، ص  0د. أحمد محمد أحمد حشيش، مبادي قانون المرافعات ، ج  (0)
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المُدَّعِي؛ حتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم بلا مبرر ويَطُولُ أَمَدُ النِّزَاعِ، على أنَّ 
 .(8)ذلك لا يَحُولُ دون تجديدِ الدَّعْوَى إذا كان الحَقّ فيها ما زال قائمًا

ريـة التّـَأصيـل القـانـونـي لمـواعـيد المرافعات في التقاضي الإلكتروني )كنظـ -44
المـواعـيد الإجرائيّــَة هي مُدَد، أو مُهـَلٌ أو آجَـالٌ أو فَتَرَاتٌ زمنيَّةٌ حـدَّدَهـا  إجرائيــة(:

القـانـونُ؛ لمبـاشـرة الأعمـال الإجرائيّــَة. ونظرًا لأن قَوَامَ المرافعات إجراءٌ ومِيعَاد، 
مقَبُول؛ لسقوط الحَقّ فيه .  ويُعتَبَرُ الإجراء إذا اتخذ في غير مِيعَاده القانوني غـيرَ 

ويَتِمُّ تحديد المـواعـيد الإجرائيّــَة مـن المُشَرِّع بِنَصّ فـي القـانون كقاعدة، ما لم يمنح 
القانونُ للقـاضي سُلــْطــَة في تحديد بعض المواعيد استثنـاءً بشـروط؛ ولذا فإنَّ 

لخُصوم كقـاعـدة ما لـم يمنح القـانـون المـواعـيد الإجرائيّــَة مـواعـيد لازمـة للقـاضـي ول
للقـاضـي سُلــْطــَة فـي تعـديـل بعـض المـواعـيد استثنـاءً بالزيـادة أو بالتقصـير بِناءً على 
طلـب الخَصْم بشـروط. وكما يَتِمّ تحـديـد مقـدار المـواعـيد الإجرائيّــَة مـن المُشَرِّع بِنَصّ 

يام، أو الشهور، أو السنين كقاعـدة ما لم يَشـترطْ فـي القـانـون بالساعات، أو الأ
لِ قَبْلَ قفل  المُشَرِّع استثنـاءً مباشـرةَ العملِ الإجرائيِّ فـي مناسبَـةٍ مُعَيَّنةٍ كقَبُول التَّدَخُّ
باب المُرافعة، أو بمراعاة ترتيبٍ مُعَيَّن كالدُّفُوع الشكليَّة، ثم عدم القَبُول، ثم 

ريقة مُجـرَّدة لا ترتبط بأيَّة واقعـة سابقـة، أو لاحقـة كمِيعَاد الموضوعيَّة، أو بط
الإعلان. وتتعلق المـواعـيدُ الإجرائيّــَة بالنظامِ العامِّ عند تعلُّقِها بحماية مصلحـةٍ 
ـة  عـامـةٍ كمِيعَاد الطَّعن، ولا تتعلق بالنظام العامّ عند تعلقها بحماية مصلحـة خـاصَّ

اد الحضور. ويبدأ المِيعَاد الإجرائيُّ من الواقعة المُجريَة للمِيعَاد بأحد الخُصوم كمِيعَ 
 وينتهي بانتهاء الساعة، أو اليوم الأخير منه خلال مواعيد العمل الرَّسْمِيّة.

                                                           

 وما بعدها. 57، ص  0افعات ، ج د. أحمد محمد أحمد حشيش، مبادي قانون المر  (1)
-Natalie Fricero - Goujont; La Caducité en droit judiciaire privé ; thése; 
Nice;1979; P. 10 . 
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والغـايـة من المـواعـيد الإجرائيّــَة تـأميـنُ احترام حـقوق الدِّفَاع للمتقـاضيـن وحمـايتِهـم 
التّهيئة والاستعداد؛ لتحقيق مبدأ المواجهة بمنـح الخُصوم فُسحـةً مـن مـن المُفـاجـأة ب

عـداد وسـائل الدِّفَاع والدُّفُوع؛ لضمان سُرعة  الـوقـت الكافي للقيـام بالإجـراءات وا 
الفصـل فـي الخُصومـة فـي الوقـت المُنـاسـب، وضمان مُوَالَاة سَيْرِ الإجراءات، 

بَّد المنازعات دون حَسْـمٍ، بالحَدِّ من التَّسوِيف، وتركيز الخُصومة حتى لا تتأ
والمُماطلة، والتبَاطُؤ، وذلك بالإسـراع فـي القيـام بالأعمـال الإجرائيّــَة فـي الـوقـت 
المُنـاسـب، وعدم تركها لظروف ومَشيئة أحَدِ الخُصوم؛ حتى لا تتَأبَّد المنازعات أمام 

العدالة. ويكونُ عـبءُ إثبـاتِ مخالفـة المِيعَاد القضاء بخُصومات راكدة تُعطِّل سير 
على المُتَمَسِّك بعدم احترام المِيعَاد  -طبقًا لقاعدة البَيِّنَة على المُدَّعِي  -الإجـرائـي 

، بإثبات فـوات المِيعَاد دون القيام بالإجراء المطلوب خـلالـه.  الإجرائيِّ

منهـا مِعْيَار مصـدر المِيعَاد  -بِناءً على عـدة معـاييـروقسَّـمَ الفقـهُ المـواعـيدَ الإجرائيّــَة 
إلى: مواعيد قانونيَّة: يكون مصدرُها نَصّ القانون، ومواعيد قضائيَّة: يكون  –

مصدرُها قرارَ القاضي، ومواعيد اتفاقيَّة: يكون مصدرُها اتفـاقَ الخُصوم. ومِعيار 
إلى: مـواعـيد حتميّـَة: ومـواعـيد غـير حتميـة أو الجَـزاءِ المترتّــِب على مخـالفـة المِيعَاد 

تنظيميـة. و مِعْيَار طريقـة حسـاب المِيعَاد، أو اللحظـة الـواجـب اتخـاذ الإجـراء فيهـا، 
أو بحسب مـوقـع الإجـراء مـن الفـترة الـزمنيَّـة وهـل هـي خـلال المِيعَاد؟ أم بعـد 

ـة أنـواع: مـواعـيد نـاقصـة، ومـواعـيد كـاملـة، انتهـاءه؟ أم قبـل بـدايتـه؟ إلى ثـلاث
ومـواعـيد مـرتـدَّة. ومعيار سُلــْطــَة القاضي في تعديل المِيعَاد إلى: مـواعـيد لازمـة، 
ومـواعـيد غـير لازمـة. وبحسـب مِعْيَار طريقة حساب مُدَّة المِيعَاد إلى: مـواعـيد 

ـا مـا هـو مُحَدَّد بالسـاعـات، أو الشهـور، أو مُحَدَّدة بـالأيـام وهـو الغـالـب، ومنه
السنـوات... وقـد حـدد لهـا المُشَرِّع قـواعـدَ عـامـة تُطبّــَق عليهـا جميعـاً، مـن حيـث 
كيفيـة حسـابهـا؛ ولمعـرفـة بـدايتهـا ونهـايتهـا، ومـن حيـث وقفهــا وامـتدادهــا 

 وتقصيرهـا...
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يّــَة فمنهـا: مـواعـيد الطعـن فـي الأحكـام، والتي تتعدَّد بتعـدُّد وتتعـدد المـواعـيدُ الإجرائ
واختـلاف طــُرق الطعـن في الأحكام، فيُوجد مِيعَاد للمعارضة، والاستئناف، والتماس 
إعادة النظر، والنَّقض، والاعتراض الخارج عن الخُصومة... والغرض منها: وضـع 

الأحكـام بعـدم قَبُول الطعـن بعـد مِيعَاده. وتُوجد مـواعـيد قَيْـدٍ زمنـيٍّ لاستقـرار الحقـوق و 
لتعجيـل سـير الإجـراءات كمِيعَاد سقوط الخُصومة، لمُجَازاة الخَصْم المُهمِل الذي 
يتسبَّب في رُكـود الخُصومـة بعـدم مُـوَالاة سَيـر إجـراءاتِهـا في المواعيد المُحَدَّدة؛ حتى 

م المحاكـم. كما تُوجد مـواعـيدُ للتكليـف بالحضـور؛ لعـدم لا تتراكـم القضايـا أمـا
مُبَـاغتـَةِ الخَصْم، وتمكينـِه مـن الاستعـداد للحضـور، وتجهيـز دِفَاعـه في وقـت 
؛ لتحقيـق المُسـاواة  مناسـب. وتُوجد مـواعـيدُ مسـافـةٍ تكميليَّـة تُضَـاف للمِيعَاد الأصلـيِّ

كمل في الوصول إلى مكان القيام بالعمل الإجرائي إذا بين الخُصوم على الوجهِ الأ
بَعُـدَ مـوطـنُ أحـدِ الخُصوم، أو مَن ينوبُ عنه عن مكـان القيـامِ بالإجـراء. وتُوجد 
أيضًا مـواعـيدُ للإعـلان؛ لتجنُّب إزعاج المُعْلَن إليهم في وقت راحتهم، والإبقاء على 

 لرَّسْمِيّة.صفْوِهِم في أيام الإجازات والعُطلات ا

وبعـد أن انتهينا مـن دراسـة مـوضـوع )النظـام الإجـرائـي لمـواعـيد المـرافعـات في 
التقاضي الإلكتروني ( عَلَى النحـو السـابـق، ننتقـل الآن إلى بيـان خـاتمــة البحـث 

 التي تتضمـن أهـم النتـائـج، والتـوصيـات عَلَى النحـو التـالي
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 الخـــاتـمــــــة

النظـام الإجـرائـي لمـواعـيد المـرافعـات في : تناولَتْ موضوعَ ) الخـاتمـة -45
وفصلـين كُـلُّ فصـل في ومبحـث تمهـيدي، ( من خلال مقـدمـة، التقـاضي الإلكتروني
 مبحثين، وخـاتمـة.

ون تناولتُ فلسفـة إجـراءات التقـاضـي، وأهميـة الـزمـن والـوقـت فـي قـانـففي المقـدمـة: 
 .المـرافعـات

لكترونية القضاء وفي المبحـث التمهيدي : تناولتُ مفهوم التقاضي الإلكتروني، وا 
 )مَيْكَنَـة إجـراءات التقـاضـي، والتقـاضـي عـن بُعـد ( .

)ماهيـة المـواعـيد  تناولت )مفهـوم المـواعـيد الإجرائيّــَة(: وفي الـفـصــل الأول:
المبـادئ العـامـة للمـواعـيد ، و صـود بالمـواعـيد الإجرائيّــَةالمقببيان  (: الإجرائيّــَة
، وذلك في المبحـث الأول. أمـا في المبحـث الثـانـي: فتنـاولـت أنـواع الإجرائيّــَة

 المـواعـيد الإجرائيّــَة وكيفيـة حسـابهـا.

عـوارض  تنـاولـت ) وأما في الفصـل الثــاني: )أحكـام المـواعـيد الإجرائيّــَة(:
وقـف، أثر القوَّة القـاهـرة على المـواعـيد الإجرائيّــَة، و  المـواعـيد الإجرائيّــَة ( ببيان

أما في  وذلك في المبحـث الأول.، امتـداد، وتعـديـل المـواعـيد الإجرائيّــَة، و وانقطـاع
، والتـأصيـل ـالفتهـاانقضـاء المـواعـيد الإجرائيّــَة وجَـزاء مخ فتنـاولـتالمبحـث الثـانـي: 

 القـانـونـي لمـواعـيد المرافعات في التقاضي الإلكتروني )كنظـريـة إجرائيــة(. 

: بخُـلاصـة ما انتهـى إليـه البحـث، وأهـم ما تـوصلنـا إليـه مـن نتـائـج الخـاتـمــةثم 
 وتـوصيـات.

  



611 
 

 وممـا سبـق يتبيّــَن أنَّ 

وم وطبيعـة وآليـة عمـل ووظيفـة كل من: المـواعـيد هنـاك اختـلافًا واضـحًا في مفهـ -
المتعلقـة بالحـق المـوضـوعـي كمِيعَاد التّــَقَادُم، والمواعيد الإجرائيّــَة المتعلقة بالحق 
الإجرائي كمواعيد الطعن في الأحكام ومِيعَاد التكليف بالحضور...؛ ويترتب على 

ـوعـي كمِيعَاد التّــَقَادُم تقبـل الـوقـف ذلك أن المـواعـيد المتعلقـة بالحـق المـوض
والانقطـاع . وعلى العكـس من ذلك فإنَّ المـواعـيد الإجرائيّــَة لا تقبـل الـوَقْـفَ كأصل 
عام يُرَدُّ عليه استثناءً بِنَصّ القانون في حالات مُحَدَّدة، كما أنَّ المواعـيدَ الإجرائيّــَة 

 ـائيًّا؛ لأن طبيعـة وظيفتهـا تـَأبَـى ذلـك.لا يَـرِدُ عليها الانقطـاعُ نه

تحديدَ المواعيد الإجرائيّــَة تحديدٌ جامد من المُشَرِّع بِنَصّ القانون كأصل عام ،  -
يَرِدُ عليه استثناءٌ بِنَصّ القانون عندما يَمْنَحُ القـاضـي سُلــْطــَة تحديد المِيعَاد في 

بالتقويمِ الرَّسْمِيّ للدولة ما لم يَنُصّ القانونُ على حالات مُعَيَّنة . وتُحسَبُ المواعيدُ 
غير ذلك. وتحتسب المواعيد بالساعات، أو بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين من 
الساعة، أو اليوم التالي للواقعة المُجْرِيَة للمِيعَاد حَسب نَوعِ المِيعَاد ومقداره . ويجب 

صحيحًا قانونًا. وينتهي المِيعَاد  -كالإعلانِ  -أن يكون الإجراءُ المُجْرِي للمِيعَاد 
بانتهاء الساعة، أو اليوم الأخير منه خلال ساعات العمل الرَّسْمِيّة. ويَمْتَدّ المِيعَاد 
بسبب المسافة، كما يَمْتَدّ المِيعَاد إذا صادف آخرُه عُطلَة الرَّسْمِيّة إلى أوَّل يَوْمِ عمل 

رائيّــَة لا تقبـلُ التعـديـلِ كأصلٍ عامٍّ يَرِدُ عليه استثناء بعدها. كما أنَّ المواعيدَ الإج
بِنَصّ القانون يَمْنَـحُ القـاضِـيَ سُلــْطــَة تَعـديـلِ المِيعَاد بالزيـادةِ أو النقصـان في حالات 

 مُعَيَّنةٍ، وبشروط خاصةٍ لظروف مُحَدَّدة.

مَبْدَأ؛ جَزَاءَ سُقـوطِ الحَقّ في يترتب على مخالفة المواعيد الإجرائيّــَة من حيث ال -
القيام بالعمل الإجرائيِّ كأصلٍ عامٍ ، إلى جانب بعض الجَزَاءَاتِ الإجرائيّــَة الأخرى 
كعدم القَبُول، أو البُطلان، أو اعتبار الإجراء كأنْ لَمْ يَكُنْ، أو الشَّطْبِ، أو انقضاء 

ـاضـي بنـاءً علـى طلـب صـاحـب الشَّـأن الخُصومة... وقـد أجـاز المُشَرِّع الفـَرنسـي للق
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فـي حـالات مُحَدَّدة وبشـروط خَـاصـةٍ الإقـالـةَ، أو الإعفـاءَ مـن تـوقيـع جـزاءِ السقـوط 
لمخـالفـة المِيعَاد؛ فمثلًا: إذا لم يتمكن الخَصْم من القيام بالمعارضة في الحُكْمِ 

، أو الاستئناف في الحكم الحُضُورِيِّ  ؛ لعـدم عِلْمِـهِ بشرط ألا يكون  الغيابِيِّ الاعتباريِّ
 (. .art. 540 N.C.P.C.F هناك خطأ من جانب الشخص المَعْنِيِّ ) 

لِ بـإضـافـة فقـرة جـديـد لنَصِّ المـادة  - من  15نُهِيبُ بالمُشَرِّع المِصْرِيِّ ضَرُورَة التدخُّ
، تنُصُّ على أنّــَه: " في ( 4/  15قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ لتكون ) م 

حالات القوَّة القاهرة  كالكَوَارث والأزمات، أو الاضطرابات، أو تفشِّي الأوبئة...، 
والتي من شانها صدورُ قرارٍ بوقف العمل في الجهات الحكومية ، تـوقُّـف المـواعـيد 

كاملة، أو  القـانـونيـة المنصوص عليها في القوانين السارية، سواء مواعيد ناقصة، أو
تنظيمية، أو حتمية ، مع مراعاة خصوصية المُدَد القانونية المنصوص عليها في 
قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، ولا تدخل ضِمْنَ احتساب المواعيد فترة 

 القوَّة القاهرة ، ويستأنف احتسابَ المواعيد والمُدَد من أوَّل يوم عملٍ بعدَها " .

الآن في ظِلّ ظروف حادث فُجَائِي، وحالات الطوارئ، والقوَّة القَاهرة ما أحوجنا  -
إلى بَدْءِ تطبيق نظام العدالة الإلكترونية بتفعيل سياسة  -م 0219جائحة كورونا  -

؛ لتكون نبراسًا يمكنُ تعميمُها تشريعيًّا على كافَّة المحاكم مدنيَّة،  ل الرقْمِيِّ التَّحوَّ
دارية ، وس ماح مِرْفَقِ القضاء بتقديم خدماته إلكترونيًّا للمواطنين في ظِلّ وجنائية، وا 

حالة الطوارئ التي تمُرُّ بها البلاد والعالم بأَسْرِهِ، وذلك بتحديث وتطوير النُّظُمِ 
القضائية، والمحاكم بتشريع إمكانيَّةِ الإيداع، والقيد الإلكتروني للدعاوِي ، والإعلان 

وقت والانتقالات لقلم المُحْضِرين، والسَّيْرِ في الدَّعْوَى الإلكتروني مما يوفِّر ال
، والتبادُلِ الإلكترونِيِّ للأوراق القضائية بِتفَْعِيلِ وسائل الاتصال  بالطَّرِيقِ الإلكترونِيِّ
الحديثة، وتمكين المحاكم من عَقْدِ جَلسَاتها بنظام الفيديو كونفرانس، الذي اتَّبِعِتْهُ 

 م... 0219عَالَم في ظِلّ الظروفِ الاستثنائِيَّة لجائحة كورونا مُعظمُ دُوَلِ ال
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ـلِ  - ـلًا تشـريعيّـًا يُجِيزُ امـتــدادَ المِيعَاد نُهِيـبُ بِالمُشَرِّع المِصْـرِيِّ ضَرُورَة التّـَدَخُّ تـَدَخُّ
ه فـي امتـداد المُرْتَدّ، وذلك بتـأجيــل جـلســة بيـع العقـار حتـى يَبْقـَى للمُعتـَرِضِ حَقّ 

المِيعَاد المُرْتَدّ؛ لتقـديـمِ الاعـتراض علـى قـائمـة شـروط بيـع العقـار أُسْـوَةً ببـاقـي 
 400المـواعـيد الإجرائيّــَة ، وفـي نـفس الـوقـت تَبْقـَى فـترة الثّـَلاثـة أيـام الـواردة فـي ) م 

الخَصْم صـاحـب الحَقّ  حتـى يُجْحِـفُ بمصلحـةِ مرافعات مصري ( كمـا هـي؛  1/ 
.  فـي تقـديـم الاعـتراض علـى قـائمـةِ شـروط بَيْـعِ العقـار بالمَـزَادِ العَلَنـِيِّ

ـلِ؛ لإعادة ضبط ضوابط المواعيد  - ونُهِيـبُ بالمُشَرِّع المِصْـرِيِّ ضَرُورَة التّـَدَخُّ
لعصر الحديث؛ نظرًا الإجرائيّــَة بما يتناسب مع تطوُّر المواصلات والاتصالات في ا

لأهميتها في الخُصومة القضائية؛ وذلك للحَدِّ من تسويف ومماطلة الخُصوم في 
المواعيد الكبيرة، والقضاء على حالة التبَاطُؤِ التي من شانها عَرْقَلَةِ حَسْمِ النِّزَاعِ بفترة 

خُصوم وسيلةً زمنيَّةٍ وجيزةٍ؛ بحيث لا تكـون طـويلـة فيتراخى أداء العدالة ويتخذها ال
تَ حَقّ الخَصْم في الاستعداد في الوقت  للمُمَاطَلَةِ ، وألا تكون بَالِغَة القِصَـر فتـُفـَوِّ

 الملائم والمناسب بشَكْلٍ كَامِلٍ.

ونُنَاشِدُ المُشَرِّع المِصريَّ ضَرُورَة النَّصّ على منح القاضي سُلطات بضوابط  -
ت الحديثة، في تعـديـل المواعيد تتناسب مع ظروف تطوُّرِ وسائل الاتصالا

الإجرائيّــَة في حالات أكثر سواء بإنقـاصِ المِيعَاد، أو تمـديـده . وعلى القاضي أن لا 
يقف عند حرفيَّةِ النَّصِّ وجُمُودِ الحُكْمِ ، بل يجب عليه البحثُ في فلسفة النُّصُوصِ 

لاءمتها للظروف الحالية . كما والحكمة منها، والتي قد يُظْهِرُ الواقعُ العمليُّ عدمَ م
هو الحال في مِيعَاد المسافة لمن له موطن معلوم بالخارج عند إعلانه أثناء تواجده 
في مصر . فيجب أن يأخذ القاضي في الاعتبار الطفرة الهائلة في وسائل النقل 
والمواصلات، والاتصالات الحديثة. وذلك من أجل تحقيق ملاءمة واقعية بين 

 الإجرائي ومقتضيات الحال و ظروف الواقع.المِيعَاد 

 نُهِيبُ بالمُشَرِّع المصريِّ التدخل عاجلًا؛ لتعديل نَصّ.كما  و -
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 قـائمــة المـراجــع )*(

 أولًا: المـراجـعُ العـربيَّـة

، 1ط  ، انعكاسات القواعد الإجرائيّــَة على أداء العدالة،د. إبراهيم أمين النفياوي
 م.0222ة بالقاهرة دار النهضة العربي

، دار النهضة العربية 1، مبادئ الخُصومة المدنية ، ط د. إبراهيم أمين النفياوي
 بالقاهرة .

، منشأة المعارف بالإسكندرية 1، القانون القضائي الخاص، جد. إبراهيم نجيب سعد
 م.1973

، قاعدة لا تحكم دون سماع الخُصوم، منشأة المعارف إبراهيم نجيب سعد د.
 م.1981سكندرية بالإ

، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحَقّ أحمد إبراهيم عبد التواب محمد د.
 م .0225/0226الإجرائي، دار النهضة العربية بالقاهرة 

، منشأة المعارف 6، التعليق عَلَى نصوص قانون المرافعات، طد. أحمد أبو الوفا
 م.1989بالإسكندرية 

، منشأة المعارف 15عات المدنية والتجارية ، ط ، المرافد. أحمد أبو الوفا
 م . 1992بالإسكندرية 

                                                           

ر النشر، أو مكانه، أو سنته فذلك؛ لأن المرجع بدون :  في حالة عدم الإشارة إلى داملاحظة )*( 
 هذا البيان.
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، منشأة المعارف 9، نظرية الدُّفُوع في قانون المرافعات، طـد. أحمد أبو الوفا
 م.1991بالإسكندرية 

، دار الجامعة الجديدة  0، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج د. أحمد خليل
 .م1996للنشر بالإسكندرية 

، مبدأ المواجهة ودوره في التنفيذ الجَبْرِيّ، مؤتمر حَقّ الدِّفَاع المنعقد أحمد خليل د.
 م.1996إبريل  00-02بحقوق عين شمس في 

، أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبه العالمية د. أحمد عبد الكريم سلامة
 م.1984بالمنصورة،

، دار النهضة 1لخاص النوعي، ط ، القانون الدولي اأحمد عبد الكريم سلامة د.
 العربية بالقاهرة.

، تقديم لمؤتمر حَقّ الدِّفَاع المنعقد بحقوق عين شمس أحمد ماهر زغلول د.
 ج.-م، ص أ1996إبريل  00-02في

 م . 0215،  0، مبادي قانون المرافعات ، ج د. أحمد محمد أحمد حشيش

ات التجارة الدولية، دار ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعأحمد مخلوف د.
 م.0221النهضة العربية بالقاهرة 

 م .1979، أصول المرافعات ، دار الفكر العربي بالقاهرة د. أحمد مسلم

 .1، التعليق على قانون المرافعات، ج د. أحمد مليجي

، طبعة 1، الموسوعة الشاملة في التعليق عَلَى قانون المرافعات، ج د. أحمد مليجي
 . نادي القضاة
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 ، ركود الخُصومة المدنية، دار النهضة العربية بالقاهرة.أحمد مليجي د.

، دار الجامعة الجديدة  1، التعليـق على قانون المرافعات ، ج د. أحمـد هنـدي
 م.0228للنشر بالإسكندرية 

، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية د. أحمد هندي
 م.0214

، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر نديد. أحمد ه
 م.0217بالإسكندرية 

، ظاهرة بطء التقاضي في المنازعات المدنية في د. أسامة أحمد شوقي المليجي
مقترحات علاجها( بحث منشور في أعمال  -التشريع الإجرائي المصري )أسبابها 
لعلمية لكليات الحقوق العربية بعنوان "تيسير المؤتمر السنوي السابع للجمعية ا

 م.0227إجراءات التقاضي في التشريعات العربية" المغرب 

، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، أسامة الروبي د.
 م.0229دار النهضة العربية بالقاهرة 

م القانونية والسياسية، ، التقاضي عن بعد، مجلة الكوفة للعلو د. أسعد فاضل منديل
 م.0214، 01، ع 1كلية القانون/ جامعة القادسية، مجلد

م 1977، مواعيد المرافعات، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندرية د. أمال أحمد الفزايرى
. 

 م .1983، مواعيد المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية زايرىفد. أمال أحمد ال

لأمن المعلومات في مجال إلكترونية الإجراءات، ، رؤى تشريعية أمل فوزي أحمد د.
 .1م، ج 0217مؤتمر القانون والتكنولوجيا، حقوق عين شمس، ديسمبر 
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جراءاتها، منشأة المعارف بالإسكندرية أمينة النمر د.  م .1992، الدَّعْوَى وا 

، القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ط د. الأنصاري حسن النيداني
 م .1999، 1

 م .0215، 3، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط الأنصاري حسن النيداني د.

، المطول في شرح المرافعات المدنية والتجارية، طبعة نادي القضاة أنـور طلبـة
 م .0216

، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، دار الثقافة للنشر حازم محمد الشرعة
 م.0212والتوزيع بالأردن 

، التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية د. خالد ممدوح إبراهيم
 م.0228

، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الإنترنت، دار د. داديار حميد سليمان
 م.0212الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن 

ر النهضة العربية ، النظام القانوني للمِيعَاد في دعوى الإلغاء ، دارأفت فودة د.
 م. 0212بالقاهرة 

، توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات رامي متولي القاضي د.
الجنائية )الفيديوكونفرنس نموذجًا(، مؤتمر القانون والتكنولوجيا، حقوق عين شمس، 

 م.0217ديسمبر

ت، ، الطرق المستحدثة لتبادل أوراق المرافعارضوى مجدي شاكر عبدالحميد د.
 م.0219رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة 
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، دار النهضة 8، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط رمزي سيف د.
 م.1969/ 1968العربية بالقاهرة 

، نحو نظام تخصص القضاة، دار النهضة العربية د. سحر عبد الستار إمام
 م.0225بالقاهرة 

ونا وتداعياتها على المنظومة القضائية ، ، جائحة كور سحر عبد الستار إمام د.
، 6مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، تصدرها حقوق مدينة السادات، المجلد 

 م.0202

، غش الخُصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر، سنية أحمد محمد يوسف د.
 م.1998دار الجامعة الجديدة للنثر بالإسكندرية 

التقاضي ووفقًا لقانون المرافعات، منشأة المعارف ، أصول د. سيد أحمد محمود
 م.0229بالإسكندرية 

لكترونية التحكيم د. سيد أحمد محمود ، إلكترونية القضاء والقضاء الإلكتروني وا 
 م.0215والتحكيم الإلكتروني، دار الفكر والقانون بالمنصورة 

ؤتمر القانون ، نحو إلكترونية القضاء المدني الإماراتي، مد. سيد أحمد محمود
 .1م، ج 0217والتكنولوجيا، حقوق عين شمس، ديسمبر 

، الطبيعة القانونية لعقود المعلومات، مؤسسة الثقافة د. السيد محمد السيد عمران
 م.1990الجامعية بالإسكندرية 

، المحكمة الإلكترونية )المفهوم والتطبيق(، مجلة العلوم د. صفاء أوتاني
 م.0210، 1، ع 08صدرها كلية حقوق دمشق، ج الاقتصادية والقانونية، ت
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نة الفقه والقضاء في قانون المرافعات د. طارق عبد الرءوف صالح رزق ، مدوَّ
 م.0228، دار النهضة العربية بالقاهرة 1الكويتي وتعديلاته الجديدة، ج 

، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة طلعـت محمد دويـدار د.
 م.0218بالإسكندرية  للنشر

، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته د. طلعـت محمد دويـدار
 م.0215، دار حافظ للنشر والتوزيع 3التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، ط 

، تأجيل الدَّعْوَى، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية طلعت محمد دويدار د.
 م.0228

، د. محمد بن على كومان، التعليق على نصوص نظام لعت محمد دويدارد. ط
، منشأة المعارف بالإسكندرية 1المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، ج 

 م.0221

، سقوط الخُصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية طلعـت محمد دويـدار د.
 م .1990اسكندرية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، حقوق 

، الظروف الطارئة في قانون المرافعات، مجلة الدراسات د. طلعت يوسف خاطر
 م. 0218، 1، ع 4القانونية والاقتصادية، حقوق مدينة السادات، المجلد 

، دار النهضة العربية 1، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، ط عادل يحيي د.
 م.0226بالقاهرة 

، مجلة القانون والاقتصاد ، ، الإساءة في المجال الإجرائييعىد. عبد الباسط جم
 .م1983عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لحقوق القاهرة 
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، مطبعة العاني، 1، شرح قانون المرافعات المدنية، جعبدالرحمن العلام د.
 م.1972بغداد

عمل ، مكننة إجراءات التقاضي في الكويت، ورقة عبدالله عبدالرحيم الكندري د.
فبراير  17-15مقدمة لمؤتمر الكويت الأول للمعلوماتية القانونية والقضائية، 

 م.1999

، المبادئ العامة لحق الدِّفَاع أمام القضاء في الفقه عبدالله مبروك النجار د.
إبريل  00-02الإسلامي، مؤتمر حَقّ الدِّفَاع المنعقد بحقوق عين شمس في 

 م.1996

أثر مُضِيّ المُدَّة في الالتزام، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد ، د. عبدالمنعم البدراوي
 م.1952الأول، كلية الحقوق 

، الـزمـن فـي القـانـون، صحيفة الوسط البحرينية الالكترونية، د. عبدالهادي خمدن
 هـ:1409ذي الحجة 12م، الموافق0228ديسمبر9، الثلاثاء 0087العدد 

 م.0228نية، منشأة المعارف الإسكندرية ، فض منازعات المديو عدلي أمير خالد

، دار 1، التعليق على قانون المرافعات، ج عز الدين الدناصوري، حامد عكاز
 م.0215المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 

، مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس د. عزة محمود أحمد خليل
 .م1994الحاسب الآلي، دار النهضة العربية بالقاهرة 

 م.1994/1995، قانون القضاء المدني، د. عزمي عبد الفتاح

، قواعد الاختصاص والإجراءات في أحكام المنازعات المدنية عزمي عبد الفتاح د.
الفرنسية حول تسوية المنازعات المدنية  -البسيطة، الندوة المشتركة المصرية 
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ديسمبر  02-18اهرة البسيطة باستخدام الحلول التشريعية والتقنيات الحديثة، الق
 م.1991م، المركز القومي للدراسات القانونية، القاهرة 1989

، الوسيط في شرح قانون المدنية والتجارية، دار النهضة العربية عَلَى بركات د.
 م.0216بالقاهرة 

، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط د. عيد محمد القصاص
 م.0212، 0

، التعسف في تأجيل المرافعة، مجلة ى عمر، أ. السيد ثائر رجب أحمدد. فارس عَلَ 
 .18، س 56، ع 16الرافدين، مجلد 

، دار النهضة العربية 1، المبسوط في قانون القضاء المدني، جفتحي والي د.
 م.0217بالقاهرة 

، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية بالقاهرة  د. فتحي والي
 م.1993

، منشأة المعارف 1، نظرية البطلان في قانون المرافعات، طد. فتحي والي
 م. 1959بالإسكندرية 

، المركز القومي للبحوث 0، قانون علم القضاء، ج د. الكوني عَلَى أعبوده
 م.0223والدراسات العلمية، طرابلس/ليبيا 

ية، مؤتمر ، مقدمة في حسم منازعات التجارة الإلكتروند. محمد أبو العينين
الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية ووسائل حسم المنازعات، جامعة الدول العربية 

 م.0220يناير  13 -10
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، استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على د. محمد حسام محمود لطفي
برامها، القاهرة   م.1993العقود وا 

قانونية لمعاملات التجارة ، أساليب الحماية الد. محمد سعيد أحمد إسماعيل
 م.0225الإلكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس 

، منشورات 1، القوَّة القاهرة في قانون المرافعات، ط د. محمد سعيد عبدالرحمن
 م.0211الحلبي الحقوقية 

، دار النهضة 1، القاضي وبطء العدالة، ط د. محمد سليمان محمد عبد الرحمن
 م.0211العربية بالقاهرة 

، دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي، منشأة د. محمد صابر الدميري
 م.0214المعارف بالإسكندرية 

، السُلــْطــَة القضائية وشخصية القاضي في النظام محمد عبد الرحمن البكر د.
 م.1988، الزهراء للإعلام العربي 1الإسلامي، ط 

الحديثة في حماية برامج الكمبيوتر  ، الاتجاهاتمحمد عبد الظاهر حسيند. 
 م.0221/ 0222المعلوماتية، دار النهضة العربية بالقاهرة 

، دار 0، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج د. محمد عبدالنبي السيد غانم
 م.0217النهضة العربية بالقاهرة 

لكترونية، دار ، تداول الدَّعْوَى القضائية أمام المحاكم الإد. محمد عصام الترساوي
 م.0213النهضة العربية بالقاهرة 

، حَقّ الدِّفَاع كضمانة إجرائية في خُصومة التحكيم، د. محمد عَلَى عويضة
 م.0228
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، 1، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، ج محمد كمال عبدالعزيز د.
 م.1995

ل، مؤتمر الحكومة ، المحكمة الإلكترونية بين الواقع والمأمو د. محمد محمد الألفي
الإلكترونية السادس "الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكترونية" دبي/ الإمارات 

 م.0227ديسمبر  9-10

 م .1957، 1، قانون المرافعات ، جد. محمد وعبدالوهاب العشماوي

، اعتبار الخُصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات، د. محمود محمد هاشم
 م.1989

 م.1989، قانون القضاء المدني ، محمد هاشم د. محمود

، استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات د. محمود مختار عبد المغيث
 م.0213التقاضي المدني، دار النهضة العربية بالقاهرة  

، المرجع في قانون إجراءات التقاضي المدنية والتجارية، د. محمود مصطفى يونس
 م.0214/0215لقاهرة  دار النهضة العربية با

، مبادئ أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، د. مروان كركبي
 م. 0222، 0ط

، النظام القانوني لتبادل أوراق المرافعات بالطريق مصطفى المتولي قنديل د.
الإلكتروني وفقًا لقانون المرافعات الفرنسي، مجلة الحقوق، تصدرها حقوق 

 .0م، ع0217إسكندرية،

، منشأة المعارف 1، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط نبيل إسماعيل عمر د.
 م.1986بالإسكندرية 
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، الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية د. نبيل إسماعيل عمر
 .م0222-دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية  -والتجارية

الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة ، د. نبيل إسماعيل عمر
 م.0228الجديدة للنشر بالإسكندرية 

، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، منشأة إسماعيل عمر د. نبيل
 م.1989المعارف بالإسكندرية 

، سقوط الحَقّ في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، منشأة د. نبيل اسماعيل عمر
 .1989ارف بالإسكندرية المع

 م.1993، قانون المرافعات د. نبيل اسماعيل عمر

، دراسات في مركز الخَصْم أمام القضاء المدني، مجلة فهمي وجدي راغب د.
 .م1976، يناير 1، ع 18العلوم القانونية والاقتصادية ، حقوق عين شمس، س 

ضة العربية ، دار النه4، مبادي القضاء المدني ، ط وجدي راغب فهمي د.
 م.0224بالقاهرة 

، الإثبات الإلكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندرية د. يوسف أحمد نوافلة
 م.0212

، خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، رسالة د. يوسف سيد سيد عواض
 م.0210دكتوراه، حقوق عين شمس 
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-Gerard Couchez et  Xavier Lagarde; Proédure civile; 
17.éd.; Sirey; Paris;2014. 

-Gérard Couchez, Jean Pierre langlade et Daniel lebeau; 
Procédure Civile; Dalloz;1998. 

-Gérard Couchez; Procédure Civile; 12. Éd.; Armand 
Colin.2002. 

-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé; T.1; 
Sirey; Paris.1961. 

-Henery Solus et Roger Perrot; Droit Judiciaire Privé;T.3; 
Sirey; Paris.1991. 

-Hervé Croze, christian Morel et Olivier Fradin; Procédure 
Civile; Litec; Paris; 2001. 

-Hervé Croze; Le Progrès technique de la Procédure Civile; 
J.C.P.; éd. G.; 28 Janvier 2009. 

-Jacques Héron, Thierry Le Bars; Droit judiciaire Privé; 
4.Éd.; Montchrestien-Lextenso; 2010. 

-Jean Viatte; Éxceptios dilatoires; Gaz. Pal. 24 Janv. 1978; 
doct.; P. 31. 
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-Jean Vincent et Serge Guinchard; Procédure Civile; 24. 
Éd.; Dalloz; Paris;1996. 

-Lavric S ; Communication par voie électronique en matiere 
civile, nouvelle precision; D.; actualite`; 5 mai. 2010. 

-Lisbonne; computation des délais; Gaz. Pal. 1974; II; 
doctr.; P. 439 ets. 

-Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland; Droit Judiciaire Privé; 
5. éd.; Litec; Paris; 2006. 

-Mohammed Abdul Khaliq Omar; La notion ďirrecevabilite 
en droit judiciaire Prive; thèse; Paris; 1967. 

-N. Dessaro; Les premiéres significations par voie 
électronique en matiére civile devant la Cour de Cassation;  
Gaz. Pal.; Receuil mars-avril. 2011; P. 785.  

-Natalie Fricero - Goujont; La Caducité en droit judiciaire 
privé; thése; Nice; 1979. 

-Natalie Fricero; Appel; Juris. Class. Proc. Civ. 1994; Fasc. 
715. 

-Natalie Fricero; Délais de Procédure; Juris. Calss. Proc. 
Civ.1991; Fasc. 145. 
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-Natalie Fricero; Procédure Civile; 8. éd.; Gualino, Lextenso 
édition; Paris. 2012-2013. 

-Normand (J); La déliverance des actes â ľétranger et les 
délais de distance; Rév. erit. dr. int. priv. 1966; P. 387 ets. 

-P. Ameziane; La Force majeure en droit juidiciaire Français; 
memoire; Paris II;1977; P. 1ets. 

-S.A. Mahmoud; le Principe du Contradictoire dans La 
Procédure Civile en France  et en Egypte ; Thèse Rennes1; 
1990. 

-Serge Guinchard, Cécile Chainais et Frédérique Ferrand; 
Procédure civile; 30.éd.; Dalloz; 2010. 

-Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais; 
Procédure Civile; Dalloz; 2e éd.; 2011. 

-Serge Guinchard; Dalloz Action; Droit et Pratique de la 
Procédure civile; Dalloz; Paris; 2004. 

-Serge Guinchard; Le Tempes dans la procédure Civile; 
1983. 

-Th. LE Bars; La computation des délais de prescription et 
procedure; quiproquo sur le " dies a quo" et le " dies ad quem 
" ; J.C.P.; éd. G. 2000; I; 258. 
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-Vasseur (M); Délais Préfix, Délais de Preseription, Délais de 
Procédure; Rév. Trim. dr. Civ. 1950; P. 459 ets. 

-Vasseur (M); Délais Préfix, Délais de Preseription, Délais de 
Procédure; Rév. Trim. dr. Civ. 1950; P. 459 ets. 

-Y. Desdevises; Exceptions dilatoires; jurs. Class. Proc. Civ. 
Fasc.134. 

 ام الأجنبيةثـالثــاً: التعليقات عَلَى الأحك

-A. Lienhard; Obs. Sous;  Cass. Ch. Mixte; 16 déc. 2005; 
D. 2006; P. 146. 

-A. Robert; Note. Sous; C.A.Reime; 12 Sept.1991; D.1993; 
somm.; P. 301. 

-A. L.; Obs. Sous; .Cass. Com. 23 Nov. 1999; D. 2000; 
A.J.;P. 31. 

-A. Leborgne; Not. Sous; Cass. Civ. 2e; 20 Oct. 2005; 
J.C.P.; éd.G.2006; II; 10005. 

-A. Lienhard; Obs. Sous; Cass. Com. 10 janv.2006; D. 
2006; A. J.; 301. 

-Assouline; Note. Sous; CA Paris; 2 déc. 1987; J.C.P.; éd. 
G. 1988; II; 21106. 
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-Billemont; Note. Sous; Cass. Civ.3e; 18 Févr. 2004; J.C.P. 
2004; II; 10095. 

-Cadiet; Not. Sous; Cass. Ass. Plén.; 24 nov.1989; J.C.P. 
1990;ӀӀ; N. 8; 21407. 

-Damie; Not. Sous; TG. Montauban; 28 juin1984; Gaz. Pal. 
1985; P. 24. 

-Du. Rusquec; Note. Sous;  Cass. Civ.3e ; 18 Févr. 2004; 
Gaz. Pal. 13-15 mars 2005; P. 19. 

-E. du Rusquect; Note. Sous; Cass. Civ. 2e ; 12 Oct. 1994; 
J.C.P. éd. G. 1995; II; 22469.  

-E. du Rusquec; Not. Sous; CA Rennes; 5 Nov. 1975; Gaz. 
Pal. 1975; II; P.777. 

-Fr. Ruellan; Not. Sous; Cass. Civ.2e ; 9 Nov. 2006; Gaz. 
Pal. 30 janv. 2007. 

-Guinchard et Mousa; Obs. Sous; Cass. Ass. Plén.; 24 nov. 
1989; Gaz. Pal. 1990; Ӏ; Somm.;  P. 358.  

-J. A.; Not. Sous; CA. Paris; 10 juill. 1978; J.C.P.; éd. G. 
1988; II; 19013. 

-J. Normand; Obs. Sous; Cass. Civ.2 ͤ ; 8 Oct. 1976; Rév. 
Term. dr. Civ. 1978; P. 184. 
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-Julien; Not. Sous; Cass. Ass. Plén.; 24 nov. 1989; D. 
1990; Jurisp. ;P. 429. 

-Julien; Obs. Sous; Cass. Civ. 2e ; 8 mai 1980; D. 1980; inf. 
rap. P. 462. 

-Lachaud; Note. Sous; CA Aix-en-Provence; 27 juill. 1977; 
Gaz. Pal. 1977; P. 619. 

-Laporte; Obs. Sous; Cass. Com. 23 Nov.1999; Procédures. 
2000; N. 66. 

-P. Julien; Obs. Sous;  Cass. Civ.2e; 20 juin.1984; D. 1985; 
inf. rap.; P. 262. 

-P. Julien; Obs. Sous; CA Versailles; 1er Févr. 1978; 
D.1978; inf. rap. ; P. 365.  

-P. Julien; Obs. Sous; CA Aix-en-Provence; 27 juill. 1977;  
D. 1978; inf. rap.; P. 58. 

-Piédelièvre; Obs. Sous; Cass. Civ.2e; 20 juin.1984; Gaz. 
Pal.1984; II; somm.; P. 313.   

-Putman; Not. Sous; TGI Saint-Denis-de-la- Réunion; 
27Oct.1989; Gaz. Pal. 1991; I; somm.; P. 69. 

-R. Perrot; Note. Sous; Cass. Soc. 30 mars 2010; 
Procédures 2010; N. 219. 
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-R. Perrot; Note. Sous; Cass.Civ.2e ; 9 sept. 2010; 
Procédures. 2010; N. 367.  

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Civ. 2e ; 13 Nov. 2008;  
Procédures. 2009; N. 2. 

-R. Perrot; Note. Sous; Cass.Civ. 2e ; 28 févr. 2006; 
Procédures 2006 ; N. 94. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Civ.2e ; 9 Nov. 2006; 
Procédures; janv.2007; N.7. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Com.; 15 mai 2001; Rév. 
Trim. dr. Civ.2001; P. 952. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Ass. Plén.; 24 nov. 1989; 
Rév.Trim. dr. Civ.1990; Ӏ; P. 45. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Civ. 3e ; 13 juin 1984; Rév. 
Trim. dr. Civ. 1984; P. 770. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Civ.2e; 20 
juin.1984;Rév.Trim.dr.Civ.1985; P. 217. 

-R. Perrot; Obs. Sous;  CI.Giverdon., Rév. Trim. dr. 
Civ.1982; P. 213. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Rév. Trim. dr. Civ. 1980; P. 806. 
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-R. Perrot; Obs. Sous; CA Aix-en-Provence; 27 juill. 1977;  
Rév. Trim. dr. Civ.1978; P. 193. 

-R. Perrot; Obs. Sous; Cass. Civ.2e ; 17 juill. 1975; Rév. 
Trim. dr. Civ.1976; P. 203.  

-R. Perrot; Obs. Sous; CA Paris; 27 mai1974; Rév. Trim. dr. 
Civ.1974; P. 855. 

-Raynaud; Obs. Sous; Cass. Civ. 3 mars.1955; 
Rév.Term.dr. Civ.1955; P. 367. 

-S. Guinchard; Obs. Sous.; Cass. Civ. 2 ͤ ; 23 Janv. 1985; 
Gaz. Pal. 1985; I; Pan. P. 120. 

-S. Guinchard et T.Moussa; Obs. Sous; Cass. Civ.2e; 4 juin 
1986; Gaz. Pal.1987;I; somm.; P. 41. 

-Tahri; Obs. Sous; Cass. Civ. 2e ; 9 Sept. 2010; Dalloz 
actualité; 30 sept. 2010. 

-Tauran; Not. Sous; Cass. Civ. 2e ; 13 Nov. 2008; J.C.P. 
2009; 1021. 



634 
 

جنبيـةرابعـاً: الـدَّوْرِيَات الأ  

-Bulletin des Arrêts des Chambres Civiles de La Cour de 
Cassation Française. 

-Dalloz actualité. 

-Dalloz- sirey. 

-Encyclopédie Dalloz; Répertoire de Procédure Civile. 

-Gazette de Palais. 

-Juris classeur Périodique. Édition Générale (La Semaine 
Juridique). 

-Juris classeur de Droit de Procédure Civile. 

-Procédures. 

-Recuail de Dalloz. 

-Révue  ďarbitrage. 

-Révue des Huissiers de Justice. 

-Révue Trimestrielle de Droit Civil .  
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 خـامسـاً: المـواقـع الإلكترونية

 موقع محكمة النَّقض المصريَّة:-

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_C
.ourt_Civil.aspx-  

 http://www.eastlaws.com--       موقع شبكة قوانين الشرق             

.fr.http://www.CourdeCassation-       موقع محكمة النقض الفرنسية- 

 سـادسـاً: قائمـة المختـصرات

: س= السنة،  ص= الصفحة،  ط= الطبعة،  ع= العدد،  المختصرات العربية -8
 ق= القاعدة 

 حكام محكمة النقض المصرية.مج = مجموعة المكتب الفني لأ

المستحدث = المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية في مواد 
 م.  0210م لغاية ديسمبر 0223المرافعات من يناير 

مج دستورية = مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية 
المكتب الفني للمحكمة الدستورية  –م (  0229 -1969العليا في أربعين عامًا  )

 العليا. 

  

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx.-
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx.-
http://www.eastlaws.com/
http://www.courdecassation/
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 المختصَـرات الأجنبيــة

A.J.D.A. = Actualité Juridique de droit Administratif. 

Al. = alinéa. 

Anc.C.P.C. = ancien code de procédure civile. 

art. = article. 

Bull.civ. = Bulletin des arrêts des chambers civiles de la cour 
de cassation. 

Bull.Crim. = Bulletin des arrêts des chambers Criminelles de 
la cour de cassation. 

Cass. = l’arrêt de la cour de cassation. 

Cass. Ass. Plén. =l’arrêt de la cour de cassation siégeant en 
Assemblée Pléniѐre. 

Cass. ch. Mixte = l’arrêt de la cour de cassation en chambres 
mixtes. 

Chron. = chronique. 

Cive. 1ʳ ͤ  = premiѐre chambre civile. 

Civ.2 ͤ = deuxième chambre civile. 

Civ.3 ͤ = troisième chambre civile. 
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C.C.F. = Code civile. 

C.O.J.F.= Code de ľOrganisation Judiciaire. 

C.P.pén.F.= Code de Procédure Pénale. 

Com. = Chambre commerciale. 

Crim. = Chambers Criminelles. 

Comm.=  Commentaire 

D. = Recueil de dalloz. 

D.S = Dallozsirey. 

Doct.= Doctrine. 

éd. = Édition. 

Encyc. Dalloz = Encyclopédie Dalloz – Procédure civile. 

Fasc. = Fascicule. 

Gaz.Pal. = Gazette de palais. 

inf. rap. = informations rapides. 

J.C.P = jurais classeur périodique. (la semaine juridique). 

Jurisp. = Jurisprudence. 
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Juris. Calss. Proc. Civ. = Jusris classeur de procédure civile. 

Justices = Justices. 

N.C.P.C.F. = Nouveau code de procédure civileFrançaise. 

Not. = Note. 

N˚. = Numéro. 

Obs. = Observation. 

Op. Cit. = Ouvrage cité. 

P = page. 

Pan. = Panorama. 

Procédures = Procédures 

Rév. arb. = Révueďarbitrage. 

Rév. Huiss. =Revue des Huissiers de Justice. 

Rév. Trim. dr. Civ. = Revue trimestrielle de droit civil. 

Rév.Crit.dr. inter. Privé. = Revue Critique de droit intermional 
privé 

Soc. = Chambre Sociale. 

Somm. = sommaire. 
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T. = Tome. 

Trib. Gran. inst = décision de tribunal de grande instance. 

  




